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 مقدمة:
 
ثبـات الـى سسـت نظريـات الإأقامـة الحجـة اليـهق وقـد تإثبات الحق هو  إ

ن الحـق المجـرد اـن أوهـي  -كان للرومان السبق في التعبير انها-ساسيةأحقيقة  

ً  صبحالدليل لا وجود له وي    .اند حصول المنازاة ادما

ضعية فقـ,  بـل تجلـى أكثـر والاهتماأ بالإثبات لم يشغل سائر الشرائع الو

وضوحاً في الإسلاأ الذي حرص الى تنظيم إاداد وسيلة إثبات الحق  مثال ذلـ  

قوله سبحانه وتعالى: "  يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 

("1.) 

كما حرص الإسلاأ الى تمكين أصـحاب الحقـوق مـن التمتـع بهـا بتقريـر 

(. 3قول الله تعالى:" وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ")(  في2قضاء اادل)

والى حض المصم الى ألا يأخذ غير حقه ولو قضـي لـه بـه  فيقـول رسـول الله 

محمد صلى الله اليه وسلم:" إنكم تمتصمون إلي  ولعل بعضـكم أن يكـون ألحـن 

أخيـه بحجته من بعض فأقضي له الى نحو ما أسمع منه  فمن قطعت له من حـق 

 (.4شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار ")

دلة القانونية منزلة متقدمة احتلت الكتابة من بين الأفي الشرائع الوضعية  و

 في المسائل المدنية والتصرفات العقدية.  وتحديداً 

والإثبات الذي نقصده في اللغة القانونية هو الإثبات القضائي  وهو يمتل  

أ الذي يعتبر خالياً مـن كـل قيـد ولا يكـون أمـاأ القضـاء  ان الإثبات بالمعنى العا

وذل  كالإثبات العلمي أوالإثبات التاريمي  فالغرض من الإثبـات غيـر القضـائي 

 هو البحث ان الحقيقة المجردة من أي سبيل.

فالإثبات القضائي ينصب الى واقعة قانونية  إذ أن محل الإثبات ليس هـو 

ارج فـي الحيـاة العمليـة القـول " إثبـات الحـق "  الحق المـداى بـه  وإن كـان الـد 

ويقصد بذل  إثبات الواقعة مصدر الحق  أي المصدر القانوني الذي ينشئ الحـق  

أي ينصب الى الواقعة القانونية المنشئة للحق. والواقعـة القانونيـة التـي نقصـدها 

 
 من سورة البقرة . 282الآية  - 1
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من أعان ظالماً بباطل ليدحض به حقافًقد برئ من ذمة الله وذمة   - 2

 رسوله"               رواه الطبراني في الصغير و الأوسط 

 -مؤسسة الإيمان  -داد محمد حسن الحمصيإع –تفسير وبيان مع أسباب النزول للسيوطي  -قرآن كريم

 . 91ص:  -بلا تاريخ -دمشق
 من سورة النساء.  58الآية - 3
الدار   -في المواد المدنية والتجارية –أصول الإثبات  –حديث متقف عليه _ انظر  . د. رمضان أبو السعود  - 4

 .  15ص:  -  1986 -الجامعية 
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إلى كـل   هنا هي الواقعة بالمعنى العاأ التي تنصرف إلى كل واقعة غير إرادية أو

تصرف قانوني يرتب القانون اليه أثراً معيناً  وذل  كالعمل غير المشروع  وهو 

 واقعة قانونية تنشئ التزاماً بالتعويض  وكالعقد وهو تصرف قانوني.

وبناء الى ماسبق سيكون موضوع هذا الكتاب متضمناً دراسة الإثبات في 

 بينات السوري  من خلال:المواد المدنية والتجارية  الى ضوء أحكاأ قانون ال

 

 فصل تمهيدي: مبادئ عامة للإثبات 
 الباب الأول: الأدلة  الكتابية

 الباب الثاني:  الأدلة غير الكتابية
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 فصل تمهيدي 

 مبادئ عامة للإثبات

 
نبدأ دراستنا للإثبـات بهـذا الفصـل التمهيـدي الـذي نعـرض فيـه التعريـ  

القـانون ومـذاهب الشـرائع الممتلفـة   بالإثبات  فنعرّفه ثم نبين موقـع قوااـده فـي

ونعرض للقوااد العامة التي يمضع لها نظاأ الإثبات  ومن ثـم نبـين دور قاضـي 

 الموضوع ومحكمة النقض في نطاق الإثبات.

 

 المبحث الأول 

 تعريف الإثبات 
الإثبات هو: إقامة الدليل أماأ القضاء  بالطرق التي حـددها القـانون  الـى 

 يرتب القانون اليها وجود الحق المراد إثباته. وجود الواقعة التي

 هو:-محل الدراسة -يتبين مما تقدأ أن الإثبات 

 الإثبات القضائي: أي الإثبات الذي يتم أماأ القضاء. -أ

ينصــب الــى واقعــة قانونيــة  هــي المصــدر القــانوني المنشــئ للحــق  -ب 

 المتنازع اليه.

غيـر الإراديـة وكـل ويقصد بالواقعـة القانونيـة محـل الإثبـات: كـل واقعـة 

تصرف قانوني يرتب القانون اليه أثراً معيناً. ومثال الواقعة غير الإرادية: العمل 

غير المشروع  حيث يرتب القـانون اليهـا إلتزامـاً بـالتعويض. ومثـال التصـرف 

 القانوني العقد  حيث يرتب القانون اليه التزامات معينة بالنسبة لأطرافه.

 التي حددها القانون  فهو إثبات مقيد.ينبغي أن يتم بالوسائل   -ت 

الإثبات القضائي متى تم طبقاً للقانون يلزأ القاضي  حيث يجب اليه   -ث 

 أن يقضي بما يؤدي إليه هذا الإثبات من نتائج قانونية.

 

 المبحث الثاني 

 موقع قواعد الإثبات في القانون 
 

خـرى تتنوع القوااد  الناظمة للإثبـات إلـى نـواين: قوااـد موضـواية وأ

إجرائيــة أو شــكلية  فالقوااــد الموضــواية هــي تلــ  التــي تحــدد طــرق الإثبــات 

الممتلفة وقيمة كل طريقـة منهـا والـى مـن يقـع اـبء الإثبـات ومحـل الإثبـات  

ومثال ذل  القاادة التي تقضـي بعـدأ جـواز الإثبـات بالشـهادة بالنسـبة للتصـرف 
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د الإجرائيـة فهـي تلـ  التـي القانوني الذي تزيد قيمته ان مبلغ معـين. أمـا القوااـ

تحدد ما يتبع من إجراءات فـي تقـديم طـرق الإثبـات  ومثالهـا القااـدة التـي تلـزأ 

الشاهد بأداء الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمفكرة مكتوبـة إلا بـإذن القاضـي 

 وحيث تسوغ ذل  طبيعة الداوى. 

: فرأى بعضـهم واختلفت الآراء في تعيين موقع قانون الإثبات في التشريع

أن جميع قوااد الإثبات الى نوايها الموضواية والإجرائيـة يجـب أن يتضـمنها 

وهذا ما فعله كـل مـن التشـريع السويسـري والتشـريع  -قانون أصول المحاكمات  

  بينما يرى فريق آخر ضرورة وجود القوااد الموضواية في القـانون -الألماني  

كما فعـل التشـريع   –ون أصول المحاكمات  المدني ووجود القوااد الشكلية في قان

  وهنال  رأي ثالث يقول بتمصـيك قـانون خـاص -الفرنسي والتشريع المصري

مستقل لقوااد الإثبات جميعاً  الموضواية منهـا والشـكلية  وهـذا الـرأي أخـذ بـه 

 التشريع السوري الى غرار القانون الإنكليزي. 

ان القانون المدني وان  (1حيث وضع في سوريا تشريع للإثبات مستقل )

 (.2قانون أصول المحاكمات  يشمل إثبات المواد المدنية والتجارية )

 المبحث الثالث 

 تنظيـم الإثبـات 
تنظيم الإثبات يحكمه ااتباران: الأول هو ااتبار العدالة التي تنشد البحـث 

  (3الحقيقـة القضـائية )ان الحقيقة الواقعيـة بكـل سـبيل حتـى تتطـابق تمامـاً مـع  

 
البلاد العربية في صياغة قانون خاص بالإثبات, هو قانون البينات  كانت الجمهورية العربية السورية أسبق  - 1

 الذي يجمع بين أحكامه القواعد الموضوعية والإجرائية و ينبسط سلطانه على جميع العلاقات القانونية .
كما يشمل قانون البينات السوري للدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الشرعية:عملاً بالمرسوم التشريعي  - 2

 الذي نص في المادة الأولى منه على مايلي:   1949عام  88در رقم الصا 

يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أوتجاوز ما اشتمل   -أ

 عليه دليل كتابي. 

لا في الأحوال  يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة , فليس لقاضي الشرع أن يحكم بشهادة الفرد إ -ب

 المقررة شرعاً. 

 لا تعتبر القرينة القضائية سبباً للحكم في هذه الحالة .  -ج
الواقع إذا كان الإثبات القضائي سيسفر عن حقيقة قضائية لا تقبل إثبات العكس ولا يجوز إثارتها مرة  - 3

 قيقة الواقعية. أخرى أمام القضاء , فإن هذه الحقيقة القضائية قد لا تكون مطابقة تماماً للح

فطبيعة الوقائع القانونية وطبيعة الأدلة تفرض أن تكون الحقيقة القانونية حقيقة نسبية , كما تفرض أن لا يكون  

الإثبات يقينياً . فالكتابة على ما لها من حجية قد لا تكون مطابقة للحقيقة , وليس أدل على ذلك من جواز إثبات  

 واز الطعن بالتزوير في الأوراق الرسمية . و الشهادة قد تكون زوراً . عكس ما هو ثابت بالكتابة , و من ج 

أضف إلى ذلك أن من عناصر الوقائع القانونية ما هو نفسي يترك تقديره للقاضي , بحيث يتعذر إثباته يقينياً ,  

 كما هو الشأن في حسن النية و التواطؤ.=  

ي إلى حد اليقين , فإنه لا يمكن أن يقف عند مجرد  =على أنه إذا لم يكن بالوسع أن يصل الإثبات القانون

الاحتمال , وإنما يجب أن يرقى إلى مستوى الرجحان الكافي الذي لا تكاد تذكر معه احتمالات مخالفة للحقيقة 

 حتى لتعد هذه المخالفة خروجاً عن المألوف . 
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والثاني ااتبار استقرار التعامل الذي قد يقيد القاضي بأدلة معينة يجب اليه الأخذ 

ويهـدف هـذا التقييـد إلـى الحـد مـن تحكـم  بها  كما يقيد في تقدير قيمة هذا الـدليل 

ــة مــذاهب  ــارين الســابقين وجــدت ثلاث ــين الااتب ــة ب القضــاء.وفي ســبيل الموازن

 أوأنظمة قانونية للإثبات هي:

 ثبات الحر أو المطلق:نظام الإ -أ

لايحدد القانون بمقتضى النظاأ الحر طريقاً معيناً للإثبات بل يترك الحرية 

الكاملة للمصوأ في أن يقـدموا الأدلـة التـي يعـدونها كافيـة لإقنـاع القاضـي  كمـا 

 يترك لهذا القاضي الحرية في تكوين قنااته من أي دليل يقدأ إليه.

 نوني:نظام الإثبات المقيد أو القا  -ب

هذا النظـاأ بمـلاف النظـاأ السـابق  يحـدد القـانون بمقتضـاه تحديـداً دقيقـاً 

 وسائل الإثبات والقوة الثبوتية لها  ويقيد بهذا التحديد المصوأ كما يقيد المحكمة.

 نظام الإثبات المختلط:  -ت

(: الحر والمقيد: فيكون الإثبات حراً 1يجمع هذا النظاأ بين نواي الإثبات )

ل الجزائية  إذ يبني القاضي الجزائي قنااته الى ما يقدأ لـه مـن الأدلـة في المسائ

دون استثناء  ويكـون الإثبـات مقيـداً  فـي  المسـائل التجاريـة مـع بقائـه حـراً فـي 

مبدئياً الالتزامات التجارية يمكن إثباتها بجميـع طـرق الإثبـات بمـا فـي   –الأصل  

اع تجُاوز الحد القانوني الذي يجـوز ذل  الشهادة والقرائن حتى لو كانت قيمة النز

. وبعد ذل  يقيد هـذا النظـاأ الإثبـات فـي -فيه الإثبات بالشهادة في الأمور المدنية  

المسائل المدنية إذ منـع القـانون فـي العلاقـات التعاقديـة الإثبـات بالشـهادة انـدما 

 تكون قيمة النزاع تجاوز حداً معيناً.

ثاني في بعض الأمور  وبالنظاأ الثالث وقد أخذ المشرع السوري بالنظاأ ال

في أمـور أخـرى: حيـث حـدد القـانون القـوة الثبوتيـة للسـناد الرسـمية وللسـناد 

العادية وللإقرار واليمين  كما أنه أوجد بعض القيود الـى قبـول وسـائل الإثبـات  

 كالشهادة والقرائن.

 

 المبحث الرابع 

 قواعـد الإثـبات
 لإثبات هي:إن أهم القوااد التي تحكم ا

 
, فيعتد بكل منهما, ولا يضحى بأحدهما  " النظام المختلط يزن بين اعتبار العدالة واعتبار استقرار التعامل - 1

 لحساب الآخر". 

الإثبات   -نظرية الالتزام بوجه عام -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -د.عبد الرزاق أحمد السنهوري 

 . 29ص:  -24فقرة: -دار إحياء التراث العربي -لبنان -آثار  الالتزام
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محل الإثبات يجـب أن يكـون واقعـة قانونيـة أو إجـراء يـدلي بـه أحـد  -1

المصوأ في الداوى  وأمـا فيمـا يتعلـق بالقوااـد القانونيـة التـي قـد يعتمـد اليهـا 

هؤلاء المصوأ فقد تكون غامضة ولكن توضيحها لا يكون بتطبيق قوااد الإثبات 

 بل ان طريق تفسير القانون. 

ر قنااــة القاضــي إلا بالاســتناد إلــى وســائل إثبــات لا يجــوز أن تتــواف -2

منصوص اليها في القانون دون غيرها  كما يجب أن تكون هـذه الوسـائل قـدمت 

بالشكل الذي نك اليها. وأما المعلومات التي يستقيها القاضـي مـن تحريـات قـاأ 

ي بها خارج قااة المحكمة فلا يجوز له أن يستند إليها. إذ لا يحق للقاضـي أن يبنـ

قنااته الى ما يكون قد اطلع اليه من وقائع خارج المحكمة وفي غيـاب أطـراف 

( من قانون البينات التي نصـت الـى أنـه:" لـيس 2النزاع. وهذا ما أكدته المادة )

 (. 1للقاضي أن يحكم بعلمه الشمصي ")

أكثر قوااد الإثبات ليست من النظاأ العاأ   الـى ااتبـار أنهـا وضـعت -3

المصوأ فمن الجائز إذاً الاتفاق الى ما يمالفها صراحة أو ضمناً.   لحماية مصالح

مـن قـانون البينـات لطرفـي العقـد الاتفـاق  54مثال ذل  إجازة المشرع في المادة 

الى إثبات التزاماتهما التي تزيد ان خمسمائة ليرة سورية بالشهادة  في حـين أن 

 (.2صل)هذا الحد لا يجوز فيه الإثبات بغير الكتابة في الأ

يستثنى مما سبق ذكره تعلق قاادة الإثبات بالنظاأ العاأ مثال ذل : القرينة  

القانونية المستمدة من قوة القضية المقضية  فهذه مسألة تتعلق بالمصـلحة العامـة  

 بالتالي لا يجوز الاتفاق الى مايمالفها. 

ار ادااء المداي يقع الإثبات الى ااتق المداي وأما المداى اليه فإذا اكتفى بإنك -4

فلا يترتب اليه أي إثبات. ولكن إذا تقدأ المداى اليه بدفع داوى المداي  فعليـه 

إثبات الوقائع التي تؤيد هذا الدفع: مثال ذل  إذا أقاأ المـداي داـوى يطالـب فيهـا 

المداى اليه بدين مترتب بذمته للمداي  فإذا اكتفى المداى اليه بإنكار الـدين لا 

 إثبات  وأما إذا اداى البراءة أو الوفاء فعليه إثبات ذل . يترتب اليه أي

 
.:" انتقال المحكمة إلى محل العقار لمعاينته 1950/ 1/4تاريخ  64اجتهاد محكمة النقض السوريةقرار   - 1

 لايجعل حكمها بعد ذلك مستنداً إلى علمها الشخصي".

مؤسسة  -القسم الأول -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 71ص:   -3.قاعدة:1995 -النوري 
م : "إن وسائل الإثبات أنشأت لتنظيم  2000/ 5/  21تاريخ  849قرار رقم  اجتهاد محكم النقض السورية - 2

علاقة محددة وبطرق معينة فإذا أراد المتعاقدون تجاوز هذه الطريقة إلى وسيلة أخرى فلا شيء يمنع قانوناً  

 من ذلك طالما أنها غير متعلقة بالنظام العام". 

  -م2004 –دمشق  -الجزء الأول -ء المدني الجديد موسوعة القضا  -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني

 . 16ص: -13قاعدة:
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يجب أن تكون الوقـائع التـي يـراد إثباتهـا متعلقـة بالـداوى ومنتجـة فـي الإثبـات  -5

وجائزاً قبولها: ويقصد بذل : الوقائع التي تكون متصلة بمحل النزاع ومنتجة فـي 

ذا كانت الوقائع غيـر إقناع القاضي في صحة ما يثبته المداي أو المداى اليه. فإ

منتجة في النزاع ولا تتعلق بمحله؛ يحق للقاضي الناظر في الداوى رفض طلـب 

الإثبات المقدأ بشأنها. مثال الى الواقعة المتعلقة بالداوى: اقد البيع هـو مصـدر 

التزاأ المشتري بالثمن  والواقعة المحددة: إذا كان محل  النزاع الوفاء بدين وجب 

انـه وأصـل الـدين ومقـداره  والواقعـة المتعلقـة بالـداوى: إثبـات بيان زمانـه ومك

اكتساب حق الملكية الى اقار في المناطق غير المحددة والمحررة يتطلب وضع 

اليد لمدة خمس سنوات بحسن نية وسبب صـحيح  ووضـع اليـد لمـدة سـنة متعلـق 

لملكية في بالداوى لكنه غير منتج في النزاع إذ لا تكفي مدة السنة لاكتساب حق ا

 القانون.

 المبحث الخامس

 سلطة المحكمة في الإثبات
 سلطة قاضي الموضوع: -أولاً 

(  1يمضع القاضي بموجب القانون السوري إلى " مبدأ حيـاد القاضـي " )

 وينتج ان هذا المبدأ القوااد التالية:

لا يجوز للقاضي أن يحكم استناداً الى وقائع وأدلـة غيـر التـي قـدمها  -1

 من قانون البينات(. 2 بالمادة المصوأ)املاً 

لا يستطيع القاضي أن يطلب إبراز أوراق اتفـق المصـوأ الـى اـدأ  -2

إبرازها كما لا يستطيع أن يقرر استماع إفادة شاهد اتفق المصوأ الى ادأ سماع 

 (.2إفادته)

إذا ارض دليل الى قاضي الموضوع حسـب الطريقـة التـي حـددها   -3

ضـي بمقتضـى الـدليل المعـروض اليـه  يعتبـر مـن القانون  فإن تقدير قنااة القا

المسائل الواقعية التي لا تدخل ضمن رقابة محكمة النقض. إذ لا تعقيب الى حكم 

قاضي الموضوع ماداأ قد بين فيه الااتبارات المعقولة التي أسـس اليهـا الحكـم  

 
هو من    -في المسائل المدنية –إن مبدأ حياد القاضي نتيجة طبيعية للقاعدة القائلة بأن تعيين محل النزاع  - 1

كذلك حق الخصوم في النزاع دون غيرهم , كذلك تعيين وسائل الإثبات التي تدعم مزاعم كل خصم هو من حقهم 

 , فإذا خرج القاضي عن حياده يؤدي ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع الممنوح لهؤلاء الخصوم .

أن يخرج عن هذا الحياد في بعض الحالات : فله أن   –بموجب التشريع السوري –إلا أن القاضي من حقه 

قاضي أن يقرر توجيه=  يرفض الإثبات إذا كانت الواقعة المطلوب إثباتها غير منتجة في النزاع, كما يجوز لل

قانون  134قانون البينات( أو معاينة محل النزاع ) المادة  121=اليمين المتممة لأحد أطراف النزاع) المادة 

 البينات(.
  -م2002-دمشق  -الطبعة التاسعة -أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية –د. رزق الله انطاكي  - 2

 . 460ص:  -351فقرة: 
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فإن   ولم يعتمد واقعة بغير سند  ولم يستملك من الوقائع نتيجة غير مقبولة اقلاً.

بنى حكمه الى واقعة لا سند لها  أو استملك نتيجة غير مقبولة اقلاً  كان حكمه 

 (.1معيباً وتعيّن نقضه)

الى أنه إذا رفض قاضي الموضـوع دلـيلاً معروضـاً اليـه  فيجـب اليـه 

 اندئذ  تحت طائلة النقض  أن يعلل رفضه.

 سلطة محكمة النقض:  –ثانياً 

ــ ــنقض  جمي ــة محكمــة ال ــين طــرق تمضــع لرقاب ــة بتعي ع المســائل المتعلق

الإثبات  وبيان متى يجوز اسـتعمال كـل منهـا وتحديـد قـوة كـل طريـق  لأن هـذه 

المسائل تعتبر من المسائل القانونية لا الواقعيـة  وبالتـالي تـدخل ضـمن تمحـيك 

محكمة النقض إلا إذا حصل اتفاق بين أطـراف الـداوى الـى خلافهـا وكانـت لا 

 .تتعلق بالنظاأ العاأ

 

 المبحث السادس

 طرق الإثبات 
اددت المادة الأولى من قانون البينات طرق الإثبات وفـق التـالي: " تقسـم 

اليمـين    -5الإقـرار  -4القـرائن  -3الشـهادة         -2الأدلة الكتابية     -1البينات إلى:  

 المعاينة والمبرة ". -6

 وتقسم طرق الإثبات إلى طرق مباشرة وطرق غير مباشرة:

المباشرة هي التـي تنصـب مباشـرة الـى الواقعـة المـراد إثباتهـا: فالطرق  

كالأدلة الكتابية والشهادة والمعاينة والمبرة  في حين أن الأدلة غيـر المباشـرة: لا 

تنصب مباشرة الى الواقعة المراد إثباتها ولكنها تستملك ان طريق الاسـتنتاج 

 والاستنباط: كالقرائن واليمين و الإقرار.

 
 . 97ص:  -60فقرة: -المرجع السابق -د الرزاق أحمد السنهوري د. عب - 1



- 18 - 

 

 
 
 
 
 



- 19 - 

 

 باب الأول ال
 الأدلة الكتابية 

 

 

 

 الفصل الأول: القوااد الموضواية للدلة الكتابية

 الفصل الثاني: القوااد الإجرائية للدلة الكتابية
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 تمهيد:
جعل المشرع في قانون البينات  الـدليل الكتـابي  أقـوى طـرق الإثبـات  لا 

 أو اختلافهم. يلحقه ما يلحق الشهادة من الشبهات بسبب ضع  ذاكرة الشهود 

والدليل الكتابي: هو كل كتابة تؤدي إلى إثبات امل قانوني أو واقعـة غيـر 

 إرادية تنشأ انها حقوق والتزامات. 

وجرى العمل الى تسمية الورقة المثبتـة لعمـل قـانوني اقـداً  فيقـال العقـد 

الرسمي والعقد العادي  فمرجت بذل  كلمة العقد ان معناها الأصلي الذي يقصـد 

توافق إرادتين الى إحداث أثر قانوني معين بغـض النظـر اـن وسـيلة إثباتـه    به

فوجب أن نميز بين العمل القانوني ذاته وبـين وسـيلة إثباتـه  أي الورقـة أو السـند 

المكتوب الذي يدوّن فيه أصحاب الشأن ما تم الاتفاق اليه بينهم  إذ أن بطلان أداة 

لعمل القانوني  وكذل  لاتمنع صحة الورقة الإثبات أو الورقة لا يؤثر في صحة  ا

 من بطلان العمل القانوني الثابت بها.

وقد فصّل القانون الأدلة الكتابية وجعلهـا الـى ثلاثـة أنـواع هـي: الأسـناد 

الرسمية والأسناد العادية والأوراق غيـر الموقعـة. سندرسـها مـن خـلال القوااـد 

 القانونية الناظمة لها الى الوجه التالي:

 فصل الأول: القوااد الموضواية للدلة الكتابيةال

 الفصل الثاني: القوااد الإجرائية للدلة الكتابية
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 الفصل الأول 

 القواعد الموضوعية للأدلة الكتابية
تنقســم الأدلــة الكتابيــة بموجــب القــانون إلــى أســناد رســمية وأســناد ااديــة 

 وأوراق غير موقع اليها.

رها موظ  ااأ ممتك بـذل  وتكـون دائمـاً والأولى هي التي يقوأ بتحري

موقعة ممن صدرت انهم وتعد دليلاً كاملاً فـي الإثبـات. وأهـم الأوراق الرسـمية 

بالنسبة إلى دراسـة القـانون المـدني هـي التـي تـدوّن فيهـا أامـال قانونيـة كعقـود 

 الزواج والهبة والرهن والحوالة والإبراء الخ...

الأفــراد  وتنقســم إلــى نــواين: أوراق  والثانيــة هــي الأســناد الصــادرة مــن

موقعة ومعدة للإثبات  تعتبر أدلة كاملة. وأسناد لم ينظمهـا أصـحابها فـي الأصـل 

لتكون من أدلـة الإثبـات  ولـذل  يغلـب فيهـا أن لا تكـون موقعـة  ولكنهـا تحتـوي 

اناصر من الإثبات تتفاوت قوة وضعفاً  كالتأشير الى سند الدين بما يفيـد بـراءة 

 لمدين  والدفاتر المنزلية.ذمة ا

وسندرس فيما يلي القوااد الموضواية التي قررها القانون لهـذه الأسـناد  

 وفق الآتي:

 المبحث الأول: الأسناد الرسمية

 المبحث الثاني: الأسناد غير الرسمية 
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 المبحث الأول 

 الأسناد الرسمية

 
( من قانون 5دة )ارّف المشرع الأسناد الرسمية في الفقرة الأولى من الما

البينات بأنها ) الكتابة التي يثبت فيها موظ  ااأ أوشمك مكلـ  بمدمـة اامـة  

طبقاً للوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تـم الـى يديـه أو تلقـاه 

 من ذوي الشأن(.

وبذل  يحتل السند الرسمي المرتبة الأولى مقارنة مع السند غير الرسـمي  

عــود إلــى أن الموظــ  العـاأ يفــرض فيــه انــد تنظيمــه الســند والسـبب فــي ذلــ  ي

الرسمي أنه محايد ليس له مصلحة شمصية فيها  في حين أن أصحاب الشأن فـي 

السند غيـر الرسـمي تكـون لهمـا مصـلحة انـد تنظيمهـا  سـواء للتمسـ  بهـا مـن 

 أحدهما تجاه الآخر أوللتمس  بها اتجاه الغير.

 

 المطلب الأول 

 الرسمية  شروط صحة الأسناد
 

يتبين من التعري  السابق الذكر  أن السـند لا يكتسـب الصـفة الرسـمية إلا 

 إذا توافرت فيه الشروط التالية:

الشرط الأول:أن تكون الأسـناد محـررة بواسـطة موظـ  اـاأ أو شـمك 

 مكل  بمدمة اامة.

الشرط الثاني:أن يكون تنظيم السند داخلاً في حدود سـلطة الموظـ  العـاأ 

 المكل  بمدمة اامة واختصاصه. أو الشمك 

 الشرط الثالث: أن يكون تحرير السند بالأوضاع المقررة قانوناً.

 

 الفرع الأول 
أن تكون الأسناد محررة بواسطة موظف عام أوشخص مكلف بخدمة  

 عامة 

المقصود بالموظ  العاأ: كل شمك ايّنته الدولـة ليقـوأ بـأداء امـل مـن 

كـن املـه مسـتمراً  كـالمبير المنتـدب مـن قبـل أامالها  بصورة دائمة  فـإذا لـم ي

المحكمة لإاطاء رأيه الفني في مسألة من المسائل  فلا يعد موظفاً ااماً وإنما هـو 
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شمك مكل  بمدمة اامة  ومحضر الضب, الذي ينظمه بأاماله والتقريـر الـذي 

 يقدمه ان المهمة التي انتدب إليها يعدان من الأسناد الرسمية.

قوأ الموظ  العاأ أو الشمك المكل  بمدمة اامة بكتابة ولا يشترط أن ي

 السند بم, يده  بل يكفي أن يكون تحريره صادراً انه وباسمه ويحمل توقيعه.

والموظفون العامون في القطر العربي السوري  المكلفون بتحرير الأسـناد 

ناد الرسمية كثيرون ومتنواون  ومنهم الكتاب بالعدل الذين يقومون بتحرير الأسـ

والعقود وتنظيمها وتصديقها  ومنهم كتاب المحاكم الذين يدخل في وظائفهم تثبيت 

ــي محاضــر جلســات  ــوائح الصــادرة اــن المصــوأ ف ــات والل ــدافعات والبيان الم

(  ومنهم المحضرون المكلفـون بتبليـغ المـذكرات القضـائية للمصـوأ 1المحاكمة)

نة الذين ايّن قـانون السـجل ومنهم أمناء السجل العقاري ورؤساء المكاتب المعاو

(  ومنهم القناصـل  ومـنهم الموظفـون الـذين 2العقاري أامالهم بالنسبة للعقارات)

(  ووظــائفهم معينــة فــي 3يتولــون تنظــيم الســجلات الماصــة بــالأحوال المدنيــة)

 أنظمتهم الماصة.

 الفرع الثاني 
  أن يكون تنظيم السند داخلاً في حدود سلطة الموظف العام أو الشخص

 المكلف بخدمة عامة واختصاصه

أن يقـوأ بتحريـره موظـ  اـاأ أو   –لااتبـار السـند رسـمياً    –إذ لا يكفي  

شمك مكل  بمدمة اامة  بـل لا بـد أيضـاً مـن أن يكـون هـذا الموظـ  قـد قـاأ 

انتفـاء –الولايـة  ثانيـاً  -بالعمل في حدود سـلطته  ويقصـد بسـلطة الموظـ : أولاً 

 الاختصاص. –المانع القانوني   ثالثاً 

 
.:" ضبوط الجلسات أسناد رسمية تستمد قوتها من  1993تاريخ   309اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 1

 توقيع رئيس الهيئة, فإذا لم توقع فقدت قوتها واعتبرت باطلة وانسحب بطلانها إلى الحكم الذي استند إليها" 

-القسم الأول-في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -ليه في: ممدوح عطري مشار إ 

 . 91ص:  -28.قاعدة:
.:" إن قيد السجل العقاري هو من الأسناد الرسمية  1956تاريخ  49اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 2

 وحجة بما دوّن فيه" 

-القسم الأول-في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 96ص:  -22.قاعدة:
.:" صكوك الولادة المنظمة أصولاً لا يجوز الطعن 1964تاريخ  44اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 3

 بصحتها إلا بالادعاء بالتزوير" 

 -38قاعدة:-القسم الأول-لفقه والاجتهادفي ا –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 99ص: 

هذا مع الإشارة إلى أن الولادة إذا كانت مسجلة بعد الميعاد القانوني أو قبله جاز الادعاء بالتصحيح دون حاجة  

م :" إن القيود 1957/ 2/4تاريخ  376من قانون الأحوال المدنية رقم  18إلى الادعاء بالتزوير. عملاً بالمادة 

 ة في السجلات المدنية المسجلة على وجه قانوني معتبرة إلى أن يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها".المدون 
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 الولاية: -أولاً 

يجب أن يكون الموظ  الذي قاأ بتحرير السـند الرسـمي قائمـاً فعـلاً الـى 

(. فإذا كان قد اُزِل من وظيفته  أو لم يحل  اليمين التي أوجـب القـانون 1العمل )

اليه حلفها اند مباشرته الوظيفة  أو نقل إلى وظيفة أخرى  أو صدر قـرار بكـ  

قد زالت ولا يجوز لـه مباشـرة املـه ولا تكـون بالتـالي للسـناد   يده  فتعد ولايته

 (.2التي ينظمها الصفة الرسمية )

 ً  انتفاء المانع القانوني: -ثانيا

الــى النحــو  -فــي تحريــر الأســناد الرســمية-متــى ثبــت للموظــ  الولايــة 

د المتقدأ  وجب أن يكون  بالنسبة إلى كل ورقة رسمية يوثقها  أهلاً لتحريرها.  فق

ينك القانون الى منع الموظ  العـاأ مـن تحريـر الأسـناد التـي يكـون بالأصـل 

ممتصاً بتحريرها  إذا قاأ به مانع كأن تكون له مصلحة شمصية في العمل الـذي 

أو تربطه  -مثال ذل  أن يكون مشترياً في اقد بيع أو وكيلاً في اقد وكالة-يقوأ به

اهرة. وذلـ  دفعـاً لمظنـة المحابـاة وأصحاب العلاقة صلة معينة من قرابة أو مص

(3.) 

 
" يجب أن يكون الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة الذي يتولى تحرير المحرر مختصاً بكتابته   - 1

ولاية فيما تولاه, وأن تكون له   من حيث الموضوع, ومن حيث المكان, ومن حيث الزمان, أي يجب أن تكون له

 هذه الولاية في المكان الذي تمت فيه وأن تكون له هذه الولاية أيضاً في الزمان الذي تمت فيه". 

 . 76ص:   -1983 -الدار الجامعية –بيروت  -الإثبات في المواد المدنية والتجارية –د.أحمد أبو الوفا 
أو نقل أو كفت يده ولم يكن على علم بذلك عند تحريره السند  " على أنه إذا كان الموظف العام قد عزل - 2

 الرسمي, وكان أصحاب الشأن غير عالمين أيضاً, فيعتبر عندئذ السند صحيحاً رعاية للوضع الظاهر"  

 . 473ص: –أصول المحاكمات في المواد المدنية و التجارية  –د.رزق الله انطاكي 
 . 123ص:   -77فقرة: -سابقالمرجع ال -د. عبد الرزاق السنهوري  - 3
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 ً  الاختصاص: -ثالثا

وأخيراً يجب أن يكون الموظ  ممتصاً بتحرير السند  أي أن يكون قد قاأ 

بالعمل ضـمن الحـدود التـي رسـمها القـانون  فـإذا لـم يكـن كـذل  لا يكـون السـند 

(. والاختصاص نواان: اختصاص موضواي واختصاص 1الصادر انه رسمياً)

 ي.مكان

الاختصاص الموضواي: ويرجع في تعيـين اختصـاص الموظـ  إلـى   -أ

القوانين الماصة  فالأحكاأ التي يصدرها القضاة  والمحاضر التي ينظمها الكتاب 

بالعدل يسري اليها قانونهم الماص. فإذا قاأ كاتب المحكمة بتنظيم أسناد هي مـن 

(  لأن الشـمك 2مية )اختصاص الكاتب بالعدل لا تعد هذه الأسناد ذات صفة رس

الذي قاأ بتنظيمها وإن يكن موظفاً ااماً فهو غيـر ممـتك مـن حيـث الموضـوع 

بتنظيمها. كذل  إذا أثبت في سند بياناً لا تقتضيه طبيعـة العقـد المثبـت فـي السـند  

(. 3فإن هذا البيان لا تكون له حجية البيانات الأخرى التي تقتضـيها طبيعـة العقـد)

العدل أن أصحاب العلاقـة تـربطهم بـبعض صـلة قرابـة  فهـذه كأن يثبت الكاتب ب

 البيانات التي لا تدخل في مهمة الكاتب بالعدل لاتكون لها أية قوة في الإثبات.

الاختصاص المكاني: وما يقال اـن الاختصـاص الموضـواي يصـح   -ب 

(  لأن لكــل موظــ  منطقــة تنحصــر فيهــا 4إيــراده الــى الاختصــاص المكــاني )

يجوز له تجاوزها. فالكاتب بالعدل في دمشـق يعتبـر ممتصـاً لتوثيـق أامالها ولا  

الأسناد داخل دائرته أي منطقة امله وهي محافظة دمشق. وبالتـالي لا يجـوز لـه 

أن يقوأ بالتوثيق في حماة. وليس معنى ذل  أن الى الأفراد التقـدأ بسـنداتهم إلـى 

تـم فـي دمشـق لتوثيقـه   كاتب بالعدل معين. فلا مانع من تقديم سند مثبت لتصرف

في حماة. وإنما القصد من هذا التحديد أن يمنع الكاتـب مـن مباشـرة املـه خـارج 

دائرة اختصاصه  فالموظ  التابع لمكتب معين لايجوز له أن يوثق سوى الأسناد 

 المقدمة لهذا المكتب فق,.

وإذا كان الأصـل أن يقـوأ الكاتـب بالعـدل بتوثيـق السـند فـي مكتبـه إلا أن 

أجاز للكاتب بالعدل أن ينظم ويوثـق   -أ1959لسنة    54رقم  -ون الكتاب بالعدلقان

 
:" الأسناد المنظمة بواقعة خارجة عن حدود سلطة  1974تاريخ  21اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 1

 الموظف المختص ليست لها قوة ثبوتية وتصبح أسناداً عادية يمكن إثبات عكسها" 

 -20قاعدة:-القسم الأول-ه والاجتهادفي الفق  –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 83ص: 
  -دارالمطبوعات الجامعية  –في المواد المدنية والتجارية  -قانون الإثبات  -مصطفى مجدي هرجه - 2

 . 186ص:  -1994 -الاسكندرية
عة الطب –الأدلة المطلقة  –-أصول الإثبات وإجراءاته  -الوافي في شرح القانون المدني –د. سليمان مرقس  - 3

 . 179ص:  -51فقرة:  -1991-القاهرة   -الخامسة
 . 126ص:  -79فقرة  -المرجع السابق  -د. عبد الرزاق السنهوري  - 4
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الوثائق خارج مكتبه بناء الى طلب ذوي العلاقة شريطة أن يتم ذل  ضمن دائرة 

 اختصاصه المكاني.

 

 الفرع الثالث 

 ً  أن يكون تحرير السند بالأوضاع المقررة قانونا
وااـد التـي نصـت اليهـا وهذا الشرط يوجب الـى الموظـ  أن يتقيـد بالق

القــوانين مــن النــواحي المتعلقــة بالتثبــت مــن هويــة المتعاقــدين وشــهود التعريــ  

وتحاشــي المحــو والشــطب والتحشــية  ووجــوب توقيــع المتعاقــدين والشــهود 

  وتسجيل هـذه الأسـناد -وذل  بعد أن يتلو اليهم صيغة السند كاملة    –والموظ   

 . والعقود بعد ذل  في سجلاتها الماصة

والغرض من هذا الشرط إحاطة السند الرسمي بالضمانات التي تكفل الثقة 

به  وقد ايّنت القوانين الماصة الأوضاع المقررة لكل سند من الأسـناد الرسـمية  

ويرجع إلى كل منها لمعرفة توفرّ هـذا الشـرط  فقـد فصـل قـانون الكتـاب بالعـدل 

نظيم الأسناد والعقـود. وهكـذا يجـب الإجراءات التي ألزمهم بإثباتها اند قيامهم بت

 الى كل موظ  مراااة هذه الأوضاع التي قررها قانونه الماص.

ويفرق بين الأوضاع القانونية أو الإجـراءات الجوهريـة  وهـذه هـي التـي 

يترتب الى تملفها بطلان السند  وبـين الأوضـاع أوالإجـراءات غيـر الجوهريـة 

ثال الإجراءات الجوهرية: البيانات العامة التي لا يترتب الى تملفها البطلان  وم

الواجــب ذكرهــا كالتــاريخ وأســماء ذوي الشــأن... ويعتبــر مــن الإجــراءات غيــر 

 (.1الجوهرية ترقيم الصفحات صفحة صفحة )

 

 
" البيانات التي تتضمنها الورقة.. نوعان: أولاً: البيانات الخاصة بموضوع الورقة , أي البيانات الخاصة   - 1

ات التي قصد إثباتها في الورقة . ثانياً: البيانات العامة التي  بالبيع أو الرهن أو الوكالة أو غير ذلك من التصرف 

ذكر السنة والشهر واليوم والساعة التي تم  -1يجب ذكرها في كل ورقة رسمية أياً كان موضوعها, وهذه هي: 

كتب بيان ما إذا كان التوثيق قد تم في الم -3اسم الموثق ولقبه ووظيفته. -2فيها التوثيق ويكون ذلك بالأحرف.

أسماء أصحاب الشأن وأسماء آبائهم وصناعاتهم ومحال ولادتهم   -5أسماء الشهود.   -4أوفي أي مكان آخر.

 وإقامتهم". 

 . 132ص:  -83فقرة: -المرجع السابق -د.عبد الرزاق السنهوري 
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 المطلب الثاني 

 جزاء الإخلال بشروط صحة الأسناد الرسمية
 

أن الأسـناد ( مـن قـانون البينـات الـى    5نصت الفقرة الثانية من المـادة )  

الرسمية التي لم تستوف الشروط المبينة آنفاً لا يكون لها إلا قيمة الأسـناد العاديـة 

بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعـوا اليهـا بإمضـائهم أو بأختـامهم أو ببصـمات 

 أصابعهم.

يستفاد من هذا النك أن جزاء الإخلال بإحدى الشروط التي سـبق ذكرهـا 

 .هو بطلان السند كسند رسمي

وهذا الجزاء  هو نتيجة طبيعية  اندما لا يستوفي السند الرسـمي شـروطه 

 القانونية  إذ بدونها لا يكون محاطاً بالضمانات التي تكفل الثقة به.

الى أنه إذا ااتبر السند باطلاً كسند رسمي بقي نافـذاً فـي حـق المتعاقـدين 

 ً  أساسياً مـن شـروط كسند اادي  إذا كان يحمل توقيعهم ما لم تكن الرسمية شرطا

 العقد كما هو الحال في هبة العقار.

 المطلب الثالث

 قوة الأسناد الرسمية في الإثبات 
  

سنعرض فيما يلي قوة أصل السـند الرسـمي  و مـن ثـم سـندرس قـوة  

 صور هذا السند.
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 الفرع الأول 

 قوة أصل السند الرسمي
حجيتـه -2نة فيـه.حجية البيانات المدو-1للسند الرسمي حجية في ناحيتين:  

 بالنسبة للشماص.

 حجية البيانات المدونة في السند الرسمي: -أولاً 

متى توافر للسند الرسمي الشروط المطلوبة وكان مظهره المارجي ناطقـاً 

برسميته قامت هناك قرينة الى سلامته من الناحية الماديـة ومـن حيـث صـدوره 

ي حجة بذاته  دون حاجة إلـى من الأشماص الذين وقعوا اليه. ويعد السند الرسم

الإقرار به خلافاً لما هو الحال بالنسبة للسند العادي الذي لا يعتبر حجة بما فيه إلا 

إذا لم ينكره من نسب إليه توقيعه  فإن أنكره كان الى من تمس  بـه إقامـة الـدليل 

 الى صحته.

لـى أما إذا كان المظهر المارجي يدل الى أن به تزويراً كوجود محو  أوا

أن تقضـي   -مـن تلقـاء نفسـها-أنه باطل لتمل  شرط من شروطه  جـاز للمحكمـة

 بااتباره مزوراً وباطلاً.

( مـن قـانون البينـات  والتـي 6وهذا ما كرسته الفقرة الأولـى مـن المـادة )

نصت: الى أن الأسناد الرسمية تكون حجة الى النـاس كافـة بمـا دوّن فيهـا مـن 

لعاأ في حدود مهمته  أو وقعت من ذوي الشـأن فـي أفعال مادية قاأ بها الموظ  ا

 حضوره  وذل  ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

كمانصت الفقرة الثانية: الى أن ما ورد الى لسان ذوي الشأن من بيانـات 

 يعتبر صحيحاً حتى يقوأ الدليل الى ما يمالفه.

ي يراد بها تعديل الأسناد ونصت الفقرة الثالثة: الى أن الأوراق السرية الت

 الرسمية أو الأسناد العادية لا مفعول لها إلا بين موقعيها.

نلاحظ أن المشرع في أحكاأ الفقرتين الأولى والثانية فـرّق بـين الأفعـال   

المادية التي قاأ بها الموظ  أو تحقق من وقواها بنفسه وبـين البيانـات الصـادرة 

 (.1ان ذوي الشأن )

 لتي يطعن فيها بالتزوير:البيانات ا -أ

تكون للسندات الرسمية حجية في الإثبات بالنسبة لما دوّن فيها مـن أمـور  

قاأ بها الموظ  في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. وإذا أراد 

شمك أن يطعن في صحة هـذا النـوع مـن البيانـات لـيس أمامـه سـوى الاداـاء 

 
.:" البيانات التي يثبتها المُحضر بناء على  1962تاريخ   106اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 1

 صريحات ذوي الشأن تبقى صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها". ت

-القسم الأول -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 109ص:   -50.قاعدة:
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من البيانات نواان:  نوع يقوأ به الموظ  في   بالتزوير. فيدخل تحت هذه الطائفة

حدود مهمته  ومـن الأمثلـة اليهـا تأكـد الكاتـب بالعـدل مـن شمصـية المتعاقـدين 

(  وتـاريخ 1بوثيقة رسمية كالبطاقة الشمصية أو شـهادة شـاهدين وأخـذ تـوقيعهم)

 (.2العقد )

أما البيانات ان الأمور التي وقعت من ذوي الشأن فـي حضـور الموظـ  

كثرها يتعلق بموضوع السند: كبيان الكاتب بالعدل بأن أحد المتعاقدين دفـع إلـى فأ

الآخر بحضوره مبلغاً معيناً من النقود  أو بيانه بأن البائع قـاأ بتسـليم المبيـع إلـى 

المشتري  وأن المشتري قاأ بتسليم الثمن للبائع بحضوره. فكل البيانات التـي تقـع 

بسمعه وبصره تكون حجة إلـى أن يطعـن فيهـا من ذوي الشأن ويدركها الموظ  

 (.3بالتزوير )

 البيانات التي يمكن إثبات اكسها: -ب 

أما البيانات الصادرة ان ذوي الشـأن  أي تلـ  التـي لا يكـون مـن واجـب 

(  ومثالهـا: إقـرار البـائع 4الموظ  العاأ التحقق من صحة مطابقتها الى الواقع )

: بقـبض البـائع الـثمن وباســتلاأ -اقــد بيـعفـي –والمشـتري أمـاأ الكاتـب بالعـدل 

المشتري للمبيع  وقياأ الكاتب بالعدل بتسجيل هذا الإقرار أصولاً  في هذه الحالـة 

(  أمـا 5يكون الإقرار غير قابل للإنكار إلا بطريق الطعن بالسند بطريق التزوير)

 
ة رسمية دون .:" الاستدعاء المقدم إلى دائر1963/ 3/3تاريخ   142اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 1

 تثبت الموظف من التوقيع ليس بحكم الأسناد الرسمية"  

 14. قاعدة:-القسم الأول-في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري 

 . 77ص:   -
ف منظم  :" إن إقرار الموظ 1971/ 22/10تاريخ  910جاء في اجتهاد لمحكمة النقض السورية قرار رقم- 2

ضبط المحاكمة بما يخالف ما اشتمل عليه هذا المحضر لا يعتد به ولا يبطل آثاره القانونية الناتجة عن الإجراء  

الوارد في محضر المحاكمة. لأن الأفعال المادية التي قام بها الموظف المختص لا يجوز إثباتها إلا عن طريق  

 الادعاء بالتزوير" 

 . 1971/  22/10تاريخ  910قرار رقم 

  -الجزء الأول -في المواد المدنية والتجارية  –تقنين البينات  –أديب استنبولي  -مشار إليه في : شفيق طعمة 

 .  124ص:   -1994 -دمشق -الطبعة الثانية  
عام   -لبنان -منشورات الحلبي الحقوقية  -قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية -د. توفيق حسن فرج - 3

 . 93 ص: -م 2003
جاء في اجتهاد لمحكمة النقض السورية: "الحجية المعترف بها لمذكرات التبليغ والتي لا يجوز إثبات   - 4

عكسها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير إنما يكون عما دوّنت فيه من أعمال مادية قام بها الموظف في حدود 

-يصرح بأنه مستخدم وهو غير مستخدم  مهمته. أما ما يدوّن فيها عن طريق تصريحات أصحاب الشأن ) كأن

 ( فتعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل بجميع طرق الإثبات على ما يخالفها"-المتبلّغ

 1970/ 10/2تاريخ  64قرار رقم 

  -الجزء الأول -في المواد المدنية والتجارية  –تقنين البينات  –أديب استنبولي  -مشار إليه في : شفيق طعمة 

 .  125ص: 
.:" إن الكاتب بالعدل لا ينظم سند الإقرار إلا  1980/ 16/2تاريخ   969هاد محكمة النقض السوريةقرار اجت  - 5

بعد تلاوته على المقر وبيان مضمونه ومشتملاته وإن الادعاء أن الكاتب بالعدل قد دوّن فيه خلاف ما تلي عليه  

 التزوير" المقر إنما ينطوي على الادعاء بالتزويرولا بد لإثباته من اتباع 
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اـة الواقعة التـي تضـمنها السـند: كقـبض الـثمن واسـتلاأ المبيـع  إذا حـدثت مناز

 -(1بشأنها فيجوز إثبات اكسها دون حاجة إلى الطعن في السند بطريق التزويـر)

. ويـتم إثبـات العكـس بـالطرق -وتصبح هذه البيانـات فـي منزلـة الأسـناد العاديـة

المقررة في قوااد الإثبات. ومـن هـذه القوااـد أنـه لايجـوز إثبـات مـا يمـال  أو 

ثبوت بالكتابة مستكملاً بالبينة أوبالقرائن.   يجاوز السند الكتابي إلا بالكتابة أو بمبدأ

فلا يجوز إذن إثبات اكس ما ورد في السند الرسـمي الـى لسـان ذوي الشـأن إلا 

إذا كانت هناك كتابة تثبت هذا العكس  أو إذا كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة تعززه 

 البينة أو القرائن.

ه  الــى المــواد وتقتصــر قــوة الســند الرســمي  حتــى اداــاء التزويروثبوتــ

( فق, وأمـا فـي المسـائل الجزائيـة فـالأمر متـروك 2المدنية والتجارية والشراية)

 لتقدير المحكمة.

 تعديل البيانات الموجودة في السند الرسمي بأوراق سرية: -ث 

قد جاء بصورة مطلقة –بينات    6في الفقرة الثالثة من المادة  -لما كان النك  

لى سند اادي أورسمي  فإن الغير الذي اسـتند سواء كانت الورقة السرية مبنية ا

في تعامله الى السند الرسمي يستطيع التمس  به  ولايكـون للورقـة السـرية قـوة 

 في الإثبات تجاهه  وبالتالي لا تستطيع تعديل ما يضمنه السند الرسمي.

في حين أن هذه الورقة يقتصر أثرها الى ذوي الشأن الـذين وقعـوا اليهـا  

 تجاه الغير حسن النية.ولايحتج بها 

 حجية السند الرسمي بالنسبة للأشخاص: -ثانياً 

تعتبر الأسناد الرسمية حجة الى الناس كافة بما دوّن فيها من أمور قاأ بها 

الموظ  في حدود وظيفته أو وقعت من ذوي الشـأن فـي حضـوره  مـا لـم يتبـين 

لرسـمي حجـة بالنسـبة تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. والى ذل  يعتبـر السـند ا

 
 -29قاعدة:-القسم الأول-في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 91ص: 
: "الضبط الجمركي المتضمن وقائع مادية شاهدها  1955تاريخ   898اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 1

الضبط المتضمن إقرار المدعى عليهم فيمكن إقامة الدليل   أو سمعها الموظفون لا يطعن به إلا بالتزوير, أما

على عكسه.. حيث أن الضبط المنظم لا يتضمن سوى إقرار بعض المتهمين بمساهمة المميز عليه في  

التهريب.. حيث أن قضاة الموضوع لا يلزمون في مثل هذه الحال باعتبار هذا الإقرار دليلاً كافياً لثبوت مساهمة  

 ي المخالفة إذا أظهر لهم التحقيق وجود قرائن تأذن بوجود شك في هذه المساهمة" المميز عليه ف

 46قاعدة:-القسم الأول-في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 105ص:  -
اد الرسمية ولا يطعن  .:" صك الزواج من الأسن1993تاريخ  1138اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 2

 فيه إلا بالتزوير" 

  -القسم الأول-في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 93ص:  -33قاعدة:

 



- 33 - 

 

لذوي الشأن وكذل  بالنسـبة للغيـر: مثـال ذلـ : أن يقـوأ مـدين ببيـع منزلـه بسـند 

رسمي  ويداي دائنه أن هذا البيع لم يصـدر مـن مدينـه ليـتمكن بـذل  مـن التنفيـذ 

ذات   -الغيـر-بحقه الى الـدار المبيعـة. هنـا يكـون للسـند الرسـمي بالنسـبة للـدائن

المتعاقدين  فيستطيع المشتري من المدين أن يحتج بـالبيع الحجية التي له فيما بين  

الى دائن البائع  ولا يجوز للدائن  أن ينكر ما ورد في السـند الرسـمي مـن أمـور 

 قاأ بها الموظ  في حدود مهمته أو بيانات وقعت من ذوي الشأن في حضوره.
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 الفرع الثاني 

 قوة صور الأسناد الرسمية في الإثبات 
قـانون البينـات أحكامـاً تتعلـق بصـور الأسـناد الرسـمية   أدخل المشرع في

(. وتعرض هذه النصوص لحجية صور السند الرسمي. 1)  8-7وذل  في المادتين  

ذل  أن كل ما قدمناه في قوة السند الرسمي إنما يرد في قوة أصل السند لا في قوة 

إذ أن  صوره. والفرق بين الأصل والصورة  أن الأصل هو الذي يحمل التوقيعات 

جميع من وقعّوا السند الرسمي إنما وقعوا الى الأصـل  هـذا إلـى أن الأصـل هـو 

السند بعينه الذي صدر مـن الموظـ . أمـا صـور السـند الرسـمي فهـي لا تحمـل 

التوقيعات وليست هي التي صدرت مـن الموظـ   بـل هـي منقولـة اـن الأصـل 

يـد أمـا اليـوأ تـتم سابقاً كانت تنقل الصورة بمـ, ال  -بواسطة موظ  ااأ ممتك 

 ً   فهو من هذه الناحية سند رسمي ولكن رسميته في أنه صورة لا فـي -فوتوغرافيا

أنه الأصل  والمفروض أنه مطابق للصل مطابقة تامة  بما ورد في الأصل مـن 

 بيانات وما يحمله من توقيعات.

وتقل حجية الصور الرسمية ان حجية الأصل تبعاً لحالتين نميزهما وفـق 

 إذا كان الأصل غير موجود. -2إذا كان الأصل موجوداً.  -1ي: التال

 حجية الصورة إذا كان الأصل موجوداً: -أولاً 

( الـذي يحـدد قـوة الصـورة إذا 7وجد المشرع ضرورة إيراد نك المادة )

كان الأصل موجوداً  إذ جعل الصورة تتمتع بذات القوة التـي يتمتـع بهـا الأصـل. 

لباً ما يبقـى محفوظـاً لـدى الموظـ  العـاأ الـذي يقـوأ لأن أصل السند الرسمي غا

بتنظيمه أو بتوثيقه ولا يعطى للطرفين إلا نسـمة مصـدقة اـن الأصـل  وبالتـالي 

 يمكن التأكد من مطابقة الصورة للصل. 

وتظهر أهمية هذه الصور  بصورة خاصة  في العقود التي يجري تنظيمها 

أوالقناصـل أو المحـاكم الشـراية  إذ أو التصديق اليهـا مـن قبـل الكاتـب بالعـدل  

 تحتفظ هذه الجهات بأصل الأسناد  ولا تعطي ذوي الشأن إلا صوراً انها.

 
إذا كان الأصل موجوداً فإن الصورة الخطية أو الفوتوغرافية التي  -1من قانون البينات"  7تقضي المادة  - 1

وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه, تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي  نقلت منه 

وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين, وفي   -2 -يعترف فيه بمطابقة الصورة للأصل

 هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل"

يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية من قانون البينات:" إذا لم  8وجاء في المادة 

يكون للصورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها   -حجة على الوجه التالي: أ

ويكون للصورة الخطية أو الفوتوغرافية المأخوذة من   -ب–الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل 

لى نفس القوة إذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للأصل الذي أخذت منه  الصورة الأو 

أما   -ج-ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذه الصورة الأولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم

 الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية, فيمكن الاستئناس بها تبعاً للظروف" 
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إذاً يشـــترط لااتبـــار هـــذه الصـــور كالأصـــل  ســـواء كانـــت خطيـــة أو 

 فوتوغرافية  من حيث الحجية في الإثبات:

صدورها ان موظ  ااأ في حدود سلطته واختصاصـه  فتكـون لهـا  -1

 الرسمية الأصلية  طالما أنها  قوة الأسناد 

 (.1تحمل تأشيرة من الموظ  العاأ المذكور بأنها مطابقة للصل)

أن يكون أصل السند الرسمي موجوداً حتى يمكـن الرجـوع إليـه انـد  -2

 حصول النزاع بين الطرفين الى مطابقة الصورة للصل.

 ً  حجية الصورة إذا كان الأصل غير موجود: -ثانيا

 -حالـة نـادرة لكنهـا تسـتداي التمييـز بـين ثلاثـة أمـورادأ وجود الأصل  

 وهي:  -من قانون البينات  8نصت اليها المادة 

حجية الصورة الأصلية الرسمية: وهي الصورة التي تأخـذ مـن الأصـل   -أ

مباشرة اقب التوثيق  ويكون لها قوة الأصل إذا كانت صادرة اـن موظـ  اـاأ 

  فـي مطابقتهـا للصـل  وحجيـة وكان مظهرهـا المـارجي لا يتطـرق معـه الشـ

الصورة في هذه الحالة مستمد من ذاتهـا لا مـن الأصـل غيـر الموجـود. ومثالهـا: 

الصورة الأولى من نسخ الوكالة المصدقة لدى الكاتب بالعدل  وهي الصورة التي 

 تعطى اادة لذوي الشأن. 

حجية الصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الرسمية الأصلية: وهي   -ب 

(. هــذه لهــا نفــس القــوة إذا 2لصـورة الثانيــة التــي لــم تأخــذ مــن الأصـل مباشــرة)ا

صدرت أيضاً ان موظـ  اـاأ ممـتك وصـادق الـى مطابقتهـا للصـل الـذي 

أخذت انه  ولكن هذا لا يمنع  أحد الطرفين مـن طلـب مراجعـة الصـورة الثانيـة 

 الى الصورة الأولى. 

مسـتمدة مـن الصـورة  فحجية هـذه الصـورة ليسـت مسـتمدة مـن ذاتهـا بـل

الأصلية. وإذا ما فقدت الصورة الأصلية  فقدت الصورة المـأخوذة انهـا حجيتهـا 

 ولا يعتد بها إلا الى سبيل الاستئناس.

حجية الصور للصور الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية: أما الصورة المأخوذة اـن  -ج

لإثبــات الكامــل  وإنمــا يجــوز الصــورة الثانيــة أوالثالثــة ومــا بعــدها  فــلا يكــون لهــا قــوة ا

 
:" إن اعتماد المحكمة على الصور الفوتوكوبي  1991تاريخ   296محكمة النقض السورية قرار اجتهاد   - 1

 عن الأوراق الأصلية مخالف لقانون البينات".

-القسم الأول -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 130ص:   -77قاعدة:

على أن الصورة التي تعد دليلاً في الإثبات هي الصورة الرسمية أي الصورة   حيث أكد الاجتهاد السابق

المصدق عليها من موظف مختص. في حين أن الصورة الفوتوغرافية غير المصدق عليها لا تعد صورة  

 رسمية وبالتالي ليس لها قوة في الإثبات.
 . 169ص: -101فقرة:  -المرجع السابق -د. عبد الرزاق السنهوري  - 2
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(  ويترك تقدير ذل  للمحكمة الى أن تبين الأسباب والعلـل 1الاستئناس بها تبعاً للظروف)

 التي استندت إليها في قبولها أو ردها. 

 

 المبحث الثاني 

 الأسناد غير الرسمية

 تعريفها:
الأسناد غير الرسـمية هـي الأسـناد الصـادرة اـن الأفـراد. وهـذه الأسـناد 

اان أسناد معـدة مسـبقاً للإثبـات  ولـذل  تكـون موقعّـة ممـن هـي حجـة اليـه  نو

وسندات غير معدة مسبقاً للإثبات  فهي أدلة اارضة  يغلب ألا تكون موقعة ممـن 

 هي حجة اليه. 

واليه سنتناول أولاً الأسناد العادية في مطلب أول ثم ننتقل لدراسة الأسناد 

 غير الموقع اليها في مطلب ثانٍ.

 لمطلب الأول ا

 الأسناد العادية 
( مـن قـانون البينـات بقولـه:" إن السـند 9وقد ارّفها المشرع في المـادة )  

العادي هو الذي يشتمل الى توقيع من صدر انه أو الى خاتمه أو بصمة أصبعه 

 (.2وليست له صفة السند الرسمي")

العـادي ويستفاد من هذا النك أن القانون لم يفـرض مبـدئياً بالنسـبة للسـند 

شكلاً معيناً يحرر بموجبه  فيحق للمتعاقدين أن يحرروا اقودهم الى الشكل الذي 

يريدون حتى أن استعمال اللغة العربية غير إلزامي لصـحة الأسـناد العاديـة. كمـا 

يحق للمتعاقدين أن يكتبوا السند بم, أيديهم  ويحق لهم اللجوء إلى الغيـر لكتابتـه  

 لكاتبة أو الحاسوب من أجل ذل .كما يجوز استعمال الآلة ا

 الفرع الأول 

 شروط صحة الأسناد العادية 

 
وتقتصر مهمته على مجرد الاستئناس وبعبارة أخرى يكون   -تبعاً للظروف–" للقاضي سلطة تقديرية  - 1

 للقاضي أن يعتد بهذه الصورة ولكن باعتبارها مجرد قرائن فحسب ". 

 . 213ص:  -المرجع السابق -مصطفى محدي هرجه  
صور السند العادي, وبما أن العبرة   نص القانون على قوة صور السند الرسمي, ولكنه لم ينص على قوة  - 2

في الأسناد العادية بتوقيعها من الأشخاص الذين صدرت منهم, والمفروض في الصور أنها لا تحمل= =هذا  

التوقيع فلا يعول عليها, ولا يكون لها قيمة مبدأ ثبوت بالكتابة لأنها ليست محررة بخط يد الشخص المنسوب  

 . إليه توقيع السند العادي الأصلي
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هناك بعض قوااد شكلية يقتضي مراااتها في تنظيم الأسناد العادية وهـذه 

القوااد تتعلـق بالكتابـة والتوقيـع والتـاريخ ومحـل التحريـر وبعـض الإجـراءات 

 المالية:

 الكتابة: -أولاً  

يصلح أن يكون دليلاً كتابياً إلا أن يكون به   لايشترط في السند العادي الذي

 كتابة مثبتة لواقعة قانونية. فوجود الكتابة بالسند شرط بديهي.

ولم يشترط المشرع  كما هو الحـال بالنسـبة للسـند الرسـمي  شـكل خـاص 

لكتابة متن السند العادي  ولـذل  يمكـن تحريـره بمـ, يـد المـدين أو الـدائن أو أي 

ة الكاتبــة أو الحاســوب  أو بــالقلم الرصــاص أو الحبــر شــمك آخــر أوالــى الآلــ

أوغيره. ويمكن استعمال نماذج مطبواة وإملاء فراغاتها بالكتابة  ويمكن تحرير 

السند العادي بأية لغة ولكن لابد حين إبرازه لجهة رسمية فـي سـوريا مـن إرفاقـه 

 بترجمة مصدقة له باللغة العربية.
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 ً  تاريخ ومحل التحرير: -ثانيا

م يشترط المشرع لصحة السند العادي  ذكر تاريخ ومحـل تحريـر  ولكـن ل

هذا الشرط يبدو ضرورياً في تحرير بعض الأسناد ومنها سندات السحب والأمـر 

والشي   والأسناد التي تستحق اند مرور مدة معينة من تاريخ تحريرها  كما يفيد 

 في تعيين الاختصاص الدولي أو المحلي أحياناً.

ما سبق تتبين أهمية التـاريخ فـي السـند العـادي فهـو الـذي يحـدد   بناء الى

 ميعاد استحقاقه كما يحدد أهلية المتعاقدين اند إنشائه. 

 الطوابع:-ثالثاً  

لا يؤثر الى صـحة السـند العـادي اـدأ وضـع الطوابـع الماليـة المتوجبـة 

ابع انـدما اليه إذ يبقى متمتعاً بقوة ثبوتية كاملة أماأ القضاء. لكن يجب وضع طـ

 (.1يراد استعمال السند العادي أماأ جهة رسمية)

 التوقيع:-رابعاً 

أهمية التوقيع: هذا الشرط مهم جداً لصحة السند العـادي  وهـو الشـرط   -أ 

 9الوحيد الذي اده المشرع ضرورياً لصحة الأسناد العادية  امـلاً بـنك المـادة  

نه أن ينشئ التزاماً وحيد الطـرف من قانون البينات. فإذا كان السند العادي من شأ

كأسناد الدين مثلاً  يكفي توقيع الملتزأ اليه  وإذا كان من الأسناد الثنائية الطـرف 

كعقود البيع وجب توقيع جميع أطراف العقد ليكون ملزماً لهم جميعاً. ويعـد السـند 

كـان دليلاً الى كل من وقعه  ولا يحتج به طالما لم يوقع اليه الطـرف الآخـر إذا 

. فإذا وقّع اقد البيع البائع -أي امل قانوني لا يتم إلا بتوافق إرادتين–ثابتاً به اقد 

دون المشتري كان السند حجة بصدوره من موقعّه ولكنـه لايفيـد ارتباطـه بشـيء 

 (.2لقصوره ان إثبات توافق إرادتين )

الــى أن تعــدد الأطــراف فــي الســند الواحــد  لايعنــي إلــزامهم بــأن يكــون 

يعهم جميعاً إياه في وقت واحد أو في مكان واحد  بل يجوز أن يوقع كـل مـنهم توق

 في زمان ومكان ممتلفين ان زمان توقيع الآخر ومكانه.

ً -وإذا فقد التوقيع في السند العادي فلا تكون له أية قـوة فـي الإثبـات  –مبدئيا

سـند محـرراً لأن حجيةالسند العادي إنما تستمد من التوقيع فقـ,. ولكـن إذا كـان ال

 .-وهو ماسنشرحه لاحقاً –بم, يد المدين فقد يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة 

 
ألة  تطهير سند من دوائر  م : "إن مس11/1995/  19تاريخ 1358اجتهاد محكم النقض السورية قرار رقم  - 1

مالية هي من المسائل التنظيمية, إن القصد منها استيفاء الرسوم والضرائب المترتبة للدولة على الأفراد عند 

 مام القضاء". تنظيم عقودهم, إلا أنها لاتؤثر على القوة الثبوتية للوثائق أ

 . 1493ص: -3334قاعدة:-الجزء الثاني -المرجع السابق -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني
الأدلة   -أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية -الوافي في شرح القانون المدني –د. سليمان مرقس  - 2

 . 234ص:-65فقرة:  -المطلقة
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ومن الضروري أن يكون التوقيع صادراً ان الشمك الذي يلتزأ أو اـن 

وكيل انه مفوض بالتوقيع  ويشترط في هذه الحالة أن يسـبق الوكيـل توقيعـه بمـا 

إذا كـان الطـرف الآخـر   يفيد صفته  وإلا انصرف أثر العقد الى الوكيل بشمصه

 في العقد حسن النية أي لا يعلم بعدأ صحة التوقيع.

ويجب أن يوضع التوقيع الى السند في محـل يسـتدل منـه أن الموقـع أراد 

الالتزاأ بجميع ما ورد فيه من بيانات  ولذل  يكون التوقيـع اـادة فـي آخـر السـند 

سـند كمـا هـو الحـال ولكن ليس من الضروري توقيع الإضافات الموجودة الى ال

 في السند الرسمي. ويترك غير الموقع منها لتقدير القاضي من ناحية قوة الإثبات.

التوقيع الى بياض: قد يضع صاحب الشـأن توقيعـه سـلفاً الـى السـند   -ب 

قبل كتابة مضمونه فيقال اندئذ أنه وقع الى بياض. ومن الوجهة القانونيـة إذا لـم 

إملاء السند بحسب مـا اتفُـق اليـه بـين الطـرفين    يراع الطرف الآخر الأمانة في

فيقع الى ااتق من سلم السند حاملاً توقيعه الى بياض إثبات تسليم ورقة موقعـة 

الى بياض وخيانة مـن تسـلمها  وترااـى فـي ذلـ  القوااـد العامـة المقـررة فـي 

لتوقيـع (. إلا أن هـذا ا1الإثبات  أي أنه لا يجوز إثبات اكس المكتوب إلا بالكتابة)

له قوة فـي الإثبـات  تبعـاً للتوقيـع -الموجود اليه التوقيع    -صحيح  والسند العادي

الموجود في السند. ذل  من الناحية المدنية أما من الناحيـة الجزائيـة فيلاحـق مـن 

 (. 2خان الأمانة ويعاقب الى جرأ التزوير)

 التالية: أنواع التوقيع: يتم التوقيع الى السند العادي بإحدى الصور -ج

 الإمضاء: -1

وهو يشتمل اادة الى اسم الموقع ولقبه وقد يقتصـر الـى الاسـم أو الـى 

اللقب فق,  ولكن الإمضاء يجب أن يرد الى السند العادي بم, يد الشمك نفسه  

 
م : "إذا صح توقيع المدعى عليه للسند  14/3/1999تاريخ 651قماجتهاد محكم النقض السورية قرار ر - 1

المطالب به على بياض فلا يجوز إثبات ما يخالفه بغير الطريق الكتابي لأنه لا شيء يمنع الطاعن من إملاء 

السند قبل تسليمه إلى المدعي إلا إذا كان هنالك مبدأ ثبوت بالكتابة أو كان هناك سبب قانوني آخر يجيز سماع  

البينة الشخصية, أو كان الحصول على التوقيع قد تم باستعمال أساليب الغش والاحتيال, ذلك أن التوقيع على  

 بياض ليس مخالف للنظام العام ". 

 . 718ص: -2022قاعدة:-الجزء الأول -المرجع السابق -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني

م : "إن من أعطى توقيعه على بياض فهو  4/1997 /26تاريخ  205اجتهاد محكم النقض السورية قرار رقم 

الذي يتحمل نتيجة هذا التوقيع على بياض, وإن الإملاء فوق التوقيع لايعتبر تزويراً طالما أن المدعي أقر  

 بتوقيعه الواقع في ذيل السند ولم يثبت عكس ما جاء في الوثيقة".

 . 716ص: -2017قاعدة:-ء الأولالجز -المرجع السابق -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني

م : "إن التوقيع أو البصمة على بياض  2000/ 10/ 22تاريخ   1409اجتهاد محكم النقض السورية قرار رقم 

 لها حجيتها الكاملة, ما لم يثبت أن مضمون السند كان على خلاف ما تم الاتفاق عليه". 

 . 717ص: -2021قاعدة:-ولالجزء الأ -المرجع السابق -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني
يعتبر الفعل من نوع جناية إذا ارتكبه موظف عام أو شخص فوّض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء   - 2

من قانون   460من قانون العقوبات( ويعتبر الفعل جنحة في حالات أخرى)المادة  447و 446أو خاتم) المادتان 

 العقوبات(.
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لأن التوقيع امل شمصي لا تصح الوكالة فيه  فلا يجوز للوكيل أن يوقع بإمضاء 

ه نائباً ان الأصـيل  وفـي هـذه الحالـة اليـه أن موكله  ولكن يصح أن يوقع بصفت

 يسبق توقيعه بما يفيد صفته.

ولا يشــترط أن يكــون الإمضــاء مقــروءاً أو بحــروف واضــحة  طالمــا أن 

 (.1الشمك معتاد الى الإمضاء بشكل معين)

كما لم يشترط القانون أن يكون التوقيع في مكان معـين فـي السـند. إلا أنـه 

الإمضاء هـو الاسـتدلال الـى أن الموقـع أراد الالتـزاأ   نظراً إلى أن الغرض من

بجميع ما ورد في السند العادي من بيانات  فإن المحل المناسب لوضـع الإمضـاء 

هو في ذيل الكتابة التي حرر بها السند لما في ذل  من الدلالة الـى أن الموقـع لـم 

ريـر السـند قـد يقدأ الى التوقيع إلا بعـد أن اطلـع الـى مـتن السـند  وإذا كـان تح

استغرق ادة أوراق فيكفي الإمضاء فـي ذيـل كتابـة الورقـة الأخيـرة  طالمـا أنـه 

توجد بين الأوراق رابطة مادية وفكرية تجعل منهـا سـنداً واحـداً. ويعـود لقاضـي 

 الموضوع تقدير وجود هذه الرابطة.

 الخاتم وبصمة الإصبع: -2

ملمـون بهـا قلـة  فجـرى لما بـدأ اسـتعمال الكتابـة كوسـيلة للإثبـات كـان ال

 (.2العرف الى الاستعاضة انها بالتوقيع بالماتم  أوببصمة الإصبع)

غير أن ااتماد التوقيع بالماتم له مضار كثيرة  إذ يسهل الغـ,  ويعـرّض 

 -الذين ااتادوا التوقيع بماتمهم الماص -الأشماص غير الملمين بالقراءة والكتابة  

ء إلى التردد في قبول الأختاأ لسهولة تزويرهـا (. مما دفع القضا3إلى نتائج سيئة)

وتقليدها وبسبب انفصالها ان صاحبها. وقـد انـدثرت هـذه الطريقـة بـالتوقيع فـي 

 الوقت الحالي.

أما التوقيع ببصمة الإصبع فقد ثبت فنياً والميـاً أنـه أكثـر دقـة بـين أنـواع 

قليدها  كمـا أنـه مـن التوقيع  إذ أن بصمات الأصابع لا تتشابه  وبالتالي لا يمكن ت

 (.4السهل مضاهاتها ببصمة الشمك في حال إنكاره)
 

 طة تكفي للدلالة على الموقع" " التوقيع هو إشارة مخطو  - 1

  -88. فقرة: 1978 -الطبعة الأولى -1 -موسوعة الإثبات في القضايا المدنية والتجارية والشرعية –أنس كيلاني  

 . 191ص: 
:"إن التشريع السوري يعتبر أن الأسناد العادية  1984تاريخ   985اجتهاد محكمة النقض السوريةقرار   - 2

الشأن عليها بإمضائه أو خاتمه أو بصمته, وإن عدم وضوح البصمة المذيلة   تستمد قوتها من توقيع صاحب

 على السند يجعل الدعوى خالية من الدليل الكتابي  وتخضع الدعوى للإثبات وفق القواعد العامة". 

قاعدة:  -القسم الأول -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 245ص:   -213
التوقيع بالخاتم له خطورة: فهو عرضة للسرقة أو الضياع, ويسهل جداً استعماله بغير علم صاحبه أو  - 3

 رضاه. وهي عادة اندثرت في مجتمعنا. 
:" إن القانون لا يشترط في السند  1982/ 6/ 21تاريخ  539اجتهاد لمحكمة النقض السورية قرار رقم  - 4

 د شاهدان على البصمة" العادي المبصوم أن يشه
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 التوقيع الالكتروني : -3

 أهميته وتعريفه:-أ

الإنترنت لا تعترف بالحدود الجغرافية فالمكان والزمان غالبـاً مـا لايكـون 

ــت   ــة الإنترن ــي بيئ ــئة ف ــات الناش ــات والعلاق ــي أنشــطة المعلوم ــر ف ــا أي أث لهم

وخصائك ذات أثر الى البناء القـانوني والعلاقـات القانونيـة    وللإنترنت سمات 

فهي واسطة اتصال تنتقل فيهـا المعلومـات الـى شـكل حـزأ  توجـه إلـى انـوان 

افتراضي لا صلة له بالمكان بوجه ااأ  وليس ثمة طريق اتصال محدد من نقطـة 

مقـره إلى نقطة  إنما انتقال اشوائي بذكاء أفضل الطرق وأقصرها للوصول إلـى 

النهائي  هذه الحزمـة تحمـل معلومـات أو رسـالة بريـد الكترونـي أو برنامجـاً أو 

 طلباً  وليست ثمة سيطرة مركزية لأحد الى الإنترنت.

والتجارة الإلكترونية أظهرت الأهمية: للتـدخل التشـريعي  لتنظـيم مسـائل 

لطبيعة المصوصية وأمن المعلومات والحجية القانونية للسناد المستمرجة ذات ا

ــة الفكريــة وأســماء النطاقــات والاقاتهــا بالعلامــات  الإلكترونيــة ومســائل الملكي

ــفير  ــة والتش ــع الرقمي ــ  الشمصــي والتواقي ــق والتعري ــة ومســائل التوثي التجاري

ومعايير المدمات التقنية ومواصـفاتها والتنظـيم القـانون لسـوق المـدمات التقنيـة 

ارت بشـكل رئيسـي فكـرة الحكومـة ومسائل حق الوصول إلى المعلومات التي أثـ

 (.1الإلكترونية وبقية فروع قانون الكمبيوتر ذات العلاقة)

ومشكلة منازاات التجارة الإلكترونية تكمـن فـي أن الغالـب فـي الاقاتهـا 

القانونية أنها تتم بين أطراف تمتل  جنسياتهم وأماكن إقـامتهم وتتعلـق بموقـع لا 

ديره ولا موقـع المـادأ المـاص بـه  كمـا أن يعلم  مكانه ولا مكـان الجهـة التـي تـ

 (.2القانون الواجب التطبيق لا يكون محدداً بوضوح )

ويقصــد بــالتوقيع الالكترونــي : تحويــل الرســالة باســتعمال نظــاأ خفــي لا 

متناسق   له وظيفة  حتى إن الشمك الذي لديه الرسـالة المبدئيـة والمفتـاح العـاأ 

فيما إذا كان التحويـل قـد تـم باسـتعمال -1ديد:  الذي يوقعها يستطيع أن يقرر بالتح

فيما إذا كانت الرسالة -2المفتاح الشمصي الذي يقابل المفتاح العاأ لموقع الرسالة.

 (.3المبدئية قد تغيرت ماداأ التحويل قد حصل)

 
 -الجزء الأول -في المواد المدنية والتجارية  –تقنين البينات  –أديب استنبولي  -مشار إليه في: شفيق طعمة 

 182ص: 
  .http//www.opendirectorysiteبحث بعنوان الاتجاهات الدولية والإقليمية والوطنية : على الموقع: - 1

إعداد المحامي يوسـف  -الإمارات العربية المتحدة -تنظيم جمعية الحقوقيين –نت  ندوة التقاضي في بيئة الإنتر  -  2

   عرب.على الموقع:

http//www.opendirectorysite. 
 .841ص:  -بحث بعنوان: العقود الالكترونية – -2004لعام  10و 9العددان  –راجع : مجلة المحامون  - 3
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 الإجراء المتبع في التوقيع الالكتروني:-ب

امل التجاري الى الشبكة التوقيع الرقمي حالياً هو الوسيلة الأكثر أماناً للتع

العالمية  فهو من ناحية يضمن صحة هوية المتعامل الذي يصدر انه تعبيـر اـن 

الإرادة . ونظراً لأن هذا الموضوع يتعلق بأمور قانونية وفنية لذل  سنبين طريقة 

 إنشاء توقيع رقمي خاص وكي  يتم استعمال هذا التوقيع من الناحية العملية:

ول الى توقيع رقمي تكون بأن يقدأ الشمك المعني المطوة الأولى للحص

طلباً بذل  إلى هيئة مرخك لها رسـمياً لإاـداد مثـل هـذه التواقيـع يتضـمن كافـة 

المعلومات المتعلقة بهويته. وبعد أن تستوثق هذه الهيئة من هويـة الشـمك مقـدأ 

اص) الطلب وصحة المعلومات الواردة فيه يـتم تزويـده بـأداة لتوليـد المفتـاح المـ

اادة تكون هذه الأداة رقاقة الكترونية أو قرصاً مرنـاً(. ثـم يجـري توليـد المفتـاح 

الذي يكون محمياً بكلمة سرية خاصـة بالمسـتمدأ يضـعها   privatekeyالماص  

الموجود الى الشبكة بحيث يمكـن للعامـة   publickeyهو بنفسه  والمفتاح العاأ  

ية تثبت اائدية التوقيع للشمك الذي (. وتصدر الهيئة شهادة رقم1الإطلاع اليه)

تم منحه المفتاحين الماص والعاأ فيكون بذل  قد تم إنشاء توقيع رقمي خاص لهذا 

الشمك  وتكون قد نشأت قرينة غير قابلة لإثبات العكس الى أن الوثيقة الموقعة 

بالتوقيع الرقمي العائد لصاحبه صادرة ان هذا الأخير. والمفتاح المـاص والعـاأ 

وافقان دائماً أي أنه يمكن ف  تشفير أي مستند تم إنشاؤه بموجب أحد المفتـاحين مت

بواسطة المفتاح الآخر وهذا التوافق يكون استناداً إلى معادلة رياضية خوارزميـة 

 لا يمكن لأي شمك احتسابها أو فكها بالتقنية الموجودة.

إلـى أي بعد الحصول الى المفتاح الماص وانـد إضـافة التوقيـع الرقمـي  

ع-مستند يضـغ, البرنـامج   مضـمون  -المسـتعمل الـى الحاسـوب مـن قبـل الموقّـ

المستند ويجري تشفير هذا المضمون بالمفتاح المـاص ويـتم احتسـاب رقـم فريـد 

وفقاً للموارزميات المسماة بحسـاب قيمـة التجزئـة الأحاديـة للسـند  يتضـمن هـذا 

 يع بهذا الشكل إلى المستند.الرقم المعلومات الواردة في الوثيقة ويضاف التوق

واملية تغيير في البيانـات بحيـث لا يـتمكن مـن   encryption والتشفير 

قراءتها سوى الشمك المستقبل وحده باستمداأ مفتاح التشفير  الـذي يوجـد لـدى 

 (.2كل من المرسل والمستقبل ويستمدأ في امليتي التشفير وف  التشفير)

التي يجري توليدها هي قيمة فريدة أي أنها  وقيمة التجزئة الأحادية للمستند 

تتغير في كل مرة يجري فيها التوقيع رقمياً بحيث لايمكن لأي شـمك معرفـة أو 

حفظ أو حساب العلاقة التي ترب, المفتاح الماص بالمفتاح العاأ. وبالتالي فإنه من 

 
 www.tashreaat.com على موقع: -ان ماهيتهبحث بعنوان جواز التعاقد الإلكتروني وبي - 1
 :على موقع -بحث بعنوان التحديات القانونية للتجارة الالكترونية  - 2

http//www.opendirectorysite.com 

http://www.tashreaat.com/
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المسـتقبل المستحيل بالتقنيات الموجودة حالياً أو تل  التي يمكن التوصل إليها فـي  

أن يتمكن شمك ما من اكتشاف المفتاح الماص انطلاقاً مـن المفتـاح العـاأ  ممـا 

يسمح بااتبار أن أي مستند جرى توقيعه رقمياً بالمفتاح الماص هـو صـادر اـن 

 الشمك الذي تم منحه الشهادة الرقمية بالتوقيع.

 اندما يصل المستند الموقع رقميـاً والـذي تـم إرسـاله اـن طريـق الشـبكة

العالمية إلـى المماطـب  يقـوأ هـذا الأخيـر بفـ  تشـفير التوقيـع الرقمـي بواسـطة 

المفتاح العاأ الموجود الـى الشـبكة فـي ملفـات  ويقـوأ البرنـامج المسـتعمل لهـذا 

مــع  -غيــر المشــفر-الغــرض الــى الحاســوب بمقارنــة مضــمون المســتند الــوارد 

إذا تمكـن المماطـب مضمون المستند المضغوط والمشفر الموجود في التوقيـع. فـ

من ف  شيفرة التوقيع الالكتروني بواسطة المفتاح العاأ فيكون ثبـت وبـدون أدنـى 

ش  أن المستند صادر ان الشمك الذي يمل  المفتاح الماص والذي تـم تسـجيل 

المفتاح العاأ اسمه  كما يثبت أن محتوى هذا السند لم يتم تغييره أو العبث بـه بعـد 

نه استطاع شـمك مـا ااتـرض المسـتند الموقـع رقميـاً توقيعه لأنه الى فرض أ

وغيرً مضمونه فسيؤدي ذل  إلى تغيير التجزئـة الأحاديـة للمسـتند التـي لا يمكـن 

حسابها من جديد بدون المفتاح الماص  وبالتالي سيتبين فيما بعد انـد فـ  تشـفير 

لمسـتند لا التوقيع الالكتروني بواسطة المفتـاح العـاأ أن قيمـة التجزئـة الأحاديـة ل

ــى  ــن نســبته إل ــإن هــذا المســتند لا يمك ــالي ف ــق مــع المســتند الأصــلي وبالت تتواف

 (.1مرسله)

 صفات التوقيع الالكتروني المحمي:-ج

( إذا كانـت 2الرسائل الالكترونية تتمتع بقوة ثبوتية لدى بعض التشريعات)

 مرفقة بتوقيع الكتروني محمي  ويتم ذل  بتحقق الشروط  التالية:

 
لكترونية وتكييف التصرفات  بحث بعنوان: التجارة الا  -2000لعام  -العددان التاسع والعاشر -مجلة المحامون - 1

 . 1031القانونية التي تجري بواسطة الشبكة العالمية الإنترنت. ص:
أثارت الشكلية الالكترونية حفيظة التشريعات المختلفة فوضعت حلول لهذه الأزمة عن طريق استبعاد بعض   - 2

الهبة   -3ية كالزواج والطلاقالمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخص -2-رهن السفينة-1التصرفات الخطيرة مثل: 

أي مستند يطلب فبه القانون   -6سندات ملكية الأموال غير المنقولة-5السندات القابلة للتداول-4-والوصية

المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال المنقولة والتصرف بها وتأجيرها لمدة   -7تصديقه أمام الكاتب بالعدل

 قة بها. خمس سنوات وتسجيل أية حقوق متعل 

( وقانون كندا الموحد  1/ب/3في  المادة ) 2000كالقانون الأمريكي الفدرالي الموحد للتجارة الإلكترونية لعام 

/ أ(والتوجه  1/ 10في المادة ) 2000و قانون إيرلندا للتجارة الإلكترونية عام  3للتجارة الإلكترونية في المادة 

لسنة  2من قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية رقم والمادة الخامسة  2000الأوروبي الصادر عام 

والقانون التونسي لتنظيم   2001لسنة  85من القانون الأردني للمعاملات الإلكترونية رقم  6والمادة  2002

ي  ومن وجهة نظر شرعية يطالعنا قرار مجمع الفقه الإسلام2000لعام  83المبادلات والتجارة الإلكترونية رقم 

 .  54/3/26التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 

 www.tashreaat.comراجع المواقع: الشكلية في عقود  الإنترنت والتجارة الإلكتروني  

http://www.tashreaat.com/
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كان من الممكن إجراء تحقيق وفق تطبيق إجراءات توثيق ممكنة أو إذا  -1

 خوارزمية خاصة بذل  ومتفق اليها بين الطرفين.

 أن يكون التوقيع خاصاً بالموقّع .-2

أن ينشــأ بوســائل يســتطيع معهــا الموقــع أن يحــافظ اليــه تحــت رقابتــه -3

 المطلقة.

 أن يضمن وجود صلة بالسند الذي يرتب, فيه بحيث -4

 (.1مكن كش  أي تعديل لا حق بهذا السند)ي

 حجية السند الالكتروني:-د

لاش  أن الأسناد التي تتم اـن طريـق الشـبكة العالميـة الإنترنـت بواسـطة 

 9البريد الالكتروني لا يمكن ااتبارها قد تمت بشـكل كتـابي فـي سـوريا. فالمـادة 

لسـند لإمكانيـة من قانون البينات تشـترط وجـود توقيـع أو خـاتم أو بصـمة الـى ا

ااتباره صـادراً اـن الشـمك المنسـوب إليـه وهـذا أمـر غيـر متـوفر حاليـاً فـي 

 الإنترنت.

ــار مســتمرجات الإنترنــت قرينــة قضــائية قــد تســااد  بالتــالي يمكــن ااتب

 القاضي في استجلاء الحقيقة.

 ً  شروط خاصة ببعض الأسناد العادية: -خامسا

مـن قـانون البينـات  وجـدت شـروط   9خلافاً للمبدأ العاأ الذي أقرته المادة  

 خاصة قيّدت تنظيم السند العادي كما يلي:

مـن قـانون  60تعدد نسخ السـند العـادي بتعـدد المـوقعين؛ امـلاً بـنك المـادة  -1

التجارة  التي اشترطت في حال كانت وثيقة تأسيس شركة التضامن سنداً ااديـاً 

 (.2أن يكتب من السند نسخ بقدر ادد الشركاء)

ع   يشترط أن -2 يشهد شاهدان الى أن من قاأ بتوقيع السفتجة كـان االمـاً بمـا وقّـ

 (.3من قانون التجارة) 507اليه؛ كما جاء في نك المادة 

 الفرع الثاني 

 قوة الأسناد العادية في الإثبات

 
. والقانون  0200لعام  230راجع :القانون الفرنسي المتعلق بالقوة الثبوتية للرسائل الالكترونية , رقم   - 1

 م المتعلق بقانون المعاملات والتجارة الالكترونية. 2002/ 2/ 12تاريخ  2الصادر في دبي رقم 

بحث بعنوان: قواعد الإثبات وحجية   -م2004لعام  –العددان الخامس والسادس  –مذكور في مجلة المحامون 

 . 207ص:   -المحررات القانونية الالكترونية 
يجوز أن تكون وثيقة التأسيس رسمية كما يجوز أن تكون سنداً   -1انون التجارة :"من ق  60تقضي المادة  - 2

 على أنه يجب في الحالة الأخيرة أن يكتب من السند نسخ بقدر عدد الشركاء". 2-عادياً 
ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة   -2من قانون التجارة:" .. 507جاء في نص المادة  - 3

ع عليه" بأنه وقّ  ّّ ع أمامهما عالماً بما وقّ ّّ 
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قوة السند العادي هي دون قوة السند الرسـمي مـن حيـث الإثبـات  ويتبـدى 

 ذل  من الوجوه الآتية:

 سند العادي في الإثبات بين المتعاقدين:قوة ال-أولاً 

السـند العـادي يكـون حجــة الـى المتعاقـدين بمـا دوّن بــه  مـالم يطعـن بــه 

 بالتزوير أو يتم إنكاره.

فالسند العادي في مجال الإثبات لا يتمتع بحد ذاته بأية ضمانة في الإثبـات 

وموقعـاً   فقد يكون هذا السند مكتوباً بمـ, يـد الشـمك –بملاف السند الرسمي    –

منه بإمضائه أو ممهـوراً بماتمـه أوبصـمة إصـبعه. هنـا لا بـد مـن الرجـوع إلـى 

الشمك الذي يفترض أنه صدر انه  لذل  كـان لا بـد لهـذا الشـمك إذا لـم يـرد 

الااتراف بالسند العادي الذي احتج اليه به  أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه 

د العـادي ولو مؤقتـاً  مـن كـل قـوة فـي من توقيع. ويكفي هذا الإنكار لتجريد السـن

الإثبات. فعلى من يريد اندئـذ الاحتجـاج بالسـند  أن يثبـت صـحته بـالطرق التـي 

اينها القانون )والتـي سـيأتي بحثهـا لاحقـاً(. ويحـق للمحكمـة أن لا تأخـذ بإنكـار 

التوقيع ولاتسـتجيب لطلـب الشـمك الـذي أنكـر توقيعـه بـإجراء التطبيـق  متـى 

الداوى ما يكفي لتكوين قنااتها بصحة السند دون حاجة إلـى وجدت في ظروف  

 من قانون البينات(. 28إجراء التطبيق)املاً بالمادة 

وقد نك المشرع في الفقرة الأولى من المادة العاشـرة مـن قـانون البينـات 

 الى أنه:

" من احتج اليه بسند اادي وكان لا يريد أن يعترف بـه  وجـب اليـه أن 

هو منسوب إليه من خ, أو توقيع أو خاتم أو بصـمة إصـبع وإلا ينكر صراحة ما  

 ."فهو حجة اليه بما فيه

وهذا الأمر يتفق مع قانون أصول المحاكمات  لأن المصـوأ فـي الـداوى 

ملزمون ببيان الوقائع كاملة  فإذا سكت المصم  ولـم ينكـر مـا هـو منسـوب إليـه  

ى بيان  ولقطع دابر المماطلـة ااتبر سكوته إقراراً  لوقواه في معرض الحاجة إل

والتسوي   والمذكرة الإيضاحية دامت هذا الرأي إذ قالت:" إذا سكت خصم ولـم 

ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خ, أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع ااتبر 

 سكوته إقراراً لوقواه في معرض الحاجة ".

يـع أو خـاتم أو لكن إذا أنكر المصم صراحة ما نسب إليـه مـن خـ, أو توق

بصمة أصبع  يعود الى ااتق من يحـتج بالسـند إثبـات هـذه الأمـور اـن طريـق 

التطبيق بواسطة خبير فني اختصاصي  فإذا فشل سق, السند مـن سـاحة الإثبـات  

أما إذا سكت المصم  أي لم ينكر ما نسب إليه في السـند العـادي ولـم يعتـرف بـه  

نسـب إليـه فـي السـند  ويعـد مـن قبيـل  فيعد سكوته كما ذكرنـا إقـراراً بصـحة مـا

السكوت قول المصم مثلاً:" إنني لا أارف ما إذا كـان التوقيـع الـوارد فـي السـند 
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د  توقيعي أأ لا "  لأنه يجب اليه إذا لم يشـأ الااتـراف أن ينُكـر صـراحة وإلا اـُ

السند ثابتاً ضده  ويعد كذل   من قبيل إقرار المصم بصحة الم, أو التوقيع بحثـه 

ي مضمون السند كأن يطلب رد الداوى لعدأ استحقاق الدين المذكور فـي السـند ف

. ولكن إذا بحث  المصم في مضمون السند استطراداً  أو مع التحفظ  كما لو دفـع 

( أو بعدأ الاختصاص مع التحفظ بحقه في إنكـار 1الداوى بمرور الزمن العادي)

 (.2بصدور السند انه ) السند أصلاً  فلا يكون هذا الدفع بمثابة إقرار

 ً  قوة السند العادي في الإثبات بالنسبة للخلف: -ثانيا

اللـذين يعـدان   –إذا احتج بسند اادي الى المل  العاأ أو المل  المـاص  

ممثلين في جميع العقود التي يجريها السل   إلا فـي بعـض الحـالات التـي يعـدان 

 ً ر صـريح للمـ, أو للتوقيـع  بـل   لا يطلب منـه إنكـا-فيها من الغير سنبينها لاحقا

يكتفي منه الادااء بأنه لا يعلم أن الم, أو التوقيع هو لمن تلقى انه الحـق. وفـي 

 هذه الحالة لا بد من إجراء التطبيق للتأكد من صحة التوقيع أو الم,.

وهذه هي الحالة التي لا يستطيع معها من احتج اليه بسند اادي  أن يقطع 

أو التوقيع الـوارد فـي السـند  ومثالهـا أن يحـتج بسـند بصحة أو ادأ صحة الم,  

تتضـمن -اادي منسوب خطه أو توقيعه للمورث  في داوى مرفواة ضد الورثة

  في هذه الحالة لا يوجب المشرع الى الورثة -الادااء بأن مورثهم مدين بدين ما

بأن الم, الااتراف بالسند أو إنكاره وإنما يكتفي منهم أن يقرروا بأنهم لا يعلمون 

بينات(  فإذا وقـع مثـل   10أو التوقيع صادر ان مورثهم) الفقرة الثانية من المادة  

هذا التقرير  وجب الى من يحتج بالسند العـادي إثبـات صـحة التوقيـع أو المـ,  

وهي   –سنبحثها  لاحقاً  –وإذا تمكن من الإثبات فعليه أن يحل  أيضاً يميناً متممة  

ما جاء في السند مازال قائماً وأنـه لـم يسـتوفه منـه لا تتضمن أن التزاأ المورث ب

بالذات ولا بالواسطة. أما إذا فشل المصم في الإثبات فإن السند يسـق, مـن سـاحة 

 الإثبات.

 ً  قوة الأسناد العادية في الإثبات بالنسبة للغير:-ثالثا

تنـتج  -متى توافرت فيها شروط صـحتها-الأصل في الأامال القانونية أنها

بغض النظر ان تاريخ حصـولها  فيتقيـد بهـا المتعاقـدان ولـو لـم يكـن لهـا   أثرها

 
:" إن الدفع بالتقادم الطويل لا يعتبر دخول في  1969/ 6/ 22قرار صادر عن محكمة النقض السورية في  -- 1

موضوع الدعوى, وبالتالي لا يحول دون إنكار التوقيع على السند بعد رد هذا الدفع, وذلك لأن هذا الدفع من شأنه  

 ون سماع الدعوى والبحث في موضوعها".في حال صحته أن يحول د

 . 215ص:  -96فقرة:  -المرجع السابق –مشار إليه في : أنس كيلا ني 
.:" إن البحث بالسند من باب الاستطراد أو مع  1985تاريخ   495اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 2

 التحفظ... لايكون الدفع إقراراً". 

   -36قاعدة:-القسم الأول -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -لكورانيأسعد ا  -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 168ص: 
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تاريخ  وكذل  ينصرف أثرها إلى المل  العـاأ. غيـر أن هنـاك أشماصـاً يتوقـ  

انصراف أثر التصرف القانوني إليهم إلى هذا التاريخ. لذا كـان لا بـد مـن إحاطـة 

اب به من قبـل المـوقعين هذا التاريخ الموجود الى السند بضمانة تكفل ادأ التلا

 إضراراً به.

وسنبدأ ببيان من هو الغير ومن ثم ننقل لبحث حجية السند العادي تجاه هذا 

 الغير.

 تعري  الغير: -أ

يقصد بالغير هنا هو الشمك الذي لم يكن ممثلاً في التصرف الـذي يشـهد 

ه به السند العادي  ويترتب الـى ثبـوت صـحة تـاريخ السـند العـادي فـي مواجهتـ

(. 1الإضرار بحقه الذي تلقاه من أحد طرفي السند  أو بموجب نك فـي القـانون )

 إذاً يقصد بالغير:

 كل من لم يكن طرفاً في السند.  -1

 كما قد يشمل في مفهومه: -2

 الخلف العام: ❖

هو من يتلقى من السل  حصة شائعة في التركـة  ويعتبـرممثلاً فـي جميـع 

في حقه هذه التصـرفات أيـاً كـان تاريمهـا إلـى   العقود التي أبرمها السل  فتسري

يوأ موت المورث. ماداأ أنه كان ممثلاً في التصرف فـلا يعـد غيـراً بالنسـبة إلـى 

 تاريمه.

إلا أن الوارث يعد من الغيـر بالنسـبة إلـى سـريان تصـرفات المـورث فـي 

 مرض الموت مثلاً  والتي أجراها بطريقة تحد من حقوق الوارث.

 الخلف الخاص: ❖

هو من يتلقى ان السل  ملكية مال معين: كالمشـتري فهـو خلـ  خـاص و

للبائع  ويعد من الغير بالنسبة للتصرفات التـي يجريهـا البـائع ويكـون مـن شـأنها 

الحد من حق المشتري  كأن ينقل البائع ملكية العين المبااة إلى مشترٍ ثـانٍ لاحـقٍ 

السـند الـذي أجـراه مـع للمشتري الأول بسند يضع اليه تاريخ أسـبق مـن تـاريخ  

يضار من الغ, الـذي يقـع مـن طريـق  -المشتري الأول -المشتري الأول. إذاً هو

 تقديم التاريخ. 

 
" بداهة لايقصد بالغير هنا شخص أجنبي بعيد عن التصرف موضوع المحرر العرفي, وإنما يقصد به كل    - 1

لسبب= =آخر   من يضار من الاعتداد بالتاريخ الثابت في المحرر العرفي, سواء لحق تلقاه من أحد طرفيه, أو

سواء أكانت نيابة قانونية أو   -....... وبداهة لا يعتبر من الغير المتعاقد نفسه, ولو قام نائب بالتعاقد نيابة عنه

 ... "  -ممثلاً في كل عقود السلف -كذلك يعتبر الخلف العام  -اتفاقية أو قضائية

 . 94ص:   -1983 –بيروت   -الدار الجامعية  -الإثبات في المواد المدنية والتجارية   -د. أحمد أبو الوفا 
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هنا يتلاءأ وضع المل  الماص مع الغيـر: إذ أن تصـرفات السـل  تكـون 

نافذة في حقه الى المال الذي انتقل إليه قبل تاريخ معـين  فـلا يكـون تـاريخ هـذه 

 ه إلا إذا كان ثابتاً وسابقاً الى هذا التاريخ.التصرفات حجة الي

 حجية السند بالنسبة إلى الغيرمن حيث صحة الوقائع التي وردت فيه:  -ب 

بالنسبة للوقائع التي يتضمنها السند  تعتبـر هـذه الوقـائع صـحيحة بالنسـبة 

للغير إلا إذا احتج بصوريتها فيحق له اندئذ إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات 

 ا في ذل  الشهود والقرائن.بم

حجية السند العادي بالنسـبة إلـى الغيـرمن حيـث صـحة التـاريخ الـذي –ج  

 يحمله السند:

( مــن قــانون 11أهميــة التــاريخ: أظهــرت الفقــرة الأولــى مــن المــادة ) -1

البينات  قوة الأسناد العادية بالنسبة للغير اندما نصت الى أن :" السند العادي لا 

 لغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت". يكون حجة الى ا

 فالتاريخ الموضوع الى السند العادي  إذا كان يعد صحيحاً 

( فهــو لــيس كــذل  بالنســبة للغيــر إذ 1بــين الطــرفين حتــى ثبــوت العكــس)

افترض المشرع أنه قد يتواطأ المتعاقدان في تقديم التاريخ أوفي تأخيره للحـد مـن 

يكون للتاريخ الموضوع الى السند أية قوة فـي  حق الغير  لذل  كان منطقياً أن لا

 الإثبات بالنسبة للغير. 

والغرض من هذه الأحكاأ  حماية الغير من تواطؤ طـرفين بوضـع تـاريخ 

 غير التاريخ الحقيقي الى السند.

 الحالات القانونية التي يكون معها للسند العادي تاريخ ثابت: -2

ن قـانون البينـات  بـأن السـند العـادي ( مـ11بينّت الفقرة الثانية من المادة)

 يكون له تاريخ ثابت بإحدى الطرق التالية:

تسجيل السند بالسجل الرسمي الممتك بعد المصـادقة اليـه أو الـى  (1

الإمضــاء  مــن موظــ  اــاأ  كالكاتــب بالعــدل  ولــو كــان غيــر ممــتك بــإجراء 

سب السند المصادقة  أي من يوأ ارضه اليه لغرض إثبات هذا التاريخ فق,. فيكت

العادي من تـاريخ تسـجيله لـدى الكاتـب بالعـدل  قـوة السـند الرسـمي فيمـا يتعلـق 

 بالتاريخ فلا يجوز إثبات اكس هذا التاريخ إلا بطريق الادااء بالتزوير.

 إثبات مضمون السند في سند آخر ثابت التاريخ: (2

 
:" إن تاريخ السند الخطي يعتبر حجة  1982/ 10/6تاريخ   1281اجتهاد لمحكمة النقض السورية قرار رقم  - 1

فيما بين المتعاقدين حتى يثبت عكسه شأنه في هذا الوجه شأن سائر ما يدوّن في هذا السند من بيانات. والدليل  

 بدليل كتابي لأنه لا يجوز نقض الثابت بالكتابة إلا بالكتابة" العكسي لا يكون إلا

  -الجزء الأول -في المواد المدنية والتجارية  –تقنين البينات  –أديب استنبولي  -مشار إليه في : شفيق طعمة 

 . 20ص:  



- 49 - 

 

إذاً من يوأ ثبوت مضمونه فـي ورقـة أخـرى ثابتـة التـاريخ  كمـا لـو ورد 

ه في سند رسمي. فلا يكفي إذن مجرد الإشارة في السند الثاني الثابت التاريخ ذكر

إلى السند الأول بل لا بد من ذكر مضمونه بصورة محددة تحديداً معيناً لـه؛ منعـاً 

 للبس.

 التأشير الى السند من موظ  ممتك: (3

كما لو أبُرز أماأ محكمة فأشر القاضي الى تاريخ إبرازه. وأمـا لـو أبـرز 

اادي إلى خبير معين في قضية مرفواة أماأ المحكمة فأشر المبير الى هذا   سند 

السند فلا يكُِسب هذا التأشير السند العادي تاريماً ثابتاً لأن المبير لا يعد في اـداد 

 الموظفين الممتصين الذين ذكرهم القانون.

 وجود توقيع شمك توفي: (4

د الشهود المـوقعين اليـه؛ من يوأ وفاة أحد الموقعين الى السند أو وفاة أح

يصبح تاريخ السند ثابتاً. الى أنه يشترط لذل  أن يكون تاريخ  الوفاة ثابتاً بشهادة 

 رسمية.

 وجود توقيع شمك أصابه اجز جسماني: (5

من يوأ ثبوت استحالة قياأ أحد الموقعين بالتوقيع الى السند بسبب حدوث 

لو بترت الإصبع التـي بصـم بهـا الة في جسمه تمنعه من الكتابة أو التوقيع  كما  

السند  أو قطعت اليد التي كتب بهـا. فالسـند العـادي فـي هـذه الحالـة يعتبـر ثابـت 

 التاريخ يوأ حدوث العلة.

 أي حادث يكون قاطعاً في أن السند قد صدر قبل وقواه: (6

من يوأ وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً فـي أن السـند صـدر قبـل وقـوع 

ريقة توحي بأن الطـرق المتقدمـة  ليسـت منصوصـاً اليهـا هذا الحادث  وهذه الط

الى سبيل الحصر  لأن كل حادث آخر يكون قاطعاً بأن السند صدر قبـل وقواـه 

ع شـمك سـليم العقـل  يمكن الاستناد إليه. ومثال ذل : الجنون العارض  فقـد يوقّـ

فيعتبر هذا  سنداً اادياً ثم يصاب بالجنون بعد ذل   فإذا تم إثبات توقيعه الى السند 

 السند ثابتاً من يوأ ازله في مستشفى للمراض العقلية.

 استثناءات من قاادة ثبوت التاريخ:  -3

هناك حالات لا يلزأ فيها ثبوت تاريخ الأسناد العادية  كي تعتبر حجـة فـي 

( مـن قـانون   11مـن المـادة)  4-3الإثبات  وهـي حـالات نصـت اليهـا الفقـرتين  

 البينات:

 :الوصولات  -1ً

فقد أجاز المشرع للمحكمة أن تعتبرها حجة الى الغير ولـو لـم تكـن ثابتـة 

التــاريخ تســهيلاً للمعــاملات اليوميــة. حيــث لــوحظ فــي الواقــع أن امليــات وفــاء 

الديون  تفوق في اددها جميع الأامال القانونيـة  وأن المـدين يعتقـد أن الاحتيـاط 
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ن الدائن الـى إيصـال مثبـت الوحيد الذي يجب أن يتمذه في شأنه هو الحصول م

للوفاء  وأن تكلي  المدين فوق ذل  إاطاء الإيصال تاريمـاً ثابتـاً يرهقـه ويوقعـه 

 في حرج شديد.
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 الأسناد والأوراق التجارية: -2ً 

ولو كانت موقعة من غير تاجر بسـبب مـدني  لأن القـانون لا يتطلـب   

ي المـواد المدنيـة  كمـا هـو الكتابة  ولذل  فهي لا تمضع لقيود الإثبات الكتـابي فـ

(. وغـرض المشـرع مـن ذلـ  حمايـة هـذه 1الحال في جميـع الأامـال التجاريـة)

 (.2الأسناد حرصاً الى زيادة الثقة بها)

 أسناد الاستقراض: -3ً 

وهي الأسناد الموقعة لمصـلحة تـاجر بـرهن أو بـدون رهـن  مهمـا كانـت 

 ة.صفة المقترض الى أن تكون مقيدة في دفاتره التجاري

 

 الفرع الثالث 

 ما يعد من الأسناد العادية
( مـن قـانون البينـات  الأوراق 3)13و 12بيّن المشرع في أحكاأ المـادتين 

 الأخرى التي لها قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات وذكرها كما يلي:

 
  -1985  -حلب -مديرية المطبوعات الجامعية -أصول المحاكمات المدنية -د. صلاح الدين سلحدار  - - 1

 . 312ص:
 . 96ص: -المرجع السابق -د . أحمد أبو الوفا - 2
تكون للرسائل قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت  -1من قانون البينات:"  12تقضي المادة  - 3

ع في  وتكون للبرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المود -2موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها. 

يقبل  -3دائرة البريد موقعا عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

من الذي أرسل كتابا مضموناً وأثبت وصوله للمرسل إليه بوصل دائرة البريد أو بوصل من المرسل إليه إبراز  

 وتعد هذه النسخة صحيحة ما لم يثبت العكس". النسخة المحفوظة لديه إذا رفض المرسل إليه إبراز الأصل.

من قانون البينات:"السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين, ولكن يجوز له أن يثبت  13وتقضي المادة 

 خطأ هذا السند بتقديم السند الأصل". 
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 الرسائل: -أولاً 

وهي ممطوطات يرسلها شمك إلـى آخـر بواسـطة دائـرة البريـد أو بأيـة 

ة أخرى  بشأن المعاملات أو التعهدات أو غير ذل  من أمور جارية بينهما  واسط

 أو بشأن أية مسألة تهم الطرفين.

والرسائل إما أن تكون اادية أو مضمونة  ولا فرق بين النواين لجهة قوة 

 الإثبات.

 الرسائل العادية: -أ

 من حق المرسل إليه أن يقدأ الرسالة إلـى القضـاء ليسـتملك منهـا دلـيلاً  

لصالحه ضد المرسل متى كانـت لـه مصـلحة مشـرواة فـي ذلـ . فـإذا تضـمنت 

الرسالة اتفاقاً تم بينه وبين المرسل  أو إقراراً أوإبراء  كان للمرسل إليـه مصـلحة 

مشرواة في تقديمها إلى القضاء. الـى أن لا يكـون فـي كـل هـذا انتهـاك لحرمـة 

ولـه الرجـوع الـى المرسـل   (  وإلا جاز للمرسل أن يطلب اسـتبعادها 1السرية )

(. ولا تعد الرسالة سرية لمجرد أنها موجهة لشمك غيـر الـذي 2إليه بالتعويض)

يحتج بها  بل السرية ترجع إلى موضوع الرسالة نفسـه  وقاضـي الموضـوع هـو 

 الذي يقدر ذل .

وللرسائل أهميتها في الإثبات وخاصة في نطاق المعاملات التجارية. وقـد 

لرسائل والأسناد العادية فـي الإثبـات  ولـذل  يجـب أن تكـون سوى المشرع بين ا

موقعة حتى تأخذ حكم السند العادي. ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسـلها ولـم يكلـ  

أحداً بإرسالها  لأن محرر الرسالة ربما لا يلتزأ الحيطة في تحرير الرسـالة  كمـا 

خـذ بعـين الااتبـار  يفعل بالنسبة لتحرير السند  لذل  فقـد حـرص المشـرع أن يؤ

حين تفسير مضمون الرسالة قياأ محرر الرسالة وموقعها نفسه بإرسـالها  وتـرك 

 للقاضي حق تقدير ما يعرض من الأدلة في هذه الحالة.

وإذا لم تكن الرسالة موقعة ولكنها بم, المرسـل فإنهـا تصـلح مبـدأ ثبـوت 

 (.3بالكتابة )

كدليل في الإثبات إلى ورثتـه   وينتقل حق المرسل إليه في استعمال الرسالة

من بعده  إذ يعدون خلفـاً لمـورثهم وذلـ  ضـمن الحـدود نفسـها التـي يجـوز فيهـا 

 للمرسل إليه الإثبات.

 الرسائل المضمونة:  -ب 

 
ر له الإثبات عن طريق "من المستقر في الفقه والاجتهاد : أن للمرسل إليه أن يخيّر المرسل بين أن ييس  - 1  

 آخر غير الرسالة أو أن يقدمها إلى القضاء في حالة  امتناعه عن تيسير سبيل الإثبات بغير الرسالة". 

 . 112ص:  -288فقرة:  -المرجع السابق -أنس كيلاني
 . 261ص:  -133فقرة:  -المرجع السابق -د. عبد الرزاق أحمد السنهوري  - 2
 .127ص:  -الإثبات في المواد المدنية والتجارية قواعد  -د. توفيق حسن فرج - 3
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وأدخل المشرع فـي موضـوع الرسـائل  موضـوااً هامـاً  تنـاول الرسـائل 

أثبـت وصـوله المضمونة  فنك الى أنه يقبل مـن الـذي أرسـل كتابـاً مضـموناً و

للمرسل إليه  بوصل من دائرة البريد أو بوصل من المرسـل إليـه إبـراز الأصـل  

وتعد هذه النسمة صحيحة ما لم يثبـت العكـس. وغـرض المشـرع مـن ذلـ  قطـع 

الطريق الى المتقاضين الذين ساءت نواياهم  من إنكار وثائق هي مل  الطرفين  

إذ ليس من المقبول أن يرفض المرسـل وللحيلولة دون استفادتهم من هذا الإنكار   

إليه إبراز الرسالة  إذا طلب المرسل إبرازها. ولذل  فـإذا أثبـت المرسـل وصـول 

الرسالة إلى المرسل إليه  بإيصال بريـدي أو بإيصـال مـن المـذكور  وجـب اليـه 

إبــراز الأصــل  فــإذا رفــض ااتبــرت الصــورة التــي يبرزهــا المصــم صــحيحة 

 ثبت ادأ مطابقتها.ومطابقة للصل  ما لم ي

وتبــرز أهميــة الرســائل المضــمونة التــي قــد تتضــمن أاــذاراً يرســله أحــد 

المتعاقدين إلى المتعاقد الآخر في الحالات التـي أجـاز فيهـا القـانون الأاـذار اـن 

طريق الرسائل  كالبطاقة البريدية التي يرسلها المؤجر إلى المستأجر يطالبه فيهـا 

 بأجرة العين المؤجرة.

 ً  البرقيات: -ثانيا

وهي الرسائل التي يوجهها شـمك لآخـر بواسـطة إدارة البـرق  وتحـتفظ 

 هذه الإدارة اادة بأصلها  وتعطي من وجهت إليه صورة انها.

وقد جعل المشرع للبرقيات أيضاً قوة الأسناد العادية في الإثبـات  إذا كـان 

برقيـة مطابقـة أصلها المودع في إدارة البـرق  موقعـاً اليـه مـن مرسـلها  واـد ال

 لأصلها حتى يقوأ الدليل الى اكس ذل .

ويترتب الى هذه الأحكاأ  أن الأصل إذا لم يكن يحمل توقيع المرسل  فإن 

البرقية تفقد قوتها في الإثبات  إلا إذا كان الأصل غير الموقع اليـه محـرراً بمـ, 

ان مـن شـأنها المرسل  ففي هذه الحالة يمكن اد البرقية مبدأ ثبوت بالكتابة  إذا كـ

أن تجعل العقد المداى به قريب الاحتمال  ويسمح هذا المبـدأ للمرسـل بـأن يثبـت 

العقد بعد ذل  بكافة طرق الإثبات. أما إذا فقد الأصل من إدارة البرق  فإن البرقية 

 (.1تفقد قوتها في الإثبات  لأن قوتها في الإثبات مستمدة من الأصل)

 ً  السند المؤيد: -ثالثا

( إثباته بسند 2ند العادي الذي يتضمن إقراراً من موقعه بحق سبق)وهو الس

(. ويكون السند المؤيد حجة الى من وقعه وبما جاء فيه. لأن التأييد 3آخر أصلي )
 

 . 314ص:  -المرحع السابق -د. صلاح الدين سلحدار  - 1
 . 251ص:  -129فقر:  –المرجع السابق  -د. عبد الرزاق أحمد السنهوري  - 2
اً مؤيداً  "قد يرى العاقدان بعد مضي مدة من تحرير سند أصلي مثبت للعلاقة ما بينهما أن يحررا سنداً جديد - 3

 للسند الأصلي سواء هدفا من ذلك إلى قطع التقادم أو إلى تجديد الدليل على الحقائق الثابتة في ذلك السند".

 .=341ص:   -92فقر:  -المرجع السابق –د. سليمان مرقس 
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هو الإقرار  والإقرار حجـة الـى المقـر. غيـر أنـه يجـوز للمقـر أن يثبـت المطـأ 

ثبـات هنـا لا يقـع الـى الواقع في إقراره بتقديمه السـند الأصـلي  أي أن اـبء الإ

حامل السند المؤيد  وإنما يقع الى ااتق موقع هذا السند  فـإذا فعـل وأبـرز السـند 

الأصلي وتبين ادأ صحة إقراره  يؤخذ بالسند الأصلي  وإلا فالعبرة لما ورد فـي 

 السند المؤيد.

 ً  الفاكس: -رابعا

تابيـة طالمـا تعتبر رسالة الفاكس التي يتسلماه المرسـل إليـه مـن الأدلـة الك

جرى التحقق من سلامتها ونسبتها إلى مرسلها أو لم تكن محلاً لمنازاة) فرنسـي 

( كمــا أكــد القــراران 193 1998منشــور فــي مجلــة داللــوز  3/3/1997تجــاري 

أن لرسـالة  1995/ 137و 1996/ 13الصادران ان محكمة التمييز بدبي بالرقم 

 (.1عكس)الفاكس حجية الورقة العرفية إلى أن يثبت ال

 المطلب الثاني 

 الأوراق غير الموقع عليها
بحث المشرع قوة إثبـات الأوراق غيـر الموقـع اليهـا  وقصـد بهـا: دفـاتر 

 التجار والدفاتر والأوراق المنزلية و التأشير الى سند بما يفيد براءة الذمة.

 
القانون  من  352من المادة  2=ولايؤدي كتابة سند بدين موجود من قبل ذلك إلى تجديد هذا الدين عملاً بالفقرة 

 المدني السوري. 
بحث بعنوان: قواعد الإثبات وحجية المحررات   -2004لعام  -العددان الخامس والسادس -مجلة المحامون -1

 .409ص:   -القانونية الالكترونية
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 الفرع الأول 

 الدفاتر التجارية 

عينة  يقيد فيها كل مـنهم مـا يوجب  القانون الى التجار أن يمسكوا دفاتر م

يرتب, بتجارته حتى تبين الوضع المالي الى وجه الدقة  وذل  بما يتفـق وطبيعـة 

 هذه التجارة.

وقد أجب القانون الى التجار مراااة إجراءات معينة في استعمال الـدفاتر 

بما يبعث الى الثقة فيها إلى حد ما. كما أنه لا يجعل منهـا حجـة أمـاأ القضـاء إلا 

ذا اتبع في تنظيمها وفي استعمالها الأوضـاع التـي يقررهـا القـانون. وبسـبب مـا إ

يتوافر لهذه الدفاتر من ضمانات فإن القانون يجعل لها فـي بعـض الأحيـان حجيـة 

 في الإثبات وذل  الى النحو التالي:

( أواختياريـة  1قوة هذه الدفاتر في الإثبات تمتل  فيما إذا كانـت إجباريـة)

لإجبارية إذا كانت منتظمة تكون حجة قوية للمحاكم في الدااوى القائمـة فالدفاتر ا

بين التجار  وأما الدفاتر الاختيارية فليس لها هذه القوة  بل يجوز للمحاكم أن تأخذ 

بهـا أو لا تأخـذ  فهــي بمثابـة القـرائن القضــائية التـي يتـرك أمــر تقـديرها لقضــاة 

ى أن القـانون لـم يلـزأ التـاجر الـى الموضوع. ويرجع السبب في هذا التفريق إلـ

مس  الدفاتر الاختيارية والى مراااة الشروط القانونيـة فـي تنظيمهـا. فهـي مـن 

أجل ذل  لا تعطي الضمان الكافي في الإثبات  كما أنها قد لا تكون موجـودة لـدى 

 أحد المصمين ولو كان تاجراً  فيصبح اندئذ في مركز أضع  بالنسبة لمصمه.

لدفاتر في الإثبات بالنسبة لمن يريد الاحتجاج بها  أي حسبما وتمتل  قوة ا

 يكون الإثبات موجهاً ضد صاحبها أو لمصلحته.

 قوة الدفاتر التجارية في الإثبات ضد صاحبها: -أولاً 

(  أن الـدفاتر التجاريـة 2مـن قـانون البينـات)  15يقرر القـانون فـي المـادة  

حجة الى صـاحبها بمـا دوّن فيهـا    الإجبارية سواء كانت منتظمة أوغير منتظمة

لأنها من امله و لايستطيع التنصل منها سواء كانت البيانات الواردة فيهـا تتعلـق 

 
دفتر   -يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية: أ -1من قانون التجارة:" 16تقضي المادة   - 1

اليومية ويجب أن يقيد فيه يوماً فيوم جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري وأن يقيد  

دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل  -بالجملة شهراً فشهراً النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته. ب

 ين يجب تنظيمهما مرة على الأقل في كل سنة...."دفتر الجرد والميزانية اللذ -والبرقيات التي يرسلها.ج

من قانون التجارة:" يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا   17وتقضي المادة 

 فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور" 

مذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من رئيس المحكمة من قانون التجارة:"يجب ترقيم الدفاتر ال  18وجاء في المادة 

 البدائية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا يوجد فيها محكمة بدائية". 
على صاحبها سواء أكانت منتظمة أم لم تكن.   -1:" دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة:  15تقضي المادة - 2

 -2دليلاً لنفسه أن يجزئ ماورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه. ولكن لايجوز لمن يريد أن يستخلص منها  

 لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر"" 
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بمسائل مدنية أو تجارية  وسواء كان خصمه الذي احتج بها ضده تـاجراً أو غيـر 

 تاجر  وكما تكون هذه الدفاتر حجة الى صاحبها تكون أيضاً حجة الى خلفائه.

انت الدفاتر التجارية اختيارية  فإن تقدير قوتهـا فـي الإثبـات ضـد أما إذا ك

 من قانون البينات التي تقضي بـ: 17صاحبها يعود للقاضي. املاً بالمادة 

"يجوز للقاضي في الداوى القائمة بين التجار أن يقبل أو يرد البينـة التـي 

جاريـة الإجباريـة تستملك من الدفاتر التجارية غير الإجبارية أو مـن الـدفاتر الت

 غير المنتظمة وذل  الى ما يظهر له من ظروف القضية".

والدافع لإاطاء حجة للدفاتر الى التجار هو أن الدفتر إقرار مـن صـاحبه 

بما دوّن فيه  وهذا ماجعل المشرع يطبق حكم الإقرار فـي هـذه الحالـة مـن حيـث 

وأخـرى تضـر بـه    ادأ جواز تجزئته. فقد تتضمن الدفاتر بيانات تفيـد صـاحبها 

وتتعلق بنفس الواقعة المراد إثباتها بها  أو تتصل بها اتصالاً وثيقاً ومثال ذل : أن 

أ مبلغ مليون ليرة 2006/  1/1يرد في دفتر التاجر أنه استدان من خصمه بتاريخ  

أ  فهل يجـوز للمصـم 2006/ 1/7سورية  ويرد أيضاً أنه سدد هذا المبلغ بتاريخ 

 ول ويهمل القسم الثاني؟!!..أن يأخذ بالقسم الأ

لقد حل المشرع هذا الموضوع بالنك الى أنـه لا يجـوز لمـن يسـتند إلـى 

دفاتر التاجر أن يجزئ ما ورد فيها  بمعنى أنه لا يحق له أن يأخذ منهـا مـا يفيـده 

ويترك ما كان مناقضاً لداواه. ولذل  فعليه إما أن يأخذ بما ورد في الدفاتر بكامله 

امله  والنك الى هذا المبدأ ضروري ولازأ لانطباقـه الـى القااـدة أو يتركه بك

 التي تقضي بعدأ تجزئة الإقرار المركب.

الى أن اـدأ تجزئـة الإقـرار لا يعنـي قطعيتـه وإنمـا يمكـن إثبـات اكـس 

الدليل المستمد من الدفتر  حتى ولو كـان الـدفتر منتظمـاً. فلصـاحب الـدفتر الـذي 

 ما جاء فيه بكل طرق الإثبات.يحتج به اليه أن يثبت اكس 
 ً  قوة الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة صاحبها: -ثانيا

تقضــي القااــدة العامــة  بأنــه لا يجــوز للمــرء أن يملــق بنفســه دلــيلاً ضــد 

من قـانون البينـات خـرج اـن هـذه القااـدة   15خصمه. ولكن المشرع في المادة  

حبها أن يحـتج بمـا ورد فيهـا  لإثبـات العامة بالنسبة للدفاتر التجارية  فأجاز لصـا

داواه ضد خصمه في حالات معينة تمتل  باختلاف مـا إذا كانـت واقعـة النـزاع 

المراد إثباتها بهذه الدفاتر من المسائل المدنيـة أو التجاريـة  ومـا إذا كـان المصـم 

 المراد الإثبات ضده تاجراً أو غير تاجر  وما إذا كانت الدفاتر إجبارية ) منتظمـة

 أو غير منتظمة ( أو اختيارية.
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 قوة الدفاتر التجارية في الإثبات في المسائل المدنية: -أ 

إن الدفاتر التجارية لا تصـلح وسـيلة للإثبـات فـي هـذه المسـائل لمصـلحة 

 صاحبها ضد خصمه  سواء كان تاجراً أو غير تاجر.

مثال ذل : إذا اشـترى تـاجر منسـوجات  اقـاراً للسـكن مـن شـمك آخـر 

اجر أو غيـر تـاجر( وسـجل شـراءه لهـذا العقـار فـي دفـاتره التجاريـة  فإنـه لا )ت

يستطيع الاحتجاج بما ورد في هـذه الـدفاتر لإثبـات العقـد ضـد البـائع  لأنـه اقـد 

 (.1مدني)

 قوة الدفاتر التجارية في الإثبات في المسائل التجارية: -ب

جراً أو غيـر يمتل  الوضع بين أن يكون المصم المـراد الإثبـات ضـده تـا

 تاجر:

فإذا كان المصم غير تاجر فإن الدفاتر التجارية لا تصلح وسيلة إثبـات   -1

ضده  إلا إذا انصب الإثبات الى ما ورده التاجر لمصـمه غيـر التـاجر مـن سـلع 

وخـدمات  وفــي هــذه الحالــة يكــون مــا ورد فــي الــدفاتر التجاريــة بمثابــة القرينــة 

خذ بهذا الدليل أن توجه اليمين المتممة لصاحب القضائية  والى المحكمة اندما تأ

الدفتر  فتطلب منه أن يحل  الى أن ما ورد بالدفتر هو صحيح وأن ذمة خصـمه 

مازالت مشغولة بالحق المداى به  كما يجوز لها اندما لا تأخـذ بهـذه القرينـة أن 

 (.2توجه اليمين نفسها إلى خصمه )

فاتر التجارية تكون صالحة للإثبات وأما إذا كان المصم تاجراً  فإن الد   -2

 (:3ضده إذا تحقق شرطان )

 (.4الشرط الأول: أن تكون الدفاتر التجارية إجبارية ومنتظمة)

 
"دفاتر التاجر لا تعتبر حجة على خصمه وإن كان تاجراً إذا كان النزاع بينهما متعلقاً بعمل مدني بالنسبة   - 1

 ين أو بعمل مدني بالنسبة للخصم وحده".للاثن

 .  315ص:  -المرجع السابق -د. صلاح الدين سلحدار 
 لاتصلح حجة للتاجر إلا بشرطين:  -2

أن يكون محل الالتزام سلعة وردها التاجر لعميله غير التاجر, كالبقال الذي يورد الخضار والفواكه إلى   -1" 

ة له على غير التاجر في= =سداد قرض أو تنفيذ التزام غير توريد منزل, فلا يجوز أن يكون دفتر التاجر حج

 أن يكمل الدليل باليمين المتممة يوجهها القاضي لأي من طرفي الدعوى."=  -السلع. الشرط الثاني

 . 317ص:  -120فقرة:  -المرجع السابق –=أنس كيلاني  
:" إن اعتبار الدفاتر التجارية المنتظمة  9196/ 7/ 26تاريخ  304اجتهاد لمحكمة النقض السورية قرار رقم - 3

حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته وبين تجار يخوله الاستدلال بها بصورة مطلقة وحتى في إثبات  

 ورد مطلقاً"  -بينات15-ما يخالف الأسناد العادية الصادرة عنه طالما أن هذا النص

  -الجزء الأول -في المواد المدنية والتجارية  –تقنين البينات  –أديب استنبولي  -مشار إليه في : شفيق طعمة 

 . 274ص:
.:" الخبرة المستخلصة من دفاتر التاجر الإجبارية  1976تاريخ   608اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 4

تحتمل   والمنتظمة تعتبر من قبيل البينات الكتابية وترجح على البينة الشخصية التي تحتمل الصدق والكذب كما

 الخطأ والنسيان". 
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الشــرط الثــاني: أن يتعلــق الإثبــات بالمعــاملات الماصــة بتجــارة صــاحب 

 من قانون البينات(. 15الدفاتر)املاً بالمادة 

تـاجر  المـراد الإثبـات ضـده  ولكن يحدث أن يكون لدى المصـم الآخـر ال

دفاتر تجارية إجبارية ومنتظمة  فما هو الحل إذا احتج المذكور بدفاتره أيضاً فـي 

إثبات دفواه ضد خصمه الذي أثبت داواه بدفاتره التجارية؟!..مثال ذل : أن يرد 

في دفتر التاجر بيان بكمية البضااة الموردة له مـن تـاجر آخـر  ويـرد فـي دفتـر 

 لكمية أكبر مما ذكر في دفتر التاجر الأول.........المصم أن ا

لقد حل المشرع أيضاً هذا الموضوع  انـدما أاطـى للمحكمـة  فـي أحكـاأ 

من قانون البينات  الحق في أن تقرر إما تهـاتر البيّنتـين  أي إسـقاطهما   16المادة  

ا معاً وإخراجهما من ساحة الإثبـات  وإمـا أن تأخـذ بإحـداها دون الأخـرى حسـبم

 (.1يظهر لها من ظروف القضية وواقع الدفاتر )

وإذا رأى القاضي أن يأخذ بالـدليل المسـتملك مـن الـدفتر  فـإن لصـاحب 

الدفتر  ولو كان دفتره منتظماً  أن يثبت اكس ما ورد فيـه  وذلـ  بجميـع الطـرق 

حتى بالبينة الشمصية أو بـالقرائن. ولا يعتـرض الـى هـذا الحكـم بأنـه لا يجـوز 

ا يمــال  الكتابــة إلا بالكتابــة  فــالنزاع تجــاري ويجــوز الإثبــات بجميــع إثبــات مــ

 الطرق. 

وأما إذا كانت الدفاتر التجاريـة غيـر إجباريـة أو غيـر منتظمـة  فقـد تـرك 

من قانون البينات الحق بتقـدير قبـول   13المشرع للمحكمة أيضاً في أحكاأ المادة  

  الى ما يظهر لهـا مـن ظـروف أو رد البينة التي تستملك من هذه الدفاتر  وذل

القضية  ومن ذلـ  لا يجـوز للقاضـي أن يعـد مثـل هـذه الـدفاتر حجـة كاملـة فـي 

الإثبات  ولكن يجوز له الاستئناس بها ضد صاحبها أو لمصلحته الى أن يبين في 

 الحكم الأسباب التي جعلته يقتنع بصحة القيود الواردة فيها.

المتقدمـة ليسـت مـن النظـاأ العـاأ     ومما تجـدر الإشـارة إليـه  أن الأحكـاأ

فيصح لذوي الشأن أن يتنازلوا ان حقهم المقرر فيها  ويحصـل هـذا التنـازل إمـا 

صراحة أو ضمناً  فإذا رضي غير التاجر بدفاتر التاجر  وأظهر موافقته صراحة 

 أو دلالة صح الاستناد إليها.

 

 الفرع الثاني 

 الدفاتر والأوراق المنزلية

 
مؤسسة  -القسم الأول -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 .196ص:   -170.قاعدة:1995 -النوري 
 . 279ص:   -141فقر: -المرجع السابق -د. عبد الرزاق أحمد السنهوري  - 1
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لدفاتر والأوراق المنزلية: ما ااتاد الناس الى تدوينـه فـي قصد المشرع با

مــذكراتهم الماصــة اــن شــؤونهم الماليــة والمنزليــة. فقــد يمســ  رب العائلــة أو 

ربةالمنزل حساباً لما يصرفه في بيته الى معيشته أو لما ينفقه الى نفسه من أجل 

يع التـي قـاأ لباسه أوغير ذل   أو ما قبضه و ما دفعه من مال فـي بعـض المشـار

بها. ولما كان الناس غير ملزمين بإمساكها أو باتباع إجـراءات معينـة فـي تـدوين 

البيانات التي تكتب فيها  فإنه لا يعطى لها نفس القيمة الثبوتية التي تعطى للـدفاتر 

 التجارية. ومع ذل  فإن القانون يجعل لها حجية في بعض الأحيان.

مـن قـانون البينـات بـأن الـدفاتر   18  حيث نصت الفقرة الأولى مـن المـادة

والأوراق المنزلية لا تكون حجة لمن صـدرت انـه  أمـا إذا كانـت ضـد مصـلحة 

 صاحبها فتكون حجة اليه لأنها صادرة منه.

 حجية الدفاتر والأوراق المنزلية لمصلحة صاحبها:-أولاً 

ــدفاتر والأوراق المنزليــة لأن تكــون حجــة فــي الإثبــات لمــن  لا تصــلح ال

انه. وتطبق هذه القاادة سواء أراد صاحب الدفتر إثبات حق له أو إبراء   صدرت 

 لذمته.

مـن قـانون  18وقد أيد المشرع هذه القاادة فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة 

البينات  وتستمد هذه القاادة من المبدأ القائل بأنه لايجوز للشمك أن ينشئ دلـيلاً 

 لنفسه.

 ادة السابقة الحالتين التاليتين:( من القا1واستثنى بعض الفقهاء )

إذا قبـل المصـم مـا تحويـه هـذه الأوراق والـدفاتر مـن بينـات؛ يمكــن  -1

الااتماد اليها في الإثبات. ويدام وجهة النظر هذه: أن القاادة السابقة ليست من 

 النظاأ العاأ.

ــادة  -2 ــا الم ــي نصــت اليه ــق القااــدة الت ــدفاتر و  18لاتطب ــت ال إذا كان

مشتركة بـين المصـوأ  كـأن تكـون الـدفاتر والأوراق المنزليـة   الأوراق المنزلية

صادرة ان المورث فتصلح اندئذ لأن تكون حجة الى أحد الورثـة لإثبـات حـق 

 للمورث في ذمته.

ولكــن قــد يســتملك القضــاء مــن هــذه الــدفاتر فــي بعــض الأحيــان قرينــة 

الماصـة قضائية. ومن ذل  ما جرى العمل اليه من الااتـداد بمـذكرات الطبيـب  

التي يدوّن فيها زياراته لمرضاه  في تأييد داوى الطبيب الى أحد المرضى انـد 

 المطالبة بأتعابه.

 ً  حجية الدفاتر والأوراق المنزلية ضد صاحبها:-ثانيا

 
 . 526ص:  -380فقرة  -سابقالمرجع ال  –د . رزق الله انطاكي  - 1
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وقد أورد المشرع حالتين الى سبيل الحصر  تكون فيها الـدفاتر والأوراق 

 المنزلية حجة الى صاحبها:

ً -ذكر صراحة أن صاحبها استوفى الدين  الحالة الأولى: إذا     -إذا كان دائنـا

ً -أو أنه قصد أن يعترف بدين اليه لا يوجد به سند في يد الدائن  (.1)-إذا كان مدينا

( أن الدليل الى براءة ذمة المصم قد يسـتملك 2وقد ااتبر بعض الفقهاء)

ن المبـالغ من دفاتر وأوراق من صدرت انه إذا وجد في هذه الدفاتر و الأوراق أ

المترتبة بذمته شطبت وأثبت التعامل الى أن هذه الطريقة هي المتبعة بين الـدائن 

 والمدين إبراء لذمة الأخير.

الحالة الثانية: إذا ذكر فيها صراحة أنها تقوأ مقاأ السند لإثبـات حـق اليـه 

 لآخر.

ة هذا ولا يشترط لكي تكون البيانات الواردة فـي الـدفاتر والأوراق المنزليـ

أن تكــون هــذه  -فـي الحــالتين المــذكورتين أاـلاه -حجـة الــى مـن صــدرت انــه

البيانات موقعة منه  وإلا لتحولت إلى سند اادي  بل يكفي أن تكون مكتوبة بمـ, 

 يده.

 

 الفرع الثالث 

 التأشير على السند بما يفيد براءة الذمة 
يجيـة يجري التعامل الى الغالب  اندما يقوأ المـدين بالوفـاء بصـورة تدر

والى أقساط. أن يكتب الدائن الى السند الـذي فـي حيازتـه والـذي يثبـت انشـغال 

ذمة مدينه تجاهه  ابارة تفيد أداء مدينه قسماً من الدين. وتكون الى الغالب غيـر 

 موقعة منه وإلا لكان لها قوة الإيصال في الإثبات.

الفقـرة   وقد أخذ المشرع بعين الااتبار ما جرى اليه التعامل  حيث نصت 

التأشير الى سند بما يسـتفاد -1من قانون البينات الى أن:"   19الأولى من المادة  

منه براءة ذمة المدين  من جميع الدين أو بعضه  حجة الى الـدائن إلـى أن يثبـت 

العكس  حتى ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً من الدائن ماداأ السند لم يمرج 

ون الحكم إذا كتب الدائن بمطه دون توقيـع مايسـتفاد وكذل  يك  -2ق, من حيازته.

منه براءة ذمة المدين في نسمة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسمة 

 أو الوصل في يد المدين".

 
" وهذه الحالة كثيرة الوقوع عملاً حيث تكون بين الدائن والمدين ثقة تجعل المدين يستحي أن يطلب من   - 1

 الدائن إيصالاً ويكتفي بما يقيده الدائن في أوراقه " 

 . 564ص:  -171فقرة: -المرجع السابق -د. سليمان مرقس
 . 526ص:  -380فقرة:  -سابق المرجع ال  -د. رزق الله انطاكي  - 2
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ويستفاد من النك السابق أن المشرع أوجد حالتين لحجية ما يكتبـه الـدائن 

 بم, يده وبدون توقيع بالنسبة للمدين:

 ولى: التأشير الى سند في يد الدائن.الحالة الأ

الحالة الثانية: التأشير بالبراءة في النسمة الأصـلية أو فـي إيصـال فـي يـد 

 المدين.

 التأشير على سند في يد الدائن:-أولاً 

يتعين في هذه الحالة أن يحصل التأشير الى سند الدين ذاته بما يستفاد منه 

 براءة ذمة المدين. 

  من الأدلة الكتابية  إذا توافر شرطان:دليلاً كاملاً وهذا التأشير يعتبر 

الشرط الأول: أن تكون الكتابة صادرة ان الدائن الى سند الدين نفسـه أو 

ان من يمثله قانوناً لا بل يكتفي أن تكـون الكتابـة قـد تمـت بمعرفتـه وبنـاء الـى 

 طلبه  ويفترض أن الكتابة قد تمت بمعرفة الدائن إلى أن يثبت العكس. 

الشرط الثاني:أن يكون السند المؤشر اليـه فـي حيـازة الـدائن ولـم يمـرج 

 منها.

ولكن قد يحدث ألا يتوافر الشرطان السابقان  إلا أنه مع ذل  يمكن ااتبـار 

 التأشير مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان بم, يد الدائن.

 ً  التأشير بالبراءة في النسخة الأصلية أو في إيصال في يد المدين:-ثانيا

افترض المشرع أن يذكر التأشير بالبراءة في نسـمة أصـلية اـن السـند أو 

في إيصال موجود في يد المدين فااتبر أن هذا التأشير حجة الـى الـدائن لصـالح 

 المدين حتى ثبوت العكس  ويشترط في ذل  توافر الشرطين التاليين:

 أن يكون التأشير بم, يد الدائن ولو كان غير موقع منه. -1

رط أن تكون النسمة الأصلية من السند أو الإيصال المتضمن كما يشت -2

 التأشير في حيازة المدين. 
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 الفصل الثاني 

 القواعد الإجرائية للأدلة الكتابية 
 

سندرس فـي هـذا الفصـل القوااـد الإجرائيـة الواجبـة الإتبـاع انـد إجبـار 

انـد إثبـات  المصم الى تقديم سند بين يديه  والقوااد الإجرائيـة الواجبـة الاتبـاع

 صحة  الأسناد الرسمية وغير الرسمية  وفق التالي:

 المبحث الأول: تقديم الأسناد الموجودة تحت يد المصم والغير

 المبحث الثاني: إثبات صحة الأسناد 

 

 

 المبحث الأول 

 تقديم الأسناد الموجودة تحت يد الخصم والغير
     

ــدأ المصــوأ ب ــي الإجــراءات القضــائية  أن يتق ــى الأصــل ف ــتنداتهم إل مس

 المحكمة وليس لهم أن يجبروا خصومهم الى إبراز ما لديهم من مستندات.

من قانون البينات  أخذ بمدأ ممال  حين  20ولكن المشرع في أحكاأ الماد 

أجاز للمصـم  أن يطلـب إلـزاأ خصـمه بتقـديم الأسـناد والأوراق الموجـودة لديـه 

 صول محددة:والمنتجة في الداوى  في حالات معينة ووفق أ
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 المطلب الأول 

 حالات إلزام الخصم أوالغير بتقديم سند
( من قانون البينات:" يجوز للمصم أن يطلب إلزاأ 20تقضي المادة )  

 خصمه بتقديم الأسناد أو الأوراق المنتجة التي تكون تحت يده:

إذا كــان القـــانون المــدني أو التجـــاري يجيــز مطالبتـــه بتقـــديمها أو  -1

 بتسليمها.

كانــت مشــتركة بينــه وبــين خصــمه. وتعتبــر الأوراق أو الأســناد إذا  -2

مشتركة الـى الأخـك إذا كانـت محـررة لمصـلحة خصـمين أو إذا كانـت مثبتـة 

 لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

 إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الداوى " -3

لزاأ خصمه من النك السابق يتبين أن المشرع أجاز للمصم تقديم طلب لإ

 تقديم وثائق في الحالات التالية:

 

 الفرع الأول 

 إذا كان القانون يجيز مطالبة الخصم بتقديم سند 
يلزأ المصم أو الغير بتقديم أي سند منتج في الداوى يكون تحـت يـده  إذا 

 ألزمه أي قانون بتقديمه.

كما هو الحـال فـي الاطـلاع الكامـل الـى الـدفاتر التجاريـة الإلزاميـة فـي 

 . -( من قانون التجارة 20املاً بنك المادة  )-أحوال كالإفلاس 



- 64 - 

 

 الفرع الثاني 

 إذا كان  السند مشتركاً بين الخصوم 
يجوز للمصم أن يطلب إلزاأ خصمه بتقديم أي سند منـتج فـي الـداوى إذا 

كان مـن الأسـناد أو الأوراق المشـتركة بـين المصـمين  وتعتبـر كـذل  إذا كانـت 

صـمين أو كانـت مثبتـة لالتزاماتهمـا المتبادلـة: كعقـود البيـع محررة لمصلحة الم

 والعارية والإيجار.

ويمرج ان مفهوأ السند المشترك المذكرات والمطابات والدفاتر المنزلية 

 والمفكرات الماصة  فلا يمل  المصم إلزاأ المصم بتقديمه.

 والحكمة من إلزاأ المصم بتقديم السـند الـذي يكـون تحـت يـده يقـوأ الـى

أساس أن السند المشترك بينه وبين خصمه لا يعتبر شمصياً أو خاصاً بـه  وإنمـا 

هو يجمع التزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. مثال ذل :يجوز للشـري  الـى الشـيوع 

أن يطالب شريكه الآخر بالسند الذي تحت يـده والـذي يثبـت حقـاً لـه  خاصـة فـي 

 (.1يكه بسبب توليه الإدارة )الأحوال التي يكون فيها هذا السند تحت يد شر

ويرااى أنـه لايشـترط لإجابـة طلـب المصـم إلـزاأ خصـمه بتقـديم السـند 

المشترك أن يثبت ضياع السند الذي كان تحت يده أو يثبت أن خصـمه قـد احـتفظ 

به لسبب ما  فمجرد تقديم الطلب يستش  منه أن نسمة السند ليست في متناول يد 

 الطالب.

مصم بتقديم أي سند متروك لتقدير محكمة الموضـوع  وطالما كان إلزاأ ال

فإن البحث في ذل  يعد بحثـاً فـي مسـألة موضـواية  وبالتـالي لا يمضـع لرقابـة 

 محكمة النقض.

وأخيراً فإنه يشترط لجواز إلزاأ المصم بتقديم السند الذي يكون تحت يـده  

لموضـوع أن يثبت للمحكمة أن السند موجود فعـلاً تحـت يـد خصـمه. ولمحكمـة ا

 السلطة التقديرية لتقدير الأدلة التي يتقدأ بها لأجل ذل .

 

 الفرع الثالث 

 استناد الخصم إلى السند في أية مرحلة من الدعوى
( مــن قــانون البينــات بأنــه إذا أبــرز المصــم وثيقــة فــي 24نصــت المــادة )

داوى  ترتب لمصمه حق اليها  فلا يجوز لمن أبرز الوثيقة سـحبها إلا برضـاء 

مه وبإذن خطي من رئيس المحكمة  وبعد أن تحفظ انها صورة مصدقة فـي خص

 
ص:   -لبنان -1986 -الدار الجامعية –أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية  –د. رمضان أبو السعود  - 1

108 . 
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إضبارة الداوى. لأن الوثيقة المبرزة تعتبر ملكاً للمتدااين جميعهم. واندما تقرر 

 المحكمة جواز سحب الوثيقة يجب أن تحفظ صورة مصدقة انها في المل .

صـم أن يطلـب وطبقاً لأحكاأ المادة السـابقة مـن قـانون البينـات يجـوز للم

إلزاأ خصمه بتقديم أي وثيقة إذا استند إليها من لديه هذه الوثيقة في أية مرحلة من 

مراحل الداوى  وبذل  تكون مستنداً في الداوى  ويجوز للمصم طلب إبرازهـا. 

فالمصم إذا اسـتند إلـى وثيقـة معينـة فمفـاد ذلـ  أنـه قـد جعلـه دلـيلاً للإثبـات فـي 

 له أو اليه. الداوى وبالتالي يكون حجة

ولا يشترط لإجابة المحكمة طلبه هذا أن تكون الوثيقة مشتركة أو أن تكون 

 من الوثائق التي يجيز القانون مطالبة المصم بتقديمها.

 

 المطلب الثاني 

 أصول إلزام الخصم بتقديم سند تحت يده 
إذا توافرت حالة من الحالات المتقدمة جاز للمصم أن يطلب من المحكمـة 

 صمه بتقديم أي سند يكون تحت يده.إلزاأ خ

ويمكن أن يقدأ الطلب بداوى أصلية كما يمكن أن يقدأ كدفع أثنـاء رؤيـة  

داوى معينة  الى أنه لا بـد لقبـول الطلـب أن تكـون الورقـة أو السـند المطلـوب 

 إبرازها منتجاً في الداوى ويعود تقدير ذل  إلى المحكمة الناظرة في النزاع.

نات الإجراءات الواجب اتماذها في هذا السـبيل  ومؤيـدات وبيّن قانون البي

 تنفيذها  الى النحو التالي:

 

 الفرع الأول 

 إجراءات تقديم الطلب 
لم ينك القانون الى طريقة معينة لتقديم الطلب  فيصح أن يقدأ باسـتدااء 

أو بمذكرة إلى المحكمـة التـي تنظـر فـي الـداوى كمـا يصـح إثباتـه فـي محضـر 

 يمنع من أن يقدأ الطلب بداوى أصلية.الجلسة. ولا 

ويجوز تقديمه أماأ محكمة الموضوع في أية مرحلة تكون اليها الـداوى  

( لأنه يتعلق بطرق الإثبـات 1ولكن لا يصح تقديمه لأول مرة أماأ محكمة النقض)

 التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

 

 الفرع الثاني 
 

عند الطعن   -1ما لم تكن قد انقلبت إلى محكمة موضوع أثناء نظرها الدعوى , وذلك في الحالات التالية:  - 1

 إعادة المحاكمة أمامها . -3-ذا وجدت محكمة النقض أن الدعوى جاهزة لفصل فيها إ -2-بالنقض للمرة الثانية 
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 البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب 
(  من قانون البينـات البيانـات الواجـب ذكرهـا فـي كـل 21ددت المادة )ح 

 وهي : -كي يكون معللاً  -طلب تحت طائلة الرد 

 أوصاف السند أو الورقة ❖

 فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. ❖

 الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة اليها. ❖

 المصم. الدلائل والظروف التي تؤيد وجودها تحت يد   ❖

 وجه إلزاأ المصم بتقديمها. ❖

ح تصـميم  ويجب أن يقدأ الطلب إلـى المحكمـة فـي صـيغة صـريحة توضـّ

مقدمها  والغالب أن يكون ذل  أثناء نظر داوى منظورة  فيقدأ الطلب إلى رئيس 

المحكمة المنظور أمامها الداوى. كما يمكن أن يقدأ الطلب بصفة أصلية أي دون 

 ورة  ويكون ذل  بالطرق المعتادة لرفع الداوى ابتداء.أن تكون هناك داوى منظ

 

 الفرع الثالث 

 الفصل في الطلب 
إذا قدأ الطلـب مسـتوفياً لشـروطه المنصـوص انهـا فـي القـانون التزمـت 

المحكمة بالرد اليه إما قبولاً أو رفضاً  وبالتالي يتعرض حكمهـا للـنقض إذا هـي 

 أغفلت الرد الى الطلب. 

مة في طلب تقديم السند بمواجهة المصـم المطلـوب ويجب أن تنظر المحك

إلزامه الى تقديمه وذل  بعد تبليغه صورة ان الطلب المقدأ من خصمه وإاطائه  

 مهلة للجواب. 

( للمحكمـة حـق تقـدير البيّنـة الـى 1من قانون البينـات )22وتركت المادة  

عة مادية بكافة وجود السند أو الورقة في حيازة المصم  ويتم الإثبات بااتباره واق

طرق الإثبات بما فيها الشهادة والقرائن. فإذا أنكر المصم ولم يقـدأ الطالـب إثباتـاً 

كافياً لصحة طلبه  يحل  المصم المنكر يميناً بأن السـند أو الورقـة لا وجـود لـه  

وأنه لا يعلم بوجوده ولا بمكانه وأنه لم يمفه ولم يهمل البحث انه ليحرأ خصـمه 

 به.من الاستشهاد 

 
من قانون البينات:" إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته أو   22تقضي المادة  - 1

 سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. 

ا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً ) بأن الورقة أو السند لا  وإذ

 وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به(". 
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 الفرع الرابع 

 أثر امتناع الخصم عن تقديم سند تحت يده
( من قانون البينات الـى الجـزاء الـذي يترتـب  فيمـا إذا 23نصت المادة )

رفض المصم إبراز الوثائق المطلوبة في الميعاد الذي تحدده المحكمة أو فيمـا إذا 

قـة لأصـلها  امتنع ان حل  اليمين  وهو ااتبار الصورة التي قدمها المصم مطاب

فإذا لم يكن المصم قد قدأ صورة ان الورقة  جاز الأخذ بقوله فيما بتعلـق بشـكل 

 الورقة أو بموضواها وفقاً للبيانات الواردة في الطلب.

ولكن لايجوز القـول بـأن الامتنـاع اـن تقـديم سـند يجـب ااتبـاره تسـليماً 

 هذا الشأن.بصحة قول من طلب تقديمه  فالمحكمة تتمتع بسلطة تقديرية في 

 

 المطلب الثالث 

 إلزام الغير بتقديم سند تحت يده

 
( مـن 25يضاف إلى ماسبق ما جاء في أحكـاأ الفقـرة الأولـى مـن المـادة )

قانون البينات: التي أجازت للمحكمة أثنـاء النظـر فـي الـداوى  أن تـأذن بإدخـال 

القوااـد الغير في الداوى لإلزامه بتقديم ورقـة موجـودة لديـه فـي حيازتـه  وفـق 

 والإجراءات المبينة آنفاً.

إذ قد تكون الورقة المنتجة في النزاع القائم بين المصمين موجودة فـي يـد 

شمك آخر  وقد يمتنع ان تسليمها لأحـد المصـمين إمـا لأنـه أؤتمـن اليهـا مـن 

قبلهما معاً فلا يستطيع تسليمها إلى أحدهما دون رضا الآخر  وإما لأنها مشـتركة 

 د المصمين فلا يقبل التملي انها لهذا الأخير.بينه وبين أح

كما نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة الى مبدأ يجيـز للمحكمـة مـن 

تلقاء نفسها أو بناء الى طلب أحـد المصـوأ  أن تقـرر جلـب أوراق مـن الـدوائر 

الرسمية السورية إذا تعذر ذل  من المصوأ  لامتناع الـدائرة التـي تكـون الورقـة 

 حيازتها من تسليمها إليهم.في 

 

 

 المبحث الثاني 

 إثبات صحة الأسناد 

 

 مقدمة:
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تستمد الأسناد الرسمية قوتها فـي الإثبـات مـن الثقـة التـي أولاهـا المشـرع 

 للموظ  العاأ  الذي يحررها ويشهد الى صحة ما ورد فيها.

وتستمد الأسناد العادية قوتها من توقيع صاحب الشـأن اليهـا بإمضـائه أو 

اتمه أو ببصمة إصبعه. وقد تستمد بعض الأسناد غير الرسمية قوة ناقصـة فـي بم

إثبات مضمونها بسبب كونها مكتوبة بم, صاحب الشأن أو من يمثله ولو لم يكن 

موقعاً اليها  كالدفاتر التجارية والأوراق المنزلية والتأشير الى ظهر الأسناد بما 

 يفيد الوفاء.

دلة تبعاً للضمانات المعطاة لكل منهـا وظروفهـا ونظراً لأن المشرع قيّم الأ

فقد قبل دحض بعضها بمجرد الإنكار ولم يقبل في الأخرى إلا الادااء بـالتزوير. 

 –فالثقة بالسند غير الرسمي ضعيفة لذل  لم يطلب من المحتج اليـه بسـند اـادي 

ع اليـه ه أكثـر مـن الإنكـار. أمـا السـند الرسـمي فقـد أولا-أو سند خطي غير موقّـ

المشرع انايـة خاصـة  وأحاطـه بضـمانات اـدة  لـذل  لـم يقبـل بدحضـه مجـرد 

 (.1الإنكار  لأن في ذل  فقداناً للثقة وتحميلاً للطرف الآخر ابء الإثبات)

 

 

 المطلب الأول 

 سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيمة

 الأسناد 
لم وبناء الى ماسبق ذكره تكون الأسناد الرسمية حجة الى جميع الناس ما

يتبين تزويرها  وتكون الأسناد العادية حجة الى المتعاقـدين  مـا لـم يثبـت إنكـار 

إذ يملـ  المنسـوب إليـه   -(2الم, أو التوقيع وما لـم يحصـل الاداـاء بتزويرهـا )

 
.:"الإعلام بوصول البطاقة البريدية هو من  1953/ 12/3تاريخ   216اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 1

 الوثائق الرسمية التي صدرت عن مأمور البريد بحسب سلطته المدنية فلا يسمح إنكار التوقيع عليه". 

مؤسسة  -القسم الأول-في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري 

 .  76ص: -12. قاعدة:1995 -النوري 
"لا بد لنا من تحديد المقصود بالتعبيرين المشار إليهما وبيان أثر كل منهما في الإثبات قبل بحث القوة الثبوتية  - 2

 للأسناد العادية. 

 أنكر الشيء في اللغة جهله, وأنكر التوقيع جهل حقيقته, وإنكار الشيء نفي معرفته به. وزور الكلام أبطله.

صدوره عن المنكر. وادعاء تزوير التوقيع نفي صحته عمن نسب إليه فالتعبيران متقاربان  فإنكار التوقيع هو نفي 

في المعنى ولكنهما مختلفان في الشمول, فالأول يصدر عمن نسب إليه التوقيع أما الثاني ممن الممكن صدوره  

 عمن نسب إليه التوقيع كما يمكن صدوره عن الغير. 

اللغوي للتعبيرين بل أعطى كل منهما حكماً خاصاً في الإثبات. ففي الإنكار لم  لكن المشرع لم يكتف بهذا المدلول 

يطلب من المنكر أكثر من التصريح بالإنكار وعلى من يدعي العكس إثباته, بينما في التزوير فقد فرض القانون  

 على مدعي التزوير أن يثبته"

 . 207ص:  -92فقرة  -المرجع السابق –أنس كيلاني  
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السند العادي أن يطعن فيه بالتزوير بدلاً من الإنكار  ويكون اليه هو اندئذ ابء 

 . -الإثبات 

لأسناد ايوب مادية تضع  الثقة بها  كما لو وجد وقد يحدث أن يكون في ا

فيها محو أو ح  أو تحشية  وفي هذه الحال يعود للمحكمة تقدير هذه العيـوب فـي 

 قيمة الأسناد فتسق, قيمتها أو تنقصها الى ما تراه من وقائع الداوى.

أما إذا كانت صحة السند محل ش  في نظر المحكمـة  جـاز لهـا مـن تلقـاء 

او الموظ  الذي صدر انـه السـند أو الشـمك الـذي كتبـه ليوضـح نفسها أن تد 

حقيقة الأمر فيه  وهذه القاادة اامة وتسري الى جميع الأسناد الرسمية والعادية 

والــى جميــع الأوراق والــدفاتر تجاريــة أو منزليــة  وتســتمد أساســها مــن ســلطة 

وضيح النقاط المحكمة في تقدير البينة. والغرض من ذل  هو تمكين المحكمة من ت

التي تراها مجـال شـ  فـي السـند المقـدأ إليهـا سـواء طعـن فيهـا المصـوأ أو لـم 

يطعنوا. فللمحكمة أن تسـتبعد أي سـند يبـرزه أحـد المصـوأ ولـو لـم يطلـب ذلـ  

 المصم الآخر.

وهذا الموضوع يوجب الينا البحث في إثبـات المـ, أو التوقيـع فـي حالـة 

 وفي الادااء الذي يرد الى أن السند مزوّر.الإنكار ان طريق المبرة والتطبيق  
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 المطلب الثاني 

 إجراءات دعوى التطبيق
 

التطبيق هو مجمواة الإجراءات التي وضعها المشرع لإثبات صحة السند 

 العادي الذي ينكره أحد المصوأ  لتكون حجة للتمس  بها قبل ذل  المنكر. 

ند أمـاأ المحكمـة فـي ويتم إجراء التطبيق  بصورة فراية اندما يبرز السـ

إلـى  -المطعـون بصـحته-داوى قائمة  كما يجري بداوى أصلية قبل إبراز السند 

 المحكمة. 

ولم ينك المشرع الى تحقيق صحة السند بشهادة الشهود ولا حتى مقارنة  

من قانون البينات الى أنه :" إذا  28المحكمة المطوط بنفسها  حيث نصت المادة 

د أو الورقة خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة إصـبعه أو أنكر من ينسب إليه السن

أنكر ذل  خلفه أو نائبه وكان السند أو الورقة منتجاً فـي النـزاع ولـم تكـ  وقـائع 

الداوى ومستنداتها لتكوين اقيدة المحكمـة فـي شـأن صـحة التوقيـع أو المـتم أو 

بواسـطة   بصمة الإصبع تأمر المحكمة بإجراء التطبيق تحت إشراف أحد قضاتها

 خبير واحد أو ثلاثة خبراء ".

 

 الفرع الأول 

 دعوى التطبيق الفرعية 
( من قانون البينات أن المشرع ترك للمحكمـة حريـة   28يتبين من المادة )

تقدير أهمية الوثائق المبرزة في الداوى وبيان ما إذا كانت منتجـة فـي النـزاع أأ 

ة لتكوين اقيدة المحكمة في شـأن لا  وما إذا كانت وقائع الداوى ومستنداتها كافي

صحة الم, أو التوقيع أو المـتم أو بصـمة الإصـبع الـذي أنكـره مـن ينسـب إليـه 

السند  وأن الأدلة الأخرى المقدمة في الداوى تبين أن الحق ثابت في جانـب أحـد 

المصوأ. و بالتـالي أجـاز القـانون للمحكمـة أن تسـتغني اـن إجـراءات التطبيـق 

(  وإلا أمـرت 1ل والأسـباب التـي اسـتندت إليهـا فـي قرارهـا)بشرط أن تبين العلـ

بإجراء التطبيق بإشراف أحد قضاة المحكمة إذا كانت جمااية أو بإشراف قاضي 

 المحكمة إذا كانت مؤلفة من قاض فرد.

الى التطبيق الفراي كما تطبق    -التي سنتناولها-وتطبق الإجراءات التالية  

 الى التطبيق الأصلي:

 ري  التطبيق:تع -أولاً 

 
 . 340و ص: 339ص:  -المرجع السابق -جدي هرجهمصطفى م - 1
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يقصد بالتطبيق: مقارنة الم, أو التوقيـع بمـ, أو توقيـع ثابـت لمـن يشـهد 

اليه بالسند  وتسمى الأوراق المشتملة الى المـ, أو التوقيـع الثابـت بــ"  أوراق 

التطبيق " لأنها تستعمل في املية التطبيق. ويجري التطبيق بمعرفة أهل المبـرة 

 في مسائل المطوط.

 ً  لتطبيق:قرار ا -ثانيا

إذا تبين وجود سند اادي طعن فيه بالإنكار  وكان منتجاً فـي الإثبـات ولـم 

يكن في الداوى من وقائع ومستندات ما يكفي لتكـوين اقيـدة المحكمـة بصـحتها  

 بينات.  38 -29تقرر المحكمة إجراء التطبيق طبقاً للوضاع المقررة في المواد 

 تضمن:القرار الصادر بإجراء التطبيق يجب أن ي

حيث ترك المشرع للمحكمة حرية انتماب خبيـر  -تسمية المبير أوالمبراء -1

 .-واحد أو ثلاثة خبراء 

مقدار السلفة التي يتوجب الى المصم صـاحب المصـلحة فـي إجـراءات   -2

 التطبيق دفعها لصندوق المحكمة ان النفقات وتعويضات المبراء.

ف الـى التطبيـق إذا كما يجب أن يشتمل الى انتداب أحد القضاة للإشـرا  -3

كانت المحكمة جمااية و إلا فيكون قاضـي المحكمـة الفـرد هـو المشـرف 

 الى ذل .

 ويجب أن يتضمن كذل  تحديد المكان والمواد لإجراء التطبيق.  -4

 ً  بيان حالة السند وأوصافه: -ثالثا

يجب أن يحرر محضر لبيان حالة السند وبيان أوصافه  ويوقع اليه رئيس 

الضب, والمصوأ  كما يجب الى رئيس المحكمة وكاتب الضب, المحكمة وكاتب  

 أن يوقعّا الى السند المراد إجراء املية التطبيق بشأنه.

 ً  تقديم أوراق التطبيق: -رابعا

ــة  31امــلاً بأحكــاأ المــادة  بينــات  يعــين القاضــي مواــداً لإجــراء معامل

 التطبيق  يبلغّها إلى المصوأ والمبراء الى السواء.

وأ أن يحضروا في المواد والمكان المحدد في قرار المحكمة والى المص

لإجراء التطبيق  ليقدموا للقاضي ما لديهم من أوراق التطبيـق والاتفـاق الـى مـا 

يصلح منها  فإن تمل  المصم المكلـ  بالإثبـات بغيـر اـذر مقبـول جـاز الحكـم 

ة للإثبـات بسقوط حقه في الإثبات  وإذا تمل  خصمه جاز ااتبار الأوراق المقدم

 (.1صالحة للتطبيق )
 

م :"التخلف عن حضور  1961/ 4/ 15وفي هذا الشأن ورد اجتهاد لمحكمة النقض السورية قرار تاريخ -1

 إجراء التطبيق دليلاً على صحة التطبيق" 

 . 394ص: - 143فقرة: -المرجع السابق –مشار إليه في : أنس الكيلاني 

:" لا يمكن اعتبار سكوت الخصم عن سند غير صادر عنه   1955/ 11/ 29تاريخ  4322والاجتهاد بقرار رقم 

 كافياً للاحتجاج عليه بما فيه"= 
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 ً  أوراق التطبيق: -خامسا

إذا حضر المصوأ وأبرزوا ما لـديهم مـن أوراق التطبيـق واتفقـوا اليهـا  

يضع القاضي والمصوأ والمبراء توقيعهم الى هذه الأوراق قبل الشروع بعملية 

لتطبيق التطبيق ويذكر ذل  في المحضر  أما إذا لم يتفقوا فلا يقبل لإجراء املية ا

 إلا ما يلي:

 الم, أو التوقيع أو البصمة الواردة الى أسناد رسمية. .1

 الجزء الذي يعترف المصم بصحته من السند المقتضى تحقيقه. .2

خــ, المصــم أو توقيعــه الــذي يكتبــه أمــاأ القاضــي أو البصــمة التــي  .3

 يطبعها أمامه.

 ً  الاستكتاب: -سادسا

البصــمة أو طبعــة المــاتم  الــذي المقصــود بالاســتكتاب: هــو المــ, أو التوقيــع أو 

(  وذلـ  فـي حـال فقـدان الأوراق الصـالحة 1يجري أماأ القاضـي وبحضـور المبـراء)

 لإجراء التطبيق أو ادأ صلاحها أو ادأ كفايتها.

إذاً يجب الى المصم الذي يداي صحة السند أن يثبت صحتها  ولايجوز له ذلـ  

مقارنة بين السند الذي جرى إنكاره وبـين (  بل لابد من  إتباع طريقة ال2بشهادة الشهود)

 خ, من نسب إليه.

 ً  املية التطبيق: -سابعا

إذا حصل الاستكتاب يقوأ المبراء بالمقارنة بين المـ, والتوقيـع الموجـود فـي   -أ

السند المتنازع الى صحته وبين الم, الذي كتبه أو التوقيع الذي وقعّـه المصـم المنكـر 

ا السند مع سند آخـر يكـون ثابتـاً صـدوره اـن شـمك بحضور القاضي  أو بمقارنة هذ 

 المنكر.

 

إذاً التطبيق هي املية فنية أساسها المقارنة بـين المطـوط والتواقيـع والبصـمات  

وتتم الى الغالب بالعين المجردة. ولكن مع تطور فن التصوير الفوتوغرافي والتصوير 

ر من الحـالات  لأن مقارنـة بواسطة الأشعة أصبحت املية التطبيق تعتمد اليها في كثي

المطوط والبصمات بعد تكبيرها تصبح أكثر دقة من مقارنتها بحالتها الطبيعية. كمـا أن 

 
  -الجزء الأول -في المواد المدنية والتجارية  –تقنين البينات  –أديب استنبولي  -شفيق طعمة   : =مشار إليه في

 . 205ص:  
:"الأمور التي يمكن اعتمادها لعملية  1984/  18/12 تاريخ  917اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 1

التطبيق ومنها الخط أو التوقيع الذي يكتبه المستكتب أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه تصلح أساساً 

 للتطبيق". 

مؤسسة  -القسم الأول -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 .254ص:   -223.قاعدة:1995 -النوري 
:" الأصل التطبيق يتم بواسطة خبراء ولا يمكن الاستناد  1961/  11/ 20اجتهاد لمحكمة النقض السورية في   - 2

 . 405ص:  -145فقرة:  -المرجع السابق -إلى شهادة الشهود".مشار إليه في: أنس كيلاني
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تطور العلم في الآونة الأخيرة أخذ يقدأ لنا أجهزة متقدمة تسااد في قيـاس كثافـة الحبـر 

 وامره ودرجات ميل المطوط وزواياها.

نونية بأن يقوأ بمهمته بأمانـة وصـدق  يفهّم المبير مهمته  ويحل  اليمين القا -ب 

ويسلم إليه السند  كما تسلم إليه أوراق التطبيق ويعطى مهلـة كافيـة لدراسـتها 

 وتقديم تقريره الى أساسها.

لا يلزأ التقرير الذي يقدمه المبراء بنتيجة التطبيق المحكمة فلها أن تأخذ به    -ت 

 (.1هذا الصدد) كما لها أن تستبعده  ولكن اليها أن تعلل حكمها في

 إذا تبين بنتيجة المبرة والتطبيق صحة السند: يترتب الى ذل  :   -ث 

ااتبار السند حجة الـى النـاس كافـة بصـدوره مـن الشـمك المنسـوب إليـه   -1 

ــه إلا اــن طريــق الطعــن  ــ  نقــض حجيت ــة  ولا يجــوز بعــد ذل وبســلامته المادي

 بالتزوير. 

ليـرة سـورية  ولا   100إلى    50يحكم الى من أنكر صدوره انه بغرامة من    -2

 يحول ذل  دون الحكم للطرف الآخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية.

 

أما إذا ثبت بنتيجة التطبيق ادأ صحة ما نسب للمصم  من خـ, أو توقيـع أو  -ج

خاتم أو بصمة  فيفقد السند قوتـه فـي الإثبـات  ويتحمـل طالـب المبـرة والتطبيـق 

 فقت في املية التطبيق.الرسوأ والمصاري  التي أن

يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأسناد الرسمية المطلوبة للتطبيق من الجهة  -ح

التي تكون لديها أو ينتقل مع المبير أوالمبراء إلى محل وجودها للإطـلاع اليهـا 

 بدون نقلها.

ويتم اللجوء إلى التطبيق اند حصول إنكار منصب الى التوقيـع أو المـ, 

مة الإصبع وأما إذا اداى من نسب إليـه السـند بـأن الواقعـة التـي أو الماتم أو بص

تضمنها هي واقعة صورية  فلا يحتاج اندئذ من أجل إثبـات إداائـه إلـى اللجـوء 

إلى طريق التطبيق  بل يحق له إثبات هذه الصورية بطرق الإثبات التـي أجازهـا 

ويعترف فيه موقـع   القانون. مثال ذل : لو أن السند العادي يتضمن وقوع اقد بيع

السند بأنه سلم المبيع وقبض الثمن  فلو أن البائع أنكـر صـحة الواقعـة واداـى أن 

العقد يتضمن في الحقيق رهناً  فلا يحتاج اندئذ من أجل إثبات هـذا الاداـاء إلـى 

اللجوء إلى التطبيق بل يمكنه ذل  بطرق الإثبات العكسي. فإثبات العكس يتم طبقاً 

وااد العامة: إذ لا يجوز إثبات ما يمال  الكتابة إلا بالكتابة  ما لم لما تقضي به الق
 

م:" إذا كان الخبراء قد اعتمدوا في تقريرهم 9/1999/ 92تاريخ 249اجتهاد لمحكمة النقض السورية قرار - 1

على محضر استكتاب تم أمام خبراء غيرهم ولم يجر استكتاب المدعى عليه أمامهم فإنه يتوجب على المحكمة  

 عدم الأخذ بخبرتهم وإعادتها مجدداً لأن لكل خبير طريقته الخاصة في الاستكتاب".

  -2861قاعدة: –الجزء الأول  –وسوعة القضاء المدني الجديد م -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني

 . 1011ص:
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يكن المراد إثباته غشاً أو ما لم يكن هناك مانع منع المكل  بالإثبات من الحصول 

في الوقت المناسب الى كتابة مثبتة لما يدايه أو ما لم يوجد مبدأ ثبـوت بالكتـاب  

ا تعلـق الأمـر بـالتزاأ تجـاري يجـوز إثباتـه فيجوز الإثبات بالبينة والقرائن. أو إذ 

 بالبينة الشمصية.

كذل  يستطيع اللجوء إلى الإثبات العكسي مـن أنكـر توقيعـه وثبـت صـحة 

التوقيع  من الادااء بالوفاء و اتباع طرق الإثبات التي تثبت حقه كتوجيـه اليمـين 

لتــزاأ أو الحاســمة. فصــحة التوقيــع لا تمنــع مــن الاداــاء بالوفــاء أو بــبطلان الا

 بانقضائه بأحد الأسباب.

 

 الفرع الثاني 

 دعوى التطبيق الأصلية 
( من قـانون البينـات لمـن بيـده ورقـة أو 39أجاز المشرع بموجب المادة )

سند اادي أن يمتصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر أماأ المحكمة بمطـه أو 

وارد فـي السـند غيـر بتوقيعه أو ببصمة إصـبعه أو بمتمـه  ولـو كـان الالتـزاأ الـ

 (  ويكون الطلب بذل  بداوى أصلية.1مستحق الأداء)

أو سـند -بناء الى ما سبق نرى أن المشرع أجاز لكل من بيده سـند اـادي 

ولم يحل بعـد وقـت الاحتجـاج بـه أن يكلـ  الشـمك المنسـوب إليـه   -غير موقّع

اتـراف صدوره منه  بالحضور أماأ المحكمة بداوى أصلية يطلـب منـه فيهـا الا

بـإجراء —بأنه كتب السند بمطه أو وقع اليه  و إلا أجـرى تحقيـق صـدوره منـه

. ويسمى هذا الطلب بـ: "داوى التطبيق الأصـلية" لرفعهـا مسـتقلة اـن -التطبيق

 أية خصومة متعلقة بأصل الحق الثابت بالسند.

وغرض المشرع  من هذا المبدأ  مساادة حامل السند للحصول الى دليل  

ستعماله في المستقبل في نزاع يحتمل طرحه الـى القضـاء  ويمشـى إذ يستطيع ا

هو انتظر حصول نزاع أو أراد المطالبـة بـالحق أن ينُكـر السـند  فيصـعب اليـه 

اندئذ إثبات صحته لسبب ما مثل وفاة المدين نفسه فلا يمكـن اسـتكتابه لمضـاهاة 

 خطه أو توقيعه. 

تكون جميع الإجـراءات الماصـة ومن البديهي القول  أنه في حالة الإنكار  

 بالتطبيق واجبة الاتباع في هذه الداوى.

وترفع الداوى الأصلية أمـاأ قاضـي الأمـور المسـتعجلة إذا وجـدت حالـة 

تتطلب العجلة  أو أماأ المحكمـة الممتصـة بالموضـوع وهـي محكمـة الصـلح أو 
 

"خرج المشرع بذلك على القاعدة العامة في اشتراط وجود مصلحة حالية لإمكان رفع دعوى حيث اكتفى في   - 1

 هذه الحالة بوجود مصلحة محتملة نظراً لما رآه من أن صاحب هذه المصلحة المحتملة جدير بالرعاية". 

 . 333ص:   -المرجع السابق -يمان مرقسد. سل
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حة المـ, أو البداية المدنية بحسب قيمة الحق الثابت في السند المطلوب الحكم بص

 (.1التوقيع اليه)

 
" وتقتصر مهمة المحكمة على التحقق فقط من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها  إليه   - 1

 دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها".

 . 381ص:  -المرجع السابق  -مصطفى مجدي هرجه
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 المطلب الثاني 

 الادعاء بالتزوير 
 

الادااء بالتزوير  كما سبق وذكرنا  يمكـن أن ينصـب الـى كافـة الأسـناد 

 الرسمية والعادية والأوراق والرسائل والبرقيات وغيرها..

 الفرع الأول 

 التعريف بالادعاء بالتزوير
لى القضاء المدني أو إلى القضـاء ( بطريقين: إما إ1يقدأ الادااء بالتزوير)

 (:2الجزائي)

 الطريق الجزائي: -أولاً 

إذا اختار المصم الطريق الجزائي  فعليه أن يقدأ داواه إلى النيابـة العامـة 

باستدااء يوضح مواضع التزوير في السند ويتمذ صفة الادااء الشمصي  وبعـد 

يـر ضـد خصـمه  أمـاأ تحري  الداوى العامة تبعاً للادااء الشمصي بجرأ التزو

المرجع الممتك )قاض التحقيق أو محكمة بدايـة الجـزاء مباشـرة حسـبما يكـون 

جرأ التزوير جنائي أو جنحوي الوص ( يجري النظر فـي القضـية وفـق قـانون 

أصول المحاكمات الجزائية  حيـث يمكـن إثبـات التزويـر بجميـع طـرق الإثبـات. 

 وسنكون أماأ حالتين:

ير: إذا صدر الحكم الجزائي وتضـمن ثبـوت تزويـر الحكم بثبوت التزو  -أ

السند واكتسب الدرجة القطعية  فإن هذا الحكـم يقيـد القاضـي المـدني النـاظر فـي 

الداوى المدنية التي أبرز السند فيها  ويؤدي إلى إبعاد السند المـزّور اـن سـاحة 

 الإثبات بالنسبة للنواحي التي ثبت تزويرها فيه.

الجزائـي بـالبراءة أو اـدأ المسـؤولية مسـتنداً إلـى  أما إذا صدر الحكم  -ب 

صحة ثبوت السند وادأ تزويره فإن هذا الحكم يقيد القاضي المدني أيضاً  ويكون 

السـند صـحيحاً ولا يجـوز بعــد ذلـ  فـي الـداوى المدنيــة سـماع أي دليـل يتعلــق 

 بتزوير النواحي التي انصبت الداوى الجزائية الى أنها غير مزوّرة.

 ً  الطريق المدني: -ثانيا

 
هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد  من قانون العقوبات:"التزوير  443تقضي المادة   - 1

 إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما,  يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي". 
:" تقادم جرم التزوير الواقع بتسجيل الولادة 1965تاريخ   360اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 2

ائياً, لا يحول دون سماع دعوى التزوير أمام المحكمة المدنية لإلغاء هذا  والذي يوجب مساءلة موقعيها جز

 الصك أو تصحيحه ". 

مؤسسة  -القسم الأول -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 .301ص:   -274.قاعدة:1995 -النوري 
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أما إذا اختـار المصـم الطريـق المـدني  فمـن حقـه تقـديم اداـاء بـالتزوير 

 المدني بطريقين: داوى التزوير الفراية وداوى التزوير الأصلية.

 الفرع الثاني 

 دعوى التزوير الفرعية 
 شروط قبول دعوى التزوير الفرعية: -أولاً 

زويـر المـداى بـه وإلا كـان يقدأ باستدااء أو لائحـة تحـدد فيهـا مواضـع الت -1

 باطلاً.

أن ينصب الادااء بالتزوير الى سند محتج به فـي داـوى أصـلية  ولافـرق  -2

بين أن يكون رسمي أو اادي  فالادااء بالتزوير جائز في الأوراق الرسمية 

حتى ولو كانت أحكاماً قابلة للطعن  ولا يحتج الى مداي التزوير بأنـه كـان 

 باستطااته الطعن فيها.

يقدأ الاسـتدااء أو اللائحـة التـي تتضـمن الاداـاء بـالتزوير أثنـاء رؤيـة   أن -3

الداوى الأصلية في محاكم الأساس. إذ يشترط في الاداـاء بـالتزوير بصـفة 

فراية أن تكون هناك داوى أصلية  ويعتبر الادااء بالتزوير إذا قدأ بصـفة 

ه في أي وقت فراية دفعاً موضواياً في الداوى الأصلية  ولذل  يجوز تقديم

وفي أي حال كانت اليها الداوى في محاكم الأسـاس حتـى ولـو كانـت أمـاأ 

(. ويجوز الادااء بالتزوير لأول مرة أماأ محكمة النقض 1محاكم الاستئناف)

 -بشرط أن يكـون وارداً الـى أوراق قـدمت لأول مـرة أمـاأ محكمـة الـنقض 

 .-اندما تكون هذه المحكمة محكمة موضوع

 (.2اء بالتزوير منتجاً في الداوى الأصلية)أن يكون الادا -4

 ألا يكون قد سبق الادااء بالتزوير. -5

 ً  إجراءات دعوى التزوير الفرعية: -ثانيا

الادااء بالتزوير: يكون الادااء بالتزوير أماأ نفس المحكمة المدنيـة التـي تـم  -أ

دد إبراز السند لها في داوى قائمة  ويقدأ الادااء باسـتدااء أو لائحـة خطيـة تحـ

(. إذ لا يكفي فـي ذلـ  أن يقـدأ 3فيه مواضع التزوير المداى به وإلا كان باطلاً )

 
:"الادعاء بالتزوير أمام محاكم الأساس    1995/ 19/3تاريخ   118اجتهاد لمحكمة النقض السورية قرار  - 1

 في أية مرحلة عليها الدعوى" 

م.  2004 –دمشق  –الجزء الثاني  –موسوعة القضاء المدني الجديد  -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني

 . 7557ص:  -1569قاعدة: 
" إذا كان الادعاء بالتزوير غير منتج :1967/ 10/ 6تاريخ   749اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 2

 فللمحكمة أن ترفض التحقيق" 

مؤسسة   -القسم الأول-في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 73ص:   -8.قاعدة:1995 -النوري 
 . 322ص:   -المرجع السابق -د. صلاح الدين سلحدار - 3
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شفوياً في الجلسة أماأ المحكمة ولو أثُبـت فـي محضـر الجلسـة. ويوجـه الاداـاء 

بالتزوير إلى المتمس  بالسند بغض النظر امـا إذا كـان هـو مقدمـه أأ لا أو كـان 

ماداأ الهدف من الداوى اسـتبعاد -ها أأ لامزوره أأ لا واما إذا كان يعلم بتزوير

 .-السند المطعون فيه بالتزوير من الداوى الأصلية وإسقاط حجيته

إالاأ النيابة العامة بالادااء: إذ يتوجب الى رئيس المحكمـة المدنيـة  -ب 

التي قدأ إليها الادااء بالتزوير المـدني للسـند  إرسـال صـورة اـن هـذا الاداـاء 

والغرض من ذل  إخطارها بحالة جزائية  الـى أن يكـون لهـا (   1للنيابة العامة )

تقدير الظروف لتحري  الداوى العامة إذا وجـد مـا يسـتداي الملاحقـة الجزائيـة 

 أوحفظ الموضوع.

ومما تجدر ملاحظته هنا  أن المشرع في قانون البينات فرّق بين داوى التزويـر 

( وبمقتضـى أحكامهمـا: 51و  50الجزائية وداوى التزوير المدنية في المـادتين )

إذا أقيمت الداوى الجزائيـة وجـب الـى المحكمـة المدنيـة أن ترجـئ الحكـم فـي 

الداوى المدنية وأن توق  المصومة فيها إلى أن يتم الفصل في داـوى التزويـر 

 الجزائية  

(  ويكون الأمر كذل  فيما لو رفعت 2املاً بالمبدأ القائل )الجزائي يعقل المدني( )

 (.3تزوير المدنية الأصلية أماأ المحكمة الممتصة)داوى ال

 -مـن قـانون البينـات    43ومن الجدير بالذكر أيضاً  أن المشرع في أحكاأ المـادة  

 ً لايفـرض الـى المحكمـة النـاظرة فـي  -واندما يكون الادااء بتزوير سـند مـدنيا

لـة السـند الداوى السير بإجراءاتها  لأنها إذا تبين لها من أدلة المصوأ أو من حا

نفسه أنه مزور )كما لو وجدت فيه محواً ظاهراً لا يحتاج كشفه إلى أامال فنية ( 

يجوز لها إلغاء السند  ويجوز لها أن ترد الداوى المؤسسة اليه  إذا وجـدت فـي 

 
 . 543ص:  -394فقرة: -المرجع السابق -نطاكيد. رزق الله ا - 1

من قانون البينات :" إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به وجب على   50تقضي المادة   - 2

 المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية" 

اءة لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء  من قانون البينات:"ان الحكم الجزائي بالبر 51وتقضي ا لمادة 

بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنين لا يقضي بصحة  

 ذلك السند" 
:" إقامة الدعوى الجزائية بتزوير البطاقة البريدية  1969تاريخ  95اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 3

 تأخير البت بدعوى الإخلاء الأصلية حتى انتهاء الدعوى الجزائية".  يوجب

مؤسسة  -القسم الأول -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 .=293ص:   -264.قاعدة:1995 -النوري 

ي الدعوى المدنية له حق الادعاء  :"المدعى عليه ف1965تاريخ   908=اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  

 بالتزوير في المحكمة الجزائية قبل البت بالدعوى المدنية ". 

مؤسسة   -القسم الأول -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري 

 . 295ص:   -266قاعدة: -1995 -النوري 
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وقائعها ومستنداتها الأخرى مـا يكفـي لاقتنااهـا بعـدأ صـحته  ولكـن إذا وجـدت 

 يق فعليها أن تأمر به.المحكمة أن الداوى بحاجة إلى تحق

التأشير الى السند وحفظه: إذا كان السند المداى تزويره غير مبرز   -ت 

يكل  من بيده إبرازه. ويحفظ السند المداى تزويره فـي ديـوان المحكمـة بعـد أن 

يمــتم بماتمهــا ويوقــع اليــه الــرئيس. ويــنظم محضــر ضــب, يوقــع اليــه رئــيس 

ب  يتضـمن وصـفاً للسـند المـداى المحكمة والطرفان في الداوى ورئـيس الكتـا

من قانون البينات. والهـدف مـن هـذا التـدبير هـو   42تزويره املاً بأحكاأ المادة  

 حماية السند من الضياع أو التل  أو البديل.

قرار التحقيق: إذا كان الاستدااء أو اللائحة المتضمن ادااء التزوير   -ث 

اً في النزاع ولم تكـن وقـائع مشتملاً الى مواضع التزوير وكان هذا الادااء منتج

ــره  ورأت  ــة بصــحة الســند أو تزوي ــاع المحكم ــة لإقن ــداوى ومســتنداتها كافي ال

المحكمة أن إجـراء التحقيـق الـذي طلبـه مـداي التزويـر منـتج وجـائز أصـدرت 

 . -بينات  43المادة  –اندئذ قراراً بالتحقيق 

وير شـكلاً ويجب أن يتضمن القرار الصادر من المحكمة بقبول ادااء التز

 (البيانات التالية:1وبالتحقيق)

 الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها. -1

 الإجراءات التي رأت إثباتها بها. -2

 انتداب أحد قضاة المحكمة للإشراف الى التحقيق. -3

 تعيين خبير أو ثلاثة خبراء. -4

لتطبيـق وتقاأ البينة الى التزوير بجميع طرق الإثبات  بما في ذل  الشهود أوا-ج

 ( أو بالقرائن أوحتى باليمين.2بواسطة المبراء )

والحكم بالتحقيق  يوق  العمل بالسند المداى تزويـره حتـى تظهـر نتيجـة 

التحقيق  وتفصل المحكمة في موضوع التزوير. إلا أن ذل  لا يمنع مـن الاسـتناد 

ــاء الحجــ ــة كإلق ــة والتحفظي ــى الســند المــذكور لاتمــاذ الإجــراءات الاحتياطي ز إل

الاحتيــاطي وفــرض الحراســة القضــائية  لأن طبيعتهــا مســتعجلة وفــي تأخيرهــا 

 (.3إضرار بجميع المصوأ )

والمشرع لم يلزأ المحكمة بوق  الداوى بمجـرد الاداـاء بـالتزوير لأن هـذا  -ح

 الادااء قد يكون غير مقبول شكلاً أو قد ترده المحكمة لأنه غير منتج في النزاع.

 
شتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة  من قانون البينات:" ي 44المادة    - 1

 ". 30تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 

انتداب أحد قضاة المحكمة   -1من قانون البينات:" يشتمل القرار الصادر بالتطبيق على :   30تقضي المادة 

 تعيين خبير أو ثلاثة خبراء".  -2-تطبيق للإشراف على ال
 . 544ص:  -394فقرة:  -المرجع السابق -د. رزق الله انطاكي - 2
 . 323ص:  -المرجع السابق -د. صلاح الدين سلحدار - 3
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يلزأ مداي التزوير الى بيان الأدلـة التـي يثبـت فيهـا ويلاحظ أن المشرع لم   -خ

ادااءه بل اكتفى بإلزامه الى ذكـر مواضـع التزويـر فـي اللائحـة أو الاسـتدااء 

 المقدأ من قبله إلى المحكمة.

 النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق :      -د 

إذا كان الادااء بالتزوير غيرمحق : هنا وضع المشرع جزاء الى من يثبـت   -1

التحقيق أنه كان غير محق فـي داـوى التزويـر التـي رفعهـا  وهـو الحكـم اليـه 

ليرة سورية و لا يحول ذل  دون الحكم للطرف   250إلى    100بغرامة نقدية من  

الآخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سـوء نيـة  ولكـن لا يحكـم اليـه بشـيء إذا 

 المذكور.( من القانون 47ثبت بعض اداائه؛ بموجب أحكاأ المادة )

إذا تقرر التزوير : يفقد السند قيمته فـي الإثبـات بشـكل نهـائي  وللمحكمـة أن   -2

 تقرر شطب السند كله أو بعضه أو إصلاحه.

 ً  التنازل عن التمسك بالسند: -ثالثا

وبما أن  السند المداى تزويره هو لمن أبرزه  وااتمـاداً الـى هـذا الحـق  

نون البينات  لمن أبرز سنداً أن يتنازل اـن من قا  48فقد أجاز المشرع في المادة  

التمســ  بــه  وفــي حالــة التنــازل لا يملــ  مــداي التزويــر الااتــراض الــى هــذا 

 التنازل.

ــى هــذه  ــازل اــن التمســ  بالســند ال ــدما يجــري التن ولكــن للمحكمــة  ان

الصورة  أن تقرر ضب, السند وحفظـه  إذا طلـب ذلـ  مـداي التزويـر لمصـلحة 

قرر إتلافه أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه املاً بالمادة ) مشرواة  ولها أن ت

( من قانون البينات. وذل  خشية أن يتم استعماله مرة ثانية في معـرض نـزاع 46

 آخر قد لا يثار فيه موضوع تزويره.
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 الفرع الثالث 

 دعوى التزوير الأصلية 
( مـن 49وأخيراً  لابد من التنويه  بـأن المشـرع أدخـل فـي أحكـاأ المـادة )

قانون البينات مبـدأً جديـداً  حيـث أجـاز رفـع داـوى تزويـر أصـلية بـالإجراءات 

المعتادة لرفع الدااوى  ممن يمشى الاحتجاج اليه بسند لم يبرز ولم يقع الادااء 

(. ومما لاش  فيـه أن هـذا المبـدأ 1به  وذل  تلافياً لضرر يمشى حدوثه مستقبلاً )

د العدالة  لما فيه من تسهيل السبل لدفع الضرر يعتمد الى المنطق القانوني وقواا

 الذي يحتمل وقواه.

 -ويكون ذل  بداوى أصلية ترفع بالطرق المعتادة إلى المحكمة الممتصـة

وهذا يتم تحديده وفقاً لقوااد الاختصاص  حيث تقدر داوى التزوير بقيمـة الحـق 

ي التحقيـق فـي وترااي المحكمة فـ  -المثبت في الورقة المطلوب الحكم بتزويرها

 هذه الداوى القوااد المنصوص اليها بالنسبة لداوى التزوير الفراية.

 

 
 

 
 . 108ص:  -المرجع السابق -د.أحمد أبو الوفا - 1
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 الباب الثاني  

 الأدلة غير الكتابية 

 
 الفصل الأول: الشهادة

 الفصل الثاني: القرائن

 الفصل الثالث: الإقرار

 الفصل الرابع: اليمين

 الفصل المامس:المعاينة

 الفصل السادس:المبرة
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 تمهيد:
تل الأدلة الكتابية المرتبة الأولى بين أدلة الإثبات فـي العصـر الحـديث. تح

ويليها في المرتبة الأدلة غير الكتابية وهي: الشهادة و القـرائن والإقـرار واليمـين 

 والمعاينة والمبرة. سندرسها من خلال:

 الفصل الأول: الشهادة

 الفصل الثاني: القرائن

 الفصل الثالث: الإقرار

 ابع: اليمينالفصل الر

 الفصل المامس:المعاينة

 الفصل السادس:المبرة
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 الفصل الأول 

 الشهادة

 
لقد كانت الشهادة في الماضي هي الدليل الغالب في الإثبات وكانـت الأدلـة 

الأخرى أقـل منهـا فـي القـوة الثبوتيـة إلـى حـد أنهـا لاتـذكر إلـى جانـب الشـهادة  

ن غيرهـا. لكـن للبينـة معنـى اـاأ إلـى جانـب فانصرف لفظ البينة إلى الشهادة دو

المعنى السابق وهو المعنى الماص  والمعنى العاأ هـو: الـدليل أيـاً كـان كتابـة أو 

شهادة أو قرائن  والقول بأن البينة الى من اداـى و اليمـين الـى مـن أنكـر إنمـا 

 يقصد به البينة بالمعنى العاأ.

نفــس المكانــة  فالمشــرّع  إلا أن الشــهادة فــي العصــر الحــالي لــم يعــد لهــا

المعاصر ينظر إلى الشهادة بحذر و يفضـل اليهـا الإثبـات بالكتابـة  حيـث جعـل 

الإثبات بالكتابة يقبل به في جميع الأحوال  ولم يجز الإثبات بالبينة الشمصـية إلا 

 في أحوال محدودة  ووفقاً لقوااد محددة سنظهرها من خلال: 

 المبحث الأول:القوااد الموضواية

 المبحث الثاني: القوااد الإجرائية 
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 المبحث الأول 

 القواعد الموضوعية 

 
 مقدمة :

الشهادة مشتقة من المشاهدة  أي المعاينة و هي إخبار الشاهد المحكمة بمـا 

 الِمه من أمور سواء ان طريق المشاهدة أوالسماع أو التسامع.

قولـه سـبحانه و الشهادة واجب دينـي لا يجـوز التملـ  انهـا   وشـرّات ب

وتعالى:" و لا تكتموا الشهادة و من يكتمها فإنه آثم قلبه  والله بما تعلمـون الـيم " 

 [.283]سورة البقرة الآية 

شهادة الشهود الى الغالب شفهية  الى أنه يجـوز أن تتمـذ الشـهادة شـكلاً 

 خطياً.

و الشاهد هو الشمك الذي كان موجوداً اند إبراأ اقد أو حـدوث واقعـة  

الذي يمكنه أن يؤكد للمحكمة إقرار العقـد أو حـدوث الواقعـة. فالشـهادة تنصـب و  

 الى الوقائع التي اطلع اليها الشاهد بصورة شمصية.

و تعتبر الشهادة أدنى مرتبة في الإثبات من الكتابة  فالإثبات بالشهادة يقوأ 

 الى أمانة الشهود  كما أن الشاهد قد يكون ارضة 
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 (.1الشهادة الدقة في ارض الوقائع  ) للنسيان  و قد تنقك 

 المطلب الأول 

 خصائص الشهادة
الشهادة حجة مقنعة فحسب أي غير ملزمة وتمتلـ  الشـهادة فـي ذلـ   -1

اختلافاً جوهرياً ان الكتابة  فبينما يعتبر الدليل الكتابي  بسبب إاداده سـلفاً  حجـة 

أو يـنقض بإثبـات   بذاته  فيفرض سلطانه الى القضاء ما لم يطعـن فيـه بـالتزوير

العكس  وتترك البينة الى نقيض ذل  لتقدير القاضي  ويكون له كامل السلطة في 

تقدير قيمتها  أياً كان ادد الشهود و أياً كانت صفاتهم  دون أن يمضع في تقـديره 

 هذا لرقابة محكمة النقض. 

و هي حجة غير قاطعة  وهي بعكس اليمين و الإقرار  أي أن ما يثبت  -2

بل النفي بشهادة أخرى أو بأي طريـق آخـر مـن طـرق الإثبـات  فيعتبـر مـا بها يق

 يثبت بالشهادة صحيحاً إلى أن يثبت اكسه قبل الحكم به.

و هي حجة متعدية أي أن ما يثبت بها يعتبـر ثابتـاً تجـاه الكافـة؛ لأنهـا  -3

صادرة من شمك ادل خالي المصلحة في النـزاع لا يهمـه أن يحـابي أحـداً مـن 

لأن للقاضي سلطة مطلقة في تقديرها و فـي تكـوين ااتقـاده منهـا  و   المصوأ. و

 هي تمتل  بذل  ان الإقرار.

هي دليل مقيد لا يجوز الإثبات به في جميع الأحوال  لأن المشرع قدر  -4

 احتمال الكذب فيها فحد من خطرها بتفضيل الكتابة اليها.

 

 المطلب الثاني 

 ما يجوز إثباته بالشهادة 

 
 شهادة التسامع  .  -3شهادة السماع  -2شهادة المعاينة أو المشاهدة  -1أنواع الشهادة :  - 1

 شهادة المعاينة : تكون مباشرة فيقول الشاهد في مجلس القضاء ماوقع تحت سمعه وبصره مباشرة.  -1

شهادة السماع : يشهد الشخص ما سمع من الغير فيشهد أنه سمع شخصاً يروي واقعة معينة . فلا   -2

 شهادة المباشرة في الإثبات . يشهد  بما رآه أو سمعه مباشرة . وهذه الشهادة أقل مرتبة من ال

شهادة التسامع : هي كشهادة السماع لكن تختلف عنها بأن شهادةالسماع تتعلق بأمر معين نقلاً عن  -3

شخص معين شاهد هذا الأمر بنفسه , في حين أن شهادة التسامع : ولو أنها تتعلق بأمر معين إلا أنها  

يقول الشاهد سمعت الناس يقولون كذا , دون أن ليست نقلاً عن شخص معين شاهد الأمر بنفسه. إذ 

 يستطيع إسناد ذلك إلى أشخاص معينين. و هذه الشهادة ضعيفة جداً في الإثبات .

في القضايا المدنية و التجارية و الشرعية و   –الإثبات بالبينة الشخصية  –راجع: محمد فهر شقفة 

 . 185. ص:  1989 –دمشق  –الطبعة الأولى   -الجزائية

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء أحدث الآراء وأحكام النقض   –طفى مجدي هرجه مص 

 . 478  -477. ص:   1994 –الاسكندرية  –دار المطبوعات الجامعية  –و الصيغ القانونية 
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رع الكتابة الى البينة  وجعل الإثبات بها واجباً في الحالات لما فضّل المش

الهامة  كان البااث له الى ذل  ادأ ثقته فـي شـهادة الشـهود و إمكـان مغايرتهـا 

للواقع. و لكنه رأى في الوقت ذاته أن التشدد في اقتضاء الدليل الكتـابي والمبالغـة 

لأحـوال مايبررهمـا  و قـد في التشك  بشهادة الشهود قد لا يكون لهما في بعـض ا

يلحق ببعض المتقاضين ظلماً  أو قد يحولان دون الكشـ  امـا قصـد المتعاقـدان 

إخفاؤه مـن أامـال غيـر مشـرواة. فاسـتثنى تلـ  الأحـوال مـن وجـوب الإثبـات  

 بالكتابة و أجاز فيها الإثبات بالبينة:
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 الفرع الأول

 الالتزامات غيرالتعاقدية 

لتعاقدية  تلـ  التـي تكـون ناشـئة اـن وقـائع أو و يقصد بالالتزامات غير ا

التي نصت: " يجـوز  52أفعال مادية  ولقد أقر قانون البينات هذا المبدأ في المادة 

 الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية  ".

و من الأمثلة الى الالتزامات غير التعاقدية الضرر الذي يصـيب الإنسـان 

ائي ارتكبـه خصـمه. الـى أنـه يجـب التفريـق فـي هـذا من أفعال مادية كجرأ جز

الصدد بين الجرائم التي تنشأ ان ممالفة تصرف قانوني و بين الجرائم الأخـرى. 

فبالنسبة للجرائم التي تنشأ اـن ممالفـة تصـرف قـانوني كالعقـد  لا يجـوز إثبـات 

التصرف القانوني بالشهادة فيمـا إذا كانـت قيمـة التصـرف تزيـد اـن الحـد الـذي 

. فـإذا -أي قيمة العقد تجاوز الممسمائة ليـرة سـورية  -يجوز فيه الإثبات بالشهادة  

كان الجرأ ابارة ان إساءة أمانة لا يجوز قبول الإثبـات بالشـهادة إذا كـان العقـد 

الذي نشأت ان ممالفته الجرأ الجزائي مما لا يجوز إثباته بشهادة الشهود فيما لو 

 نية.رفعت الداوى أماأ المحاكم المد 

و من الأمثلة الى الالتزامات غير التعاقدية: الالتزامات الناشئة ان الفعـل 

 من القانون المدني. 164الضار المنصوص انها في المادة 

كما يجوزالإثبـات بالشـهادة بالنسـبة للوقـائع الطبيعيـة: كـالموت و الـولادة 

 والجنون والعته والسيول والبراكين.

زامات غير التعاقدية قد تكـون وقـائع طبيعيـة  وبناء الى ما سبق فإن الالت

 وقد تكون أامالاً قانونية من فعل الإنسان كالفعل الضار والفعل النافع.
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 الفرع الثاني 

 الالتزامات التجارية 
من قانون البينات: جواز الإثبات بالشهادة في الالتزامات   54قررت المادة  

 التجارية.  

ى ما تقوأ اليه التجارة من ثقـة متبادلـة وقد نظر المشرع في تقرير ذل  إل

وسراة في إنجاز التعامل  فقدر أن الإثبات بالكتابة لا محل له مع توافر الثقة بين 

التجار  بل و إن فيه تعطيلاً للمعاملات لا مبرر له  فكان لابد مـن إجـازة الإثبـات 

اليـه   (. ولا يكفـي أن يكـون المـداى1بالشهادة بغـض النظـران قيمـة الالتـزاأ )

تاجراً حتى يجوز إثبات التزامه بالبينة بل لا بـد أن يكـون الالتـزاأ المتنـازع فيـه 

تجارياً. غير أن المشرع رأى أن بعض المسائل التجارية لا يستقيم إلا مع الكتابـة 

كالأوراق التجارية  و أن بعضاً آخر يستغرق وقتـاً طـويلاً وينطـوي الـى أهميـة 

ــ ــه بالكتاب ــركة خاصــة  فأوجــب إثبات ــتثناء ش ــة )باس ــود الشــركات التجاري ة كعق

 المحاصة( واقود بيع السفن و إيجارها والقروض البحرية واقود التأمين.

و تحديد ما إذا كان الالتزاأ مدنياً أو تجارياً يعود إلى قوااد قانون التجارة. 

فــالبيع قــد يكــون مــدنياً و قــد يكــون تجاريــاً  فــإذا بــاع مــزارع محاصــيل أرضــه 

 ية ااتبر البيع مدنياً  و أما إذا باع تاجر سلعته فالبيع هنا له صفة تجارية. الزراا

وأما الالتزامات ذات الصفة المزدوجة أي التي تكون تجارية بالنسبة إلـى  

أحد المتعاقدين و مدنية بالنسبة إلـى المتعاقـد الآخـر  فيتبـع الإثبـات فيهـا للقوااـد 

النسبة لمن يجري الالتـزاأ ضـده: فالتـاجر الموضواة لصفة الالتزاأ التي تتعين ب

الذي يبيع سلعته من أجل الربح يعتبر اقد البيع بالنسبة له تجارياً  وأما المشـتري 

الذي اشـترى السـلعة لاسـتهلاكها فالعقـد بالنسـبة لـه يتمتـع بالصـفة المدنيـة. هنـا 

ئل الإثبات  و بالنسبة للتاجر يكون التزامه تجارياً و بالتالي يجوز إثباته بكافة وسا

 أما بالنسبة للشمك الذي يكون التزامه مدنياً فنطبق القوااد العامة.

الــى أن الإثبــات بالشــهادة فــي المســائل التجاريــة أمــر جــوازي لمحكمــة 

الموضوع كما هو شأن الإثبات بالشهادة في أية مسألة أخـرى  فلهـا فـي المسـائل 

وف الـداوى والأدلـة التـي التجارية أن ترفض الاستجابة إليه متى رأت مـن ظـر

 استندت إليها ما يكفي لتكوين اقيدتها.

 الفرع الثالث 

 
الدليل   " فيجوز إثبات وجودها ووفاءها والبراءة منها بالشهادة كما يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز - 1

 الكتابي الموجود فيها بالشهادة , خلافاً للقواعد ... في الالتزامات المدنية". 

المؤرخ في  395وفقاً لما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم

 . 1947حزيران  10
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 الالتزامات العقدية التي لا تتجاوز قيمتها الخمسمائة ليرة سورية 

القاادة العامة في الالتزامات المدنية ؛ أنه لا يجوز إثباتها ولا إثبات الوفاء 

أجاز المشرّع الإثبات بالشهادة إذا لـم  بها إلا بالكتابة. و لكن استثناء من هذا المبدأ

تتجاوز قيمة الالتزاأ الممسمائة ليرة سورية  و السبب في ذلـ  يعـود إلـى ضـ لة 

كمـا   (.1الالتزاأ  وفي الغالب لا يلجأ المتعاقـدان إلـى توثيقـه بـالنظر إلـى ضـ لته)

 يتضاءل احتمال شراء ذمة الشهود كلما قلت قيمة النزاع.

اتبار قيمته وقـت تمـاأ العقـد  أي وقـت انعقـاده لا وقـت و يقدر الالتزاأ با

الوفاء به  فإذا كان أصـل الالتـزاأ فـي ذلـ  الوقـت لا يزيـد الـى خمسـمائة ليـرة 

سورية فالشهادة لا تمتنع حتى و لو زاد مجموع الالتزاأ الى هذا القدر بعـد ضـم 

 الملحقات و الفوائد.

ز كـل منهـا اـن الآخـر  و إذا اشتملت الداوى الى طلبـات متعـددة يتميـ 

وليس الى أيهما أي دليل كتابي  جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لاتزيد قيمتـه 

الى خمسمائة ليرة سورية  حتى ولو كانت هـذه الطلبـات بمجمواهـا تزيـد الـى 

هذه القيمة  حتى ولو كان منشؤها الاقات أو اقوداً من طبيعـة واحـدة بـين نفـس 

هذه الالتزامات مستقل ان الآخر بسـبب تميـزه انـه. المصوأ.لأن كل التزاأ من  

الى أنه يشترط في ذل  ادأ وجود دليل خطي الى أي طلب منها  فإذا وجد دليل 

خطي الى أحدها امتنعت تجزئة تل  الطلبات  فوجود الدليل الكتابي الـى أحـدها 

 يدل الى تعامل المصوأ بالكتابة.

د قيمتـه اـن خمسـمائة ليـرة وتطبق نفس القااـدة الـى الوفـاء الـذي تزيـ 

 (.2بينات() 3الفقرة  54سورية )المادة 

 
كلفه أكثر مما سيجنه منها ونرى رفع هذا المبلغ في  رأيي عملياً لا يمكن أن يلجأ دائن للقضاء لرفع دعوى ت - 1

 مسيرة تطوير القوانين إلى مبلغ مئة ألف ليرة سورية أو أكثر.
إذا كان الالتزام التعاقدي في غير  المواد التجارية تزيد قيمته على   -1من قانون البينات:" 54تقضي المادة  - 2

الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه, ما لم يوجد خمسمائة ليرة أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز 

اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. أما في الالتزامات التجارية إطلاقا وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها  

الوفاء.   ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت -2على خمسمائة ليرة فيجوز الإثبات بالشهادة. 

فإذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على خمسمائة ليرة فالشهادة لا تمتنع حتى ولو زاد مجموع  

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها   -3الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد. 

لشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرة  عن الآخر وليس على أيها دليل كتابي, جاز الإثبات با

سورية حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة, وحتى ولو كان منشؤها علاقات أو 

 عقوداً من طبيعة واحدة بين نفس الخصوم. وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرة." 
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 الفرع الرابع

 وجود مبدأ ثبوت بالكتابة 

ااتبر المشرع أن البينة إذا اززها مبدأ ثبوت بالكتابة يكون له من قوة في 

 الإثبات ما يعادل قوة الدليل الكتابي ويصح أن يقوأ مقامه.

ات بتعري  لمبدأ الثبوت بالكتابـة هـو:" من قانون البين  56و جاءت المادة  

كل كتابة تصدر ان المصم و يكون من شأنها أن تجعل العقد المـداى بـه قريـب 

 الاحتمال ". 

وبناء الى ما سبق يترتب الى توافر مبدأ ثبـوت بالكتابـة  إجـازة الإثبـات 

ة ليـرة بالشهادة في الالتزامات التعاقدية و لو كان الالتزاأ تزيد قيمته ان خمسمائ

 سورية. ولكي يعتبر هذا المبدأ موجوداً لا بد من توافر الشروط التالية:

وجود ورقـة مكتوبـة  فالأامـال المدنيـة و لـو ثبتـت بالشـهود والقـرائن   -أ

لاتشكل مبدأ ثبوت بالكتابة. كما لا يكفي فيها الاستناد إلى أقـوال شـفوية. وتصـلح 

تعاقدين لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة  جميع الأوراق المكتوبة الصادرة ان أحد الم

(  فالسند غير الموقع  ودفتر الحساب و الإيصالات والممالصات  و المذكرات 1)

 الشمصية  تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

أن تكون الورقة صادرة ان المصم الذي يحتج بها اليـه أو اـن مـن   -ب 

مـورث تعتبـر مبـدأ ثبـوت يمثله قانوناً كالوكيل والمورث فالكتابة الصادرة اـن ال

(... أما الورقـة الصـادرة 2بالكتابة بحق الوارث  لأنها تعتبر صادرة من المصم )

من شمك لا يمثلـه و لـو كـان ابنـه أو زوجـه أو شـريكه فـلا تعتبـر مبـدأ ثبـوت 

 بالكتابة وكذل  الورقة الصادرة من نائبه خارج حدود نيابته.

دليلا ً كتابياً كاملاً كأن تحمل ليس من الضروري أن تكون تل  الورقة  -ت 

توقيع مـن صـدرت انـه  لأن التوقيـع يجعلهـا حجـة كاملـة؛ ولا محـل لتعزيزهـا 

 بالبينة. كما لا يشترط أن تتضمن الورقة بيانات معينة.

أن يكون من شأن الورقة أن تجعل العقد المـداى بـه قريـب الاحتمـال   -ث 

طى من المؤجر بأجرة بيت اـن (. مثال ذل : الإيصال المع3أي قريب التصديق )

 
 باطلة يصح أن تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان موقعاً عليها من ذوي الشأن ". "إن الورقة الرسمية ال -1

الأدلة  —الجزء الثاني -أصول الإثبات وإجراءاته  –الوافي في شرح القانون المدني  -د.سليمان مرقس

 .534ص:   – 1986 -القاهرة  -المقيدة 
كن بخطه , كما إذا كنت بإملائه إذا كان أمياً, أو "و من الجائز أن تعد الكتابة صادرة عن الخصم ولو لم ت - 2

 كانت قد صدرت بناء على طلبه ".= 

الدار   -بمقتضى قانون الإثبات المصري  –الإثبات في المواد المدنية و التجارية  –=د. أحمد أبو الوفا 

 . 149ص:     -1983 –بيروت  –الجامعية 
ق , كما في القرائن, إذ ليس العبرة بما هو مدون في الكتابة , مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل الأمر قريب التصدي  - 3

بل بما يمكن استنباطه من ذلك مع مراعاة الظروف الخارجية المحيطة به. فمثلاً يستنبط من ورقة شطب 
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يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة لتأديـة المسـتأجر   -مثلا ً ان الشهر السابع    –مدة لاحقة  

  ففي العادة لا يعطـي المـؤجر وصـولاً   -الشهر السادس  –الأجرة ان مدة سابقة  

 بأجرة اقاره ان مدة لاحقة دون أن يكون قد استوفى أجرة المدة السابقة لها.

افر مبدأ ثبوت بالكتابة اائد لتقدير محكمة الموضـوع وهـو مـن و تقدير تو

 المسائل الواقعية التي تمرج ان رقابة محكمة النقض.

 

 الفرع الخامس 

 وجود مانع من الحصول على دليل كتابي أو من تقديمه 
ــبية :  ــتحالة النس ــة والاس ــتحالة المطلق ــين الاس ــز ب ــن التميي ــا م ــد هن لا ب

تعتبــر مـن الأفعـال الماديـة التـي يكــون  -ث سـيول كحـدو –فالاسـتحالة المطلقـة 

من الحصول الى كتابة   -الأصل فيها جوازالإثبات بالبينة الشمصية  وإن المانع  

الـذي يعتبـر اـذراً يبــرر الاسـتثناء مـن القوااـد التــي توجـب الإثبـات بالكتابــة  -

مـراد هوالمانع النسبي أو العـارض أي الـذي لا يكـون ملازمـاً لطبيعـة الواقعـة ال

إثباتها  بـل طارئـاً اليهـا بسـبب ظـروف التعاقـد أو لوجـود صـلات خاصـة بـين 

المتعاقدين. أي الاستحالة النسـبية هـي اسـتحالة مقصـورة الـى شـمك معـين و 

 الراجعة إلى الظروف الماصة التي تم فيها التعاقد.

(  أن الإثبـات بالشـهادة 1مـن قـانون البينـات) 57ويتبـين مـن نـك المـادة 

لافاً للقاادة العامة  في حالة وجود مانع مادي أو أدبي يحـول دون تنظـيم جائز  خ

 سند مكتوب و في حالة فقدان السند من يد الدائن:

 وجود مانع مادي: -أ

أاطى المشرع أمثلة الى المانع المادي بقوله:" يعتبـر مانعـاً ماديـاً إذا لـم 

الثاً لم يكن طرفاً في يوجد من يستطيع الكتابة  أو أن يكون طالب الإثبات شمصاً ث

العقد "  وبالتالي لم يذكر المشرع حالات المـانع المـادي الـى سـبيل الحصـر بـل 

الى سبيل المثال. فأضاف الاجتهـاد الفقهـي والقضـائي حالـة التـدليس و الإكـراه 

 (.2والسبب غير المشروع )

 
الرهن أن الدائن استوفى حقه .ومن المخالصة عن قسط من الفوائد أو الإيرادات احتمال وجود الدين المدعي  

. 
من قانون البينات:" يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان   57ضي  المادة تق - 1

إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.   -المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة: أ

ب الإثبات شخصا ثالثا لم يكن طرفا في  يعتبر مانعاً مادياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طال

العقد . يعتبر مانعا أدبيا القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة  

إذا طعن في   -اذا فقدالدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه. ج -أو ما بين احد الزوجين وأبوي الزوج الآخر. ب

 نه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب" العقد بأ
م.  2002 -دمشق -الطبعة التاسعة –أصول المحاكمات في المواد المدنية و التجارية  –د. رزق الله انطاكي - 2

 . 557ص:  –
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و من أهم الحالات التي طبق اليها الاجتهاد قاادة "المـانع المـادي" حالـة 

الودائع الاضطرارية  التي يجريها الإنسان اندما يفاجأ بمطر كحريق أو غـرق  

فيبادر إلى إيداع أمتعته وما يملكه لدى الغير ولا يجد الوقت الكافي لتنظيم سند بما  

أوداه. فتنظيم سند خطي غير مألوف ويتعـارض مـع ظـروف الإيـداع. و يلحـق 

اضـطرارية مفاجئـة يتعـذر بالوديعة الاضطرارية كل تصرف يعقد فـي ظـروف  

 فيها أخذ دليل كتابي كشراء دواء اقتضتها ظروف إسعاف مصابين.

 وجود مانع أدبي: -ب

استحالة نفسـية  -باقتضاء دليل كتابي  -في الموانع الأدبية تكون الاستحالة  

لا استحالة مادية أو خارجية كما فـي الموانـع الماديـة. و هنـا يجـب التحـري اـن 

في نفس المتعاقد لإمكان القول بأنه بلغ حداً كان يسـتحيل معـه الظروف المحيطة  

أدبياً الى المتعاقد أن يأخذ كتابة ممن تعاقـد معـه. إلا أن المـانع يمكـن هـدره فـي 

 العداوة. -2ااتياد التعامل بالكتابة  -1حالتين: 

ولم يذكر المشرع الموانع الأدبية الى سبيل الحصر بل ذكرها الى سـبيل 

 مكن ذكر بعض الموانع الأدبية:المثال  وي

 الزوجية والقرابة: (1

ذكر المشرع الزوجية و القرابة في اداد الموانع الأدبية بقوله : " و تعتبر 

مانعاً أدبياً  القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول و الفروع أو ما بين الحواشي 

كــذل  أوجــد إلــى الدرجــة الثالثــة أو مــا بــين الــزوجين و أبــوي الــزوج الآخــر "  

الاجتهاد القضائي نوع آخر من الموانع الأدبية كالعلاقة بين الماطـب وممطوبتـه 

(1.) 

 علاقة الخدمة: (2

 
. " إذا وجد مانع أدبي أو مادي أو اتفاق بين الطرفين    10/4/19952تاريخ  99قرار محكمة النقض رقم  - 1

 يجوز إثبات عقد الإيجار بالبينة الشخصية"= 

من   -القسم الأول –قانون البينات في الفقه و الاجتهاد  –أسعد كوراني  –=مشار إليه في : ممدوح عطري 

 .  391قاعدة  -394. ص:  1995 –دمشق  – 56 -1المادة 

رة واحدة بالكتابة لا  م " إن مجرد التعامل لم1985/ 1/5تاريخ  242و قرار محكمة النقض السورية رقم 

 يهدر المانع الأدبي بين الصهر ووالد الزوجة , مما يجوز معه سماع البينة لإثبات صورية السند ".  

 .=1986مشار إليه في مجلة القانون لعام 

:" إن اعتياد الطرفين على التعامل   –م   31/3/1969تاريخ    133=و قرار محكمة النقض السورية رقم  

 أكثر من سند واحد بينهما يهدر المانع الأدبي"  بالكتابة بكتابة

  -358ص:   -بلا تاريخ -قانون البينات  في المواد المدنية والتجارية و الشرعية –مشار إليه في: جورج كرم 

 .   363بند 

:"لأن قناعة المحكمة و إن كانت من 1976 -2  -10تاريخ  89و قرار محكمة النقض السورية قرار رقم 

تعود إلى مطلق تقدير المحكمة إلا أن هناك احتمالاً بأن تتبدل هذه القناعة بعد سماع أدلة  الأمور التي 

 الخصم" 

الجزء   -في المواد المدنية والتجارية  –تقنين البينات  –أديب استنبولي  -مشار إليه في:شفيق طعمة 

 . 534ص:   -الأول
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قد لا تسمح العلاقة بين المادأ و الممدوأ من الحصـول الـى دليـل كتـابي 

وهذه العلاقة تعتبر مانعاً أدبياً. فمدمة المنازل لا يستطيعون أن يقدموا الدليل الى 

لمستحقة و شروط خدمتهم. و كذل  الأمر بالنسـبة لعلاقـة العامـل بـرب أجورهم ا

 العمل  ولعلاقة والد الطالب بالمعلم بالنسبة للقساط المدرسية.

 العرف الجاري في بعض المهن: (3

قد يجري العرف في بعض المهن الى ادأ إاداد دليـل كتـابي مثـال ذلـ  

من مريضه الى دليل كتابي (  فالطبيب لا يحصل اادة 1الاقة الطبيب بمريضه)

بالأجرة المتفق اليها و لا بعدد الزيـارات التـي أجراهـا. فـإذا زادت أجرتـه الـى 

 خمسمائة ليرة سورية فلا يطلب منه إثبات حقه بدليل كتابي.

 
 . 561ص: -المرجع السابق  -د.رزق الله الانطاكي - 1
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 فقدان السند من يد الدائن:  -ت

و يعتبر فقدان السند من يد الدائن مانعاً مادياً يجوز معه الإثبات بالشهادة ول

كان الالتزاأ تزيد قيمته الـى الممسـمائة ليـرة سـورية. لكـن يشـترط لتـوافر هـذا 

 المانع المادي إثبات الأمور التالي:

إن الدائن كان قد حصل الى سند مكتوب  ويكون إثبـات سـبق وجـود  -1

الدليل الكتابي و استيفائه جميع الشروط القانونية بما في ذل  الشكل الـذي يتطلبـه 

بكافة طرق الإثبـات بمـا فيهـا البينـة و القـرائن  وذلـ  لأن: وجـود   القانون جائزاً 

الورقة في ذاتـه يعتبـر امـلاً ماديـاً لا امـلاً قانونيـاً فيكـون الأصـل فيـه الإثبـات 

 معطلاً. 57بالشهادة  كما أن اشتراط الإثبات بالكتابة يجعل حكم المادة 

الواقعـة أيضـا إن السند قد فقد فعـلا مـن يـد الـدائن  و يـتم إثبـات هـذه   -2

 بجميع طرق الإثبات.

إن ضياع السند كان لسبب لا يد لصاحبه فيه  أي بقوة قاهرة: كالسرقة  -3

 أو الحريق.

 

 الفرع السادس 

 مخالفة العقد للنظام العام أو الآداب 
بأنــه يجــوز الإثبــات  –فقــرة ج  –مــن قــانون البينــات  57تقضــي المــادة 

كان المطلوب تزيد قيمتـه الـى الممسـمائة بالشهادة في الالتزامات التعاقدية و لو  

ليرة سورية:" إذا طعـن بالعقـد بأنـه ممنـوع بالقـانون أو ممـال  للنظـاأ العـاأ أو 

الآداب ". مثال ذل : أن يكون اقد القرض حـرر لوفـاء ديـن ناشـئ اـن خسـارة 

ــ  الشــهود  ــي ذل ــات بمــا ف ــع طــرق الإثب ــات هــذا الســبب بجمي قمــار  فيحــق إثب

يتعذر الى المدين في هذا النـوع مـن العقـود أن يحصـل الـى والقرائن.حيث أنه  

 دليل كتابي من الدائن يقر فيها بالسبب المفي الذي يسق, الالتزاأ.

 

 الفرع السابع 

 اتفاق المتعاقدين على الإثبات بالشهادة
من قانون البينات لطرفـي العقـد الاتفـاق الـى  54أجاز المشرع في المادة 

 تزيد ان خمسمائة ليرة سورية بالشهادة.إثبات التزاماتهما التي 

ــى ممالفتهــا  ــات ليســت مــن النظــاأ العــاأ ويجوزالاتفــاق ال فقوااــد الإثب

(.كمـا أن المشـرع ااتبـر منـع الإثبـات بالشـهادة حقـاً خاصـاً 1صراحة أو ضمناً)

 
 1976 –  6 -9تاريخ  89قرار  رقم  –مصري نقض  - 1

 . 93ص: –الجزء الأول   -المرجع السابق  -أديب استنبولي -مشار إليه في :شفيق طعمة 
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بالطرفين فللمصم ذي العلاقة أن يأذن لمصـمه بالإثبـات بهـا صـراحة أو ضـمناً 

(  كمـا أن للطـرفين أن يتفقـا الـى أن 1أثنـاء سـير الـداوى ) قبل وقوع النزاع أو

 يكون الإثبات بينهما في المسائل التعاقدية بالبينة المطية.

 58كما ساوى المشرع بين المصوأ بالنسبة لطرق الإثبات  فنصت المادة  

من قانون البينات الى أن:" الإجازة لأحد المصوأ بإثبات واقعة بشـهادة الشـهود 

 ما أن يكون للمصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق  ".تقضي دائ

الى أن كلاً من الإذن بالإثبات والإذن بالنفي إنما ينصب فق, الى الواقعة 

التي ايّنها الحكم و أذن في إثباتها ونفيها  فلا يجوز للمصم الذي رخـك لـه فـي 

ن يقتصـر الإثبات أن يتطرق إلى وقائع أخرى  كما يتعـين الـى المصـم الآخـر أ

الى نفي الواقعة ذاتها التي رخّك لمصـمه فـي إثباتهـا  سـواء قـدأ هـذا الأخيـر 

شهوداً اليها أأ لم يقـدأ  ولا يجـوز لـه أن يتعـدى ذلـ  إلـى إثبـات أو نفـي وقـائع 

أخرى غيـر التـي أبـيح لمصـمه إثباتهـا ولـو كـان إثباتهـا يمحـو الآثـار القانونيـة 

 (.2المترتبة الى الواقعة الأولى)

 مطلب الثالثال

 ما لا يجوز إثباته بالشهادة 
 إن الالتزامات التي لا يجوز إثباتها بالشهادة هي: 

 

 الفرع الأول

الالتزامات العقدية المدنية التي تزيد قيمتها عن خمسمائة ليرة سورية 

 أو كانت غير محددة القيمة 

لتـزاأ تدخل في نطاق الالتزامات العقدية المدنية جميع العقود التي تنشـأ الا

: كعقــد البيــع والإيجــار. وتــدخل فــي زمــرة -ولــيس الالتــزاأ التجــاري–المــدني 

الالتزامات المدنية: العقود التي تنقـل الالتـزاأ أو تقضـيه كحوالـة الحـق و حوالـة 

 الدين والوفاء.

 
"إن عدم الاعتراض على الإثبات بالشهود أثناء المحاكمة يعتبر موافقة ضمنية على قبول هذه الوسيلة  - 1

 من الإثبات " 

 1963 – 3 – 25تاريخ  175نقض سوري قرار رقم 

 . 138ص:  -الجزء الأول  -المرجع السابق   –أديب استنبولي -مشار إليه في: شفيق طعمة 
: " على القاضي سماع بينة النفي ثم الترجيح بين البينتين  1967  – 7 – 30تاريخ  –نقض سوري  - 2

ر الحق في نفيها  )الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائما أن يكون للخصم الآخ

 بهذا الطريق ("

قاعدة   403ص:  -قانون البينات  في المواد المدنية والتجارية و الشرعية  –مشار إليه في  : جورج كرم 

439 . 
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( الى بعض 1( منه)55( و )54ونك قانون البينات في كل من المادتين )

ة التصـرف القـانوني بصـدد تطبيـق القااـدة التـي القوااد الأساسية في تقدير قيمـ

 توجب الإثبات بالكتابة فيما يجاوز الممسمائة ليرة:

لا للمبلغ الذي يطالب به   –العبرة بقيمة الالتزاأ وقت صدور التصرف    -1

 ولو زادت قيمته بعدئذ أو نقصت. -المداي أماأ القضاء 

الفوائـد والملحقـات.و  العبرة بقيمة الالتزاأ وحده  دون أن تضـاف إليـه  -2

يترتب الى ذل  أنه إذا طالب المداي بمبلغ يفوق الممسمائة ليرة سورية وكانـت 

ليرة سـورية فالشـهادة لا  500قيمة أصل الالتزاأ في وقت تماأ العقد لاتزيد الى  

تمنع حتى ولو زاد مجموع الالتزاأ الى هذا القـدر بعـد ضـم الملحقـات والفوائـد. 

ت التعويض الذي يطالب به أحد المتعاقـدين بنتيجـة اـدأ تنفيـذ وتعتبر من الملحقا

الالتزاأ  فإذا كان مقدار التعويض  لو أضي  إلى قيمة الالتـزاأ يفـوق الممسـمائة 

 ليرة سورية و كانت قيمة الالتزاأ لا تجاوز هذا المبلغ  يجوز الإثبات بالشهادة.

بأكمله: فإذا طالـب   إذا كان المطلوب جزءاً من حق فالعبرة بقيمة الحق  -3

الدائن المدين بجزء لا يتجاوز الممسمائة ليرة مـن التـزاأ يفـوق مقـداره الأصـلي 

من قانون البينات الـى   55هذا المبلغ فالعبرة للمقدار الأصلي.حيث نصت المادة  

ادأ جواز الإثبات بالشهادة إذا كان المطلوب هو البـاقي أو جـزء مـن البـاقي مـن 

 الشهادة.حق لا يجوز إثباته ب

إذا تعددت الطلبات في الداوى الواحدة و تعددت مصادرها القانونيـة     -4

فلا تجمع  ولو تماثلت هذه المصادر وكانت الطلبات بين المصوأ أنفسـهم؛ حيـث 

 ينظر إلى قيمة كل منها الى حدة.

وإذا تعددت الطلبات و كانت تقوأ الى سبب قـانوني واحـد وجـب جمعهـا 

 ولو تعدد المصوأ.

لا يعتد بعد إقامة الداوى بإنقاص قيمة الطلب القضـائي لتيسـير إثباتـه   -5

بالبينة  فإذا طلب أحد المصوأ في الداوى بما يزيد قيمتـه الـى الممسـمائة ليـرة 

(.فلا يجوز إثبـات الالتـزاأ 2سورية ثم ادل طلبه إلى ما لا يزيد الى هذه القيمة )

 بينات(. 55بالشهود بل لا بد من إثبات خطي) المادة 

 
من قانون البينات:"لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان   55تقضي المادة   - 1

فيما إذا   -ب-فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. -أ-خمسمائة ليرة: المطلوب لا تزيد قيمته على  

إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما  -ج-كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته بالشهادة.

 تزيد قيمته على خمسمائة ليرة ثم عدل طلبه إلى ما لايزيد على هذه القيمة". 

 
بمقتضى قانون الإثبات المصري الدار   –الإثبات في المواد المدنية و التجارية  –أبو الوفا  د. أحمد - 2

 .139. ص:  1983 –بيروت  –الجامعية 



- 101 - 

 

و تسري هذه القاادة ليس فق, الى الالتزامات الثنائية الطـرف  بـل الـى 

جميع التصرفات القانونية و إن كانت صادرة ان إرادة منفردة: كالإقرار بدين أو 

 الإبراء.

وإذا كان الالتزاأ بنقد أجنبي حدد قيمة النقد بالنسبة للنقد السوري وقـت   -6

 المطالبة. صدور التصرف القانوني لا وقت 

وإذا كان الالتزاأ بغير النقد فيعود للقاضي تقدير قيمته وقـت تمـاأ العقـد لا 

وقت الوفاء  فإن كان أصل الالتزاأ في وقت تماأ العقد يزيد الى الممسمائة ليـرة 

 سورية  يمتنع الإثبات بالشهادة وإن نقصت القيمة فيما بعد.

اأ  إذا كـان أصـل الالتـزاأ كذل  الوفاء والإبراء يأخذان حكم أصـل الالتـز

 نفسه يجوز إثباته بها يجوز إثبات الإبراء منه بالشهادة.
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 الفرع الثاني 

 فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي
( مــن قــانون البينــات لا يجــوز الإثبــات بالشــهادة فــي  54امــلاً بالمــادة ) 

ل اليـه دليـل كتـابي. ويشـترط الالتزامات التعاقدية فيما يجاوز أو يمال  ما اشتم

 لتطبيق هذه القاادة الشروط التالية:

أن يوجد دليـل كتـابي  و يقصـد بالـدليل الكتـابي: الكتابـة التـي أاـدت  -1

(. و 1للإثبات  أي السند الموقّع من المدين  سواء أكان سنداً رسمياً أأ سنداً ااديـاً)

والأوراق المنزليـة  فـلا تعتبـر أما الكتابة التي لم تعدّ للإثبـات كالـدفاتر التجاريـة 

دلــيلاً كتابيــاً ذا قــوة كاملــة فــي الإثبــات و يجــوز إثبــات مــا يمالفهــا أو يجاوزهــا 

 بالشهادة.

أن يكون الالتزاأ في المواد المدنية  و أما في المـواد التجاريـة فيجـوز  -2

ما مبدئياً الإثبات بالشهادة حتى فيما يمال  أو يجاوز ما اشتمل اليه دليل كتابي. أ

التصرفات التجارية التي يوجب القانون أن يكـون إثباتهـا بالكتابـة لا يجـوز فيهـا 

 نقض الثابت بالكتابة إلا بالكتابة.

 أن يكون الهدف إثبات ما يمال  أو يجاوز الدليل الكتابي: -3

و يقصد "بما يمال  الكتابة " إثبات ادأ صحة بعض البيانات الواردة في 

أ اقد بيع  فيحـاول المصـم الآخـر إثبـات أن القيمـة السند  كأن يبرز أحد المصو

المذكورة في العقد هي أقل من القيمة الحقيقية  فإثبات ذل  بين المتعاقدين لا يكون  

 إلا بالكتابة  و إن كانت قيمة المبيع لا تجاوز الممسمائة ليرة سورية. 

قد ولم و يقصد " بما يجاوز الكتابة " إثبات وجود بيان اتفق اليه طرفا الع

 يتضمنه السند المكتوب:كأن يحاول المدين أن يثبت أن الالتزاأ مقترن بأجل.

و قاادة ادأ جواز إثبات ما يمال  أو يجاوز دليل كتابي لا تطبق إلا فيما  

بين المتعاقدين  أما الغير فله الإثبات بالشـهادة وبـالقرائن فيمـا يمـال  أو يجـاوز 

لا يستطيع المتعاقدان إثبات صـورية العقـد إلا   الدليل الكتابي. ففي العقد الصوري

بالكتابة  في حين أن  الغير يستطيع إثبـات هـذه الصـورية بجميـع طـرق الإثبـات 

 حتى ولو كانت قيمة الالتزاأ تزيد الى خمسمائة ليرة سورية.

كما لاتطبق هذه القاادة الى الالتزامات التجارية إذ يمكن إثبات اكس مـا 

فقــرة أول مــن قــانون  54ة وســائل الإثبــات)املاً بالمــادة ورد بــدليل خطــي بكافــ

 البينات(

 
.:" الموطن.. يجوز إثباته بالبينة الشخصية وهذا لا  1970تاريخ  84اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 1

 خص معرض لتبديل محل إقامته من مكان إلى آخر". يتعارض مع سجلات الأحوال المدنية لأن الش

مؤسسة  -القسم الأول -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 .109ص:   -52.قاعدة:1995 -النوري 
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 المطلب الرابع

 الأشخاص الممنوعون من الشهادة
 أهلية الشهادة: –أولا 

فـي الشـاهد أن  -مـن قـانون البينـات  59بموجب المـادة  -اشترط المشرع 

 التالية: يكون أهلا لأداء الشهادة  و يكون الشاهد أهلاً إذا توافرت فيه الشروط

قد بلغ من العمر خمسة اشر ااماً. الى أنه يمكـن سـماع مـن لـم يبلـغ   -1

 المامسة اشر من العمر الى سبيل الاستدلال.

قانون البينات: " ليس لأحد أن   61أن لا يكون مداياً املاً بنك  المادة -2

 (.1يكون شاهداً و مداياً ")

 أن يكون سليم الإدراك.  -3

 بأحكاأ جزائية تسق, انه أهلية الشهادة.غير محكوأ اليه  -4

 أن لا يكون قريباً  لأحد المصوأ قرابة مانعة . -5

 ً  الممنوعون من الشهادة: -ثانيا

 منع المشرع بعض الأشماص من الشهادة وهم:

لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للصـل ولا شـهادة أحـد  -1

مــن قــانون البينــات(  60) المــادة الــزوجين لرخــر و لــو بعــد انحــلال  الزوجيــة 

والســبب فــي هــذا المنــع هــو: ااتبــار شــهادة الفــرع للصــل ســببا للبغضــاء بــين 

 (.2الأقارب  كما أنها لا تداو إلى الاطمئنان )

و يجب الى المحكمة ادأ قبول هذه الشهادة افواً و بـدون ااتـراض مـن 

ول الشـهادة فـي جميـع أحد المصوأ  و يمكن للمصوأ إثارة الدفع المتعلق بعدأ قب

 أطوار المحاكمة و حتى لأول مرة أماأ محكمة النقض.

ليس لأحد أن يكون شاهداً ومداياً  فلا تصح شـهادة الوكيـل لموكلـه و  -2

 بينات (. 61لا الكفيل فيما يمتك بالالتزامات المكفولة )المادة 

 
  -عية و الجزائيةفي القضايا المدنية و التجارية و الشر –الإثبات بالبينة الشخصية  –محمد فهر شقفة   - 1

 .  137.ص : 1989 –دمشق  –الطبعة الأولى 
 تبقى شهادة القريب ضد قريبه جائزة لأن الأصل في الأشياء الإباحة .  - 2

  -في القضايا المدنية و التجارية و الشرعية و الجزائية –الإثبات بالبينة الشخصية  –محمد فهر شقفة 

 . 145.ص:  1989 –دمشق  –الطبعة الأولى 

:" شهادة الأصل للفرع لا تسمع و لكن شهادة  1967  – 7  – 30تاريخ   –رار محكم النقض السورية ق 

 الأصل على الفرع تسمع لانتفاء العاطفة " 

 .38ص: -المرجع السابق  الجزء الأول  –مشار إليه في : أديب استنبولي 
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ــق  -3 ــات أو مضــمون أوراق تتعل ــهد اــن معلوم ــد أن يش لا يجــوز لأح

إلا إذا كانت قد نشرت بالطرق القانونية أو كانت السلطة الممتصة   بشؤون الدولة

بينات(. و الهدف من ذلـ  هـو المحافظـة الـى سـرية   62قد أذنت بنشرها)المادة  

الأوراق والممابرات الرسمية  و يشمل تعبير الدولة جميع المؤسسات العامة التي 

 تقوأ بإسداء خدمة اامة.

ن و المكلفين بمدمة اامة أن يشهدوا  لا يجوز للموظفين و المستمدمي -4

ولو بعد ترك العمل  اما يكون قد وصـل إلـى المهـم  أثنـاء قيـامهم بالعمـل  مـن 

معلومات لا تجوز إذااتها  إلا إذا سمحت لهم السلطة الممتصـة بـذل  بنـاء الـى 

 بينات(. 64طلب المحكمة أو أحد المصوأ )المادة 

لاء أوالأطبـاء أو غيـرهم اـن لا يجوز لمن الم من المحامين أو الـوك -5

طريق مهنته أو صفته بواقعـة أو بمعلومـة أن يفشـيها ولـو بعـد انتهـاء خدمتـه أو 

 65زوال صفته  ما لم يذكرها لـه مقصـوداً بـه ارتكـاب جنايـة أو جنحـة )المـادة  

بينات(. و مع ذل  يجب الى هؤلاء الأشماص أن يؤدوا الشهادة ان تل  الواقعـة 

لـب مــنهم ذلـ  مـن أسـرها لهــم الـى ألا يمـل ذلـ  بأحكــاأ أو المعلومـة  متـى ط

بينات(. فالطبيب الذي تطلـب إليـه إمـرأة إجـراء   66القوانين الماصة بهم )المادة  

املية إجهاض لها  يمكنه أن يشهد بأن تل  المرأة كانت حاملاً لأن الإفضـاء إليـه 

 بسر حملها كان بقصد ارتكاب جرأ الإجهاض.

ماص الممنواين من الشهادة بسبب المحافظـة الـى و يعتبر في اداد الأش

ــة و القضــاة  ــتهم: الصــيادلة والكهن ــبب مهن ــا بس ــي تلقوه ــات الت ــرية المعلوم س

 والممرضات و القابلات و رؤساء المستشفيات ووكلاء الأامال.

و إذا تمــت الشــهادة رغــم هــذا المنــع  لا تعتبــر الشــهادة باطلــة  بــل يعــود 

 تبعادها.للمحكمة أمر تقدير ضرورة اس

لا يجوز لأحد الـزوجين أن يفشـي بغيـر رضـا الآخـر  مـا أبلغـه إليـه  -6

زوجه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما  إلا في حالة رفع داوى من أحدهما الى 

الآخر  أو رفع داوى الى أحدهما بسبب جناية أوجنحة وقعت منه الـى الآخـر) 

 بينات(. 67المادة  

الشـهادة التـي تقـدأ بيانهـا  إذا خـال    و في جميع حالات نهي الشاهد اـن

الشاهد هذا النهي و أدلـى بشـهادته اـن الأمـور الـوارد اليهـا ذلـ  النهـي تكـون 

شهادته ممالفة للقانون وتقع باطلة  و لا يجوز للمحكمة أن تبني اليها قضاءها إذا 

تمس  بالبطلان من شرع لمصـلحته  إلا فـي الحـالات التـي يكـون فيهـا الـبطلان 
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( فيتعين الى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجـوز 1اً بالنظاأ العاأ)متعلق

 لكل من المصوأ أن يتمس  به.

ومن الواضح أن البطلان في الحالة الثالثـة والرابعـة يتعلـق بالنظـاأ العـاأ 

لتعلقه بحماية أسرار الدولة و مؤسساتها  أما في الحالتين المامسة والسادسـة فـإن 

اية لمصلحة خاصة هي مصلحة املاء أربـاب المهـن و الصـنائع المنع تقرر را

ومصلحة الأزواج  وإن كان يتصل أيضاً في الحالة المامسة بتـوفير الثقـة العامـة 

في أرباب المهن و الصنائع كما يتصل في الحالة الأخيرة بكيان الأسرة من حيـث 

ين الحالتين مصلحة توفير الثقة المتبادلة بين الزوجين  إذ أن المشرع غلب في هات

العملاء ومصلحة الأزواج الشمصـية  وذلـ  بـدليل أنـه أجـاز رفـع المنـع برضـا 

العميل أو الزوج صاحب الشأن  فيعتبر الـبطلان جـزاء ممالفـة المنـع فـي هـاتين 

الحالتين غير متعلق بالنظاأ العاأ فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها 

 شرّع المنع المذكور لمصلحته أن يتمس  به.ولا يجوز لغير المصم الذي 

 

 المبحث الثاني 

 القواعد الإجرائية
 

لقد وسع المشرّع سلطة المحكمة فيما يتعلق بالإثبات بشهادة الشهود  حيث 

لا يقتصر الأمر الى تمويلها سلطة إجابة طلب التحقيق أورفضه  وسلطة الأمـر 

من ترى سمااه من شهود غير مـن بالتحقيق من تلقاء نفسها  بل أجيز لها اختيار  

اختارهم المصوأ  كما أجيز لها توجيه أسئلة إلـى الشـهود غيـر مـا يوجهـه إلـيهم 

 -2تقـدير  الواقعـة المـراد إثباتهـا   -1المصوأ. وبذل  تتمثل سلطة القاضـي فـي:  

تـرجيح  -4تعيـين الطـرف المكلـ  بالإثبـات   -3تحديد الطريقة الملائمة لإثباتهـا  

 البينة.

الاستماع للشهادة إما بصورة فرايـة أثنـاء نظـر داـوى قائمـة أو   ويجري

 بصورة أصلية بداوى مستقلة الى الوجه التالي:

 

 المطلب الأول 

 الشهادة أثناء نظر دعوى قائمة

 
ن بين الشهود الذين دعاهم طالب  جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون البينات  : " إذا كان م  - 1

الإثبات من لا تقبل شهادتهم وجب على القاضي أن يرفض دعوتهم , وإذا دعوا وجب عليه أن يمتنع عن 

 سماعهم, وإذا ظهر له أسباب المنع بعد أداء الشهادة , وجب عليه أن لا يأخذ بها ". 
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 تقديم طلب لاستماع الشهود: -أولاً 

الى المصم الذي يطلب الإثبات بشـهادة الشـهود أن يقـدأ طلبـاً بـذل   (1

جاز القانون أن يكـون هـذا الطلـب خطيـاً أو شـفهياً يـدون فـي إلى المحكمة. وقد أ

محضر ضب, الجلسة  و يجب أن يتضمن هـذا الطلـب الوقـائع التـي يـراد إثباتهـا 

بالشهادة و أسماء الشهود الى ألا يتجاوز اددهم الممسة في الواقعـة الواحـدة إلا 

شرعّ لـم يقيـد إذا أجازت المحكمة تسمية ادد أكثر من خمسة الى كل واقعة  فالم

 (.1القاضي بعدد معين من الشهود )

ويحق للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها استماع الشهود في الأحـوال التـي 

 (.2يجيز فيها القانون الإثبات بالشهود متى رأت في ذل  فائدة حقيقية)

يحــق للمصــم أن ينــازع فــي طلــب الإثبــات بالشــهادة  فيطلــب رد هــذا  (2

بالشـهادة غيـر مقبـول بمقتضـى أحكـاأ القـانون  أو لأن   الطلب  إمـا لأن الإثبـات 

الواقعة التي يراد إثباتها بالشهادة غير منتجة في النزاع. كما يحق لـه الااتـراض 

 الى سماع الشهود الذين سماهم المصم لأنهم ممنواون من الشهادة. 

يحق للمحكمة أن ترفض الإثبات بالشـهادة  حتـى مـن تلقـاء نفسـها  إذا   (3

 الواقعة المراد إثباتها لم يتوافر فيها الشروط القانونية التالية: وجدت أن

ممكنـة  -5معينة. -4جائز قبولها.    -3متعلقة بالداوى.   -2منتجة في النزاع.    -1

 متنازع اليها. -6الحصول. 

كما أن للمحكمـة أن تسـتبعد مـن أداء الشـهادة الشـهود الممنـواين مـن   (4

 ذل .    

 ً  ن المحكمة للاستماع للشهود:إصدار قرار م -ثانيا

إذا قررت المحكمة تلبية طلب الإثبات  يجب أن يتضـمن قرارهـا فـي هـذا 

الشــأن  تحــت طائلــة الــبطلان  كــل واقعــة مــن الوقــائع المطلــوب إثباتهــا )المــادة 

بينات( و ذل  لكي يكون المصوأ الـى الـم بالوقـائع التـي أجـازت المحكمـة 71

لتـي رفضـت إجـازة إثباتهـا  وحتـى يتعـين للقاضـي إثباتها بالشـهادة و بالوقـائع ا

الحدود التي يجب اليه أن يحصر فيها إفادات الشهود  و حتى يطلع الشهود الـى 

 
ت من إحضار شهود زور كلما أنس أن إن الغرض من تحديد عدد الشهود هو عدم تمكين طالب الإثبا - 1

الشهود الذين أحضرهم لم تتفق شهاداتهم أو خالفت دعواه أو لم يشهدوا بشيء أو لم تقتنع المحكمة 

 بشهادتهم.  
من قانون البينات:" على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع   68تقضي المادة  - 2

الكتابية أو شفاها في الجلسة وأن يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة   التي يريد إثباتها في طلباته

 في الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك" 

من قانون البينات:" للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي   70وتقضي المادة 

 ود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة." يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشه 
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ما داوا للشهادة بشأنه. ويتضمن أيضا الحكم الصادر ان المحكمة بقبول الإثبات 

 بالشهادة  تعيين الجلسة المحددة لاستماع الشهود.

 ً  تبليغ الشهود: -ثالثا

يبلّغ الشهود وجوب الحضـور أمـاأ المحكمـة بواسـطة المحضـرين  و   (1

يجب أن يتم هذا التبليغ قبل التـاريخ المعـين بـأربع واشـرين سـااة الـى الأقـل  

ويضاف إلى هذا الميعاد مواايد المسافة المقررة في القانون. ويجـب أن تتضـمن 

فيهـا والمكـان الـذي مذكرة تبليغ الشاهد بياناً موجزاً للداوى التي يطلب سـمااها 

 بينات (. 73يتعين اليه الحضور فيه و تاريخ الحضور وسااته )المادة 

و نــرى أنــه يجــوز للمصــم أن يحضــر شــاهده معــه فــي الجلســة المعينــة 

بينـات الـى أن يعفـى المصـم   69إذ جاء في المادة    -لاستماع شهادته بدون تبليغ

نفسـه  وبالتـالي فـلا حاجـة من إيداع نفقـات الشـهود إذا تعهـد بإحضـار الشـهود ب

 .-لتبليغهم ما دامت مسؤولية حضورهم تقع الى ااتق هذا المصم 

ــذكرة   (2 ــذه الم ــت ه ــ  بالحضــور  و كان ــذكرة التكلي ــاهد م ــغ الش إذا تبل

ــم يعتــذران الحضــور لســبب مشــروع  يحــق  مســتوفية شــروطها القانونيــة  و ل

يكون حكمها فـي هـذا للمحكمة أن تحكم اليه بغرامة  وأن تقرر إحضاره جبراً و 

المصوص مبرماً  الى أنه يحق للمحكمة إذا أثبت الشـاهد أن تملفـه كـان راجعـاً 

 بينات (. 74إلى اذر مقبول  أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها)المادة 

 ً  الاستماع للشهادة في قاعة المحكمة: -رابعا

جلسة النيـة يكون سماع الشهود أماأ المحكمة في قااة المحاكمة وفي    (1

 إلا إذا رأت المحكمة ضرورة سماع إفادة أحد الشهود أو جميعهم في جلسة سرية.

وإذا اقتضى سماع شهادة رئيس الجمهورية تنتقل المحكمة إليه لسـماع   (2

بينات( كما يجوز للمحكمة الانتقال لسماع إفادة الشاهد إذا كـان   72شهادته)المادة  

أن تنتـدب أحـد قضـاتها لهـذه الغايـة)المادة له اذر يمنعه من الحضور ولها أيضا 

بينات(  وأمـا الشـهود المقيمـون خـارج اختصـاص منطقـة المحكمـة    1فقرة    75

فيجوز سمااهم بإنابة المحكمة التـي يقيمـون فـي منطقتهـا  وفـي هـذه الحالـة يـتم 

تنظيم صحيفة استنابة تتضمن البيانات الماصة بشمصـية الشـهود والوقـائع التـي 

ادهم اليها وترسل إلى هذه المحكمة. و تعد المحكمة المنابـة محضـراً يراد استشه

بما سمعت من شهادة الشهود يوقعه الـرئيس و القضـاة و كاتـب الضـب, و يرسـل 

 بينات(. 76إلى المحكمة المنيبة )المادة 

تسُمع شهادة كل شاهد الى انفراد  بعـد تحليفـه يمينـا بـأن يقـول الحـق   (3

ن تسمع شهادته الى سـبيل الاسـتدلال ويجـب أن يـتم ويستثنى من حل  اليمين م
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سماع شهادة الشاهد بعد أن يسأله رئيس المحكمة ان اسـمه ولقبـه وسـنه ومهنتـه 

 (.1ومحل إقامته و اتصاله بالمصوأ بالقرابة أو الاستمداأ وغيرها)

إذا حضر الشاهد وامتنع اـن أداء اليمـين أو اـن الإجابـة بغيـر سـبب   (4

 بينات(.78بغرامة ما لم يتنازل المصم ان الشهادة )المادة قانوني  يحكم اليه 

يتم سماع الشهود بحضور المصـوأ و لكـن يحـق لـرئيس المحكمـة أو   (5

للقاضي المنتدب أن يأمر أحد المصوأ بالمروج تأميناً للشاهد الى حريتـه. وبعـد 

أن يؤدي الشاهد شهادته يداو القاضي المصم ويطلعه الى الشـهادة المـؤداة فـي 

 بينات(. 77يابه ) المادة غ

ويكــون توجيــه الأســئلة إلــى الشــاهد اــن طريــق القاضــي  وإذا كانــت   (6

 المحكمة جمااية فيحق لكل اضو أن يوجه الأسئلة إلى الشاهد بواسطة الرئيس.

يستجوب الشاهد ان ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة بشأنها  وان    (7

 تفاصيلها وان طريق اتصالها بعلمه.

الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن من تؤدى    (8

بينـات( ومـن لا قـدرة لـه   82المحكمة و حيث تسوغ طبيعة الداوى ذلـ  )المـادة

الى الكلاأ فيؤدي الشهادة إذ أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو الإشارة إذا أمكن أن 

 بينات(. 83يبين مراده منها)المادة 

خــاص فــي أداء الشــهادة أو قبولهــا  ويكفــي تعيــين  ولا يشــترط شــرط  (9

المشهود به تعييناً نافياً للجهالـة. و يقتصـر فـي ذلـ  الـى مـاتراه المحكمـة كافيـاً 

 بينات(. 81للوصول إلى الحقيقة ولا يزكى الشاهد )المادة

ويحق للمصم الذي تؤدى الشـهادة ضـده أن يبـين للمحكمـة مـا يمـل   (10

ه له بواسـطة القاضـي مـا يـرى مـن الأسـئلة  والـى بشهادة الشاهد  و له أن يوج

القاضي أن يجيبه إلى ذل  إلا إذا وجد أن السؤال غير منتج. كما يحق للقاضي أن 

 من قانون البينات(. 79يواجه شاهداً بشاهد آخر) المادة 

تثبّت إجابات الشهود في محضر الجلسـة بصـيغة المـتكلم دون تغييـر  (11

لى من صدرت انه و له أن يدخل اليها ما يـرى مـن فيها  ثم تتلى هذه الأقوال ا

مـن قـانون  84تعديل و يذكر التعديل اقب نك الشهادة )الفقرة الأولى من المادة 

 البينات(.

 
:" الإفادات الواردة في ضبط الحجز لا تعتبر بحكم 1966تاريخ   307اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 1

 الشهادة المأخوذة في مجلس القضاء.. باعتبار أنها أخذت بدون تحليف خارج مجلس القضاء" 

مؤسسة  -القسم الأول-في الفقه والاجتهاد –نون  البينات قا -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 .  107ص: -50.قاعدة:1995 -النوري 
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و يثبت كذل  في المحضر جميع الأسئلة الموجهـة مـن المصـوأ إلـى  (12

الشاهد والملاحظات التي أبديت في شهادته  وكذل   الأسئلة التي وجهت مباشـرة 

 من قانون البينات(. 84من المادة  2إليه من القاضي) الفقرة 

تؤدى الشهادة باللغة العربية  و للمحكمة أن تسمع أقوال الشهود الذين  (13

 يجهلونها بواسطة مترجم بعد حل  اليمين.

 ً  تقدير نفقات الشهود: -خامسا

بينـات الـى أن تقـدر المحكمـة نفقـات الشـهود بنـاء الـى   85تنك المادة  

ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الـذي أودع لحسـاب النفقـات. إذ يتوجـب   طلبهم

الى المحكمة اند إجازة الإثبات بالشهادة أن تعين بقرارها المبلغ الذي يجب الى 

طالب الإثبات إيدااه في ديوان المحكمـة لحسـاب نفقـات الشـهود  ولا يعفـى مـن 

 بينات(. 69) المادة  الإيداع إلا المصم الذي تعهد بإحضار شهوده بنفسه

 

 المطلب الثاني 

 استماع الشهادة بدعوى أصلية 
أجاز المشرع طلب استماع إفادة أحد الشهود بداوى أصلية إذا كان يمشى 

 فوات فرصة الاستشهاد بالنسبة له .

بينـات تقضـي بمـا يلــي:  " يجـوز لمـن يمشـى فـوات فرصــة  86فالمـادة 

أمـاأ القضـاء و يحتمـل ارضـه  الاستشهاد بشاهد الى موضوع لـم يعـرض بعـد 

اليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذل  الشاهد. و يقدأ هذا الطلـب إلـى 

 قاضي الأمور المستعجلة  و تكون النفقات الى من طلبه ".

ومنع المشرع تسليم صورة من محضر الشهادة و تقديمـه إلـى القضـاء إلا 

ز إثبـات الواقعـة بشـهادة إذا رأت محكمة الموضـوع  انـد نظرهـا الـداوى جـوا

الشهود. و يحق للمصم الااتراض أمامها الى قبول هذا الدليل  كما يكون لـه أن 

 بينات(. 87يطلب سماع شهود النفي لمصلحته )المادة 

 

 المطلب الثالث 

 تقدير شهادة الشهود 

 سلطة القاضي في تقدير الشهادة:  -أولاً 
ول الشهادة أو رفضـها  ولا لقد منح المشرع للقاضي السلطة المطلقة في قب

يمضع قراره في هذا الشأن إلى رقابة محكمة النقض  وهو ما نصت اليه المـادة 

 من قانون البينات: "     62
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تقدر  المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع  و لها أن تأخـذ  -1

بشهادة شمك واحد إذا اقتنعت بصحتها  كما لها أن تسق, شـهادة شـاهد أو أكثـر 

 ا لم تقتنع  بصحتها.إذ 

إذا لم توافق الشهادة الداوى  أو لم تتوافق أقـوال الشـهود بعضـها مـع  -2

 بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

للمحكمة أن ترجح بينة الى أخرى  وفقاً لمـا تستملصـه مـن ظـروف  -3

 الداوى ".

قاضي  ويكون لـه يتبين من نك المادة السابقة أن الشهادة تمضع لتقدير ال

 كامل السلطة في تقدير قيمتها  أياً كان ادد الشهود و أياً كانت صفاتهم. 

كما أن للقاضي مطلق الحرية في قبول إثبات وقائع معينة بالشهادة  وتقدير 

القاضي في هذا الشأن لا يمضع لتمحيك من محكمـة  الـنقض لأنـه مـن الأمـور 

 الواقعية.

 على تقدير الشهادة:  رقابة محكمة النقض –ثانياً  
ما لم تنقلب إلـى -إن تقدير شهادة الشهود غير خاضع لرقابة محكمة النقض 

  كما وأنه يدخل في سلطة قاضـي الموضـوع التقديريـة: يقصـد -محكمة موضوع

بذل  قاضي الموضوع في درجتي التقاضـي فكمـا أن لمحكمـة أول درجـة سـلطة 

إليـه  فكـذل  الأمـر بالنسـبة لمحكمـة تقدير شهادة الشهود والأخذ منها بما تطمئن  

ثاني درجة  حيث يكون لها تقدير شهادة الشهود من جديد  والأخذ منها بما تطمئن 

هي إليه و إلغاء تقدير محكمة الدرجة الأولى لها  فيجـوز أن يطعـن أمـاأ محكمـة 

الاستئناف بمطأ محكمة أول درجـة فيمـا استملصـته مـن أقـوال الشـهود أو فيمـا 

يه أو في ترجيح أقوال شاهد الـى أقـوال شـاهد آخـر. ويكـون لمحكمـة اطمأنت إل

الدرجة الثانية في هذا الشأن مثل سلطة محكمة الدرجة الأولى  بـل إن لهـا سـلطة 

مراقبة سلامة تقدير محكمة الدرجة الأولى في هذا المصوص اندما يتم استئناف 

 حكمها.

لموضـوع دون رقابـة كما إن تقدير توافر الشروط العامة متروك لقاضي ا

اليه من محكمة النقض.أما جواز الإثبات بالبينة أواـدأ جـوازه  فمسـألة قانونيـة 

 يمضع القاضي فيها لرقابة محكمة النقض. 

ومن المقرر أن ادأ جواز الإثبات بالبينة لا يتعلق بالنظاأ العاأ فـلا تملـ  

م الـذي قـرر المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها  بـل يجـب أن يتمسـ  بـه المصـ

 لمصلحته.
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 الفصل الثاني 

 القرائن 

 
 تمهيد:

تعرّف القرائن بأنها: النتائج التي يستملصها القانون أو القاضي من واقعـة 

(. 2(. أو استنباط أمر ثابت من أمر غير ثابت)1معروفة إلى واقعة غير معروفة )

 فالقرينة هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوأ.

ع يستنبطه المشرع نفسه مما يغلب وقواـه امـلاً فـي والقرائن نواان: نو

طائفة معينة من الحالات فيبنى اليه قاادة اامة ينك اليهـا فـي صـيغة مجـردة 

فإذا قرر القانون قرينة لمصلحة طرف مـن أطـراف الـداوى انتقـل اـبء   –(  3)

ونوع يستنبطه قاضي الموضوع مـن وقـائع الـداوى   -إثبات العكس إلى المصم  

اليه ) وتسمى وقائع أو أمارات( ويعتبر استنتاجات فردية في حالات المعروضة  

 خاصة.

والنوع الأول هو القرائن القانونية وهي ليسـت أدلـة بمعنـى الكلمـة و إنمـا 

هي تتضمن إافاءً مؤقتاً أو نهائياً من ابء الإثبات. و النـوع الثـاني هـو القـرائن 

 درس هذين النواين وفق التالي:القضائية و يعتبر من الأدلة بمعنى الكلمة. وسن

 المبحث الأول: القرائن القانونية

 المبحث الثاني:القرائن القضائية 

 
 من القانون المدني الفرنسي.  1349كما عرفتها المادة  - 1

.   2002 -دمشق -الطبعة التاسعة –أصول المحاكمات في المواد المدنية و التجارية  –د.رزق الله انطاكي 

 . 580ص: 
 . 84ص: -أصول الإثبات وإجراءاته  –الوافي في شرح القانون المدني  -قسد.سليمان مر  - 2
" يعتبر البعض أن القرينة القانونية هي قاعدة موضوعية لكن ذلك غير صحيح مثال ذلك : جعل كمال    - 3

جح  الأهلية منوطاً ببلوغ سن الثامنة عشرة , فهذه قاعدة موضوعية دفع المشرعّ إلى تقريرها أن الغالب الرا

الوقوع أن الشخص لا يكتمل نضجه قبل هذه السن. ولا يجوز القول بأنها تقرر قرينة قانونية , ولو وصفت  

تلك القرينة بأنها قاطعة . فمن لم يبلغ هذه السن يكون ناقص الأهلية وتكون تصرفاته قابلة للإبطال , ولن 

لعقلي وحصل على قدر كبير من الخبرة  يجوز منع تطبيق هذه القاعدة بإثبات أن شخص قد بلغ من النضوج ا 

 رغم أن سنه أقل من الثامنة عشرة , ولن يجدي في ذلك يمين أو إقرار". 

 . 202. ص:  1986 –الدار الجامعية  –أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية  –د. رمضان أبو السعود 
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 المبحث الأول 

 القرائن القانونية
القرينة القانونية تقوأ الى الاستنتاج  استنتاج وقائع من وقائع أخـرى  فـلا 

خـرى  إذا ثبتـت يقع الإثبات فيها الى الواقعة ذاتها مصدر الحق  بل الى واقعة أ

أمكن أن يستملك منها الواقعة المراد إثباتها. و هنا المشرع هو الـذي يقـوأ بهـذا 

 الاستنتاج  ومن هذا نرى أن القرينة ليست أدلة مباشرة  بل هي أدلة غير مباشرة.
 

 المطلب الأول 

 ماهية القرينة القانونية
 

 تعريف القرينة القانونية:  -أولاً 
قرينــة القانونيــة بأنهـا: القرينــة التـي يــنك اليهــا اـرّف قــانون البينـات ال

القــانون والتــي تغنــي مــن تقــررت لمصــلحته اــن أي طريقــة أخــرى مــن طــرق 

 بينات(. 89الإثبات) المادة 

من هذا التعري  نجد أن القرينة القانونية تمتل  ان القرينة القضائية  كما 

لقانون نفسه الذي يحدد سنرى  في أن لا امل للقاضي فيها  بل تستنب, من أحكاأ ا

 آثارها القانونية.

فتكون القرائن  قانونية إذا قاأ المشرع نفسه بهـذا الاسـتنباط و نـك الـى 

نتيجته في صيغة اامة مجردة تبين الشروط الواجـب توافرهـا فـي التمسـ  بهـذه 

 القرينة.

 و مهمة القرينة القانونية هي الإافاء من الإثبات و ليست دليلاً للإثبات كما 

في القرينة القضائية. فالمصم الذي يتذرع بوجود قرينة قانونيـة لمصـلحته يعفـى 

 من الإثبات  لأن القانون ااتبر الواقعة المراد إثباتها ثابتة بوجود القرينة. 

 ً  لا قرينة بغير نص:  -ثانيا
ولأن القرينة القانونية إافاء استثنائي من اـبء الإثبـات الـذي تقضـي بـه 

كان لا بد في الأخذ بها في كل حالة من وجود نك اليهـا  وكـان القوااد العامة   

 هذا النك يعتبر استثنائياً  فلا يجوز إذن التوسع في تفسيره ولا القياس اليه. 

فركن القرينة القانونية هو القانون  و لا يمكن أن تقوأ قرينة قانونية بـدون 

 نك قانوني.

 ً  قوة القرينة القانونية:  -ثالثا
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نك وتوافرت شـروطه فـي حالـة معينـة وتمسـ  ذوي الشـأن متى وجد ال

بالقرينة القانونية وجب الى القاضي أن يحكم بمقتضاها  أي أن للقرينة القانونيـة 

قوة ملزمة  فلا يمل  القاضي أن يطالب من يتمس  بالقرينة أن يثبت الأمـر الـذي 

 ااتبره المشرع ثابتاً بمقتضاها.

 ث قوتها إلى نواين:وتقسم القرائن القانونية من حي

 قرائن قانونية بسيطة أو غير قاطعة وهي التي يجوز إثبات ما يمالفها. -1

 قرائن قانونية قاطعة وهي التي لا يجوز إثبات ما يمالفها. -2

و الأصل في القرينة القانونية أن تكون غير قاطعة  وهو مـا نصـت اليـه  

الـدليل العكسـي مـا لـم بينات:".... الى أنه يجـوز نقـض هـذه القرينـة ب  89المادة  

 يوجد نك يقضي بغير ذل ".

 ً  إثبات ما يخالف القرينة القانونية:  -رابعا
إن من يحتج اليه بقرينة قانونيـة لا يلـزأ بإثبـات شـيء مـن الأمـور التـي 

 ااتبرها المشرع شروطاً لانطباق تل  القرينة. 

فإنه   و لأن القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته ان ابء الإثبات 

يعتبر كما لو كان قد نهض بعبء الإثبات الذي كانت تفرضه اليه القوااد العامة  

 ويقع الى خصمه إثبات العكس وفقاً للقوااد العامة أيضاً.

فيجوز إثبـات اكـس القرينـة القانونيـة غيـر القاطعـة بالإثبـات بالكتابـة أو 

هـا فـي جميـع الأحـوال  بالإقرار أو باليمين لأن هذه الأدلة مطلقة يجوز الإثبات ب

 كما يجوز ذل  بشهادة الشهود و بالقرائن القضائية.

 ً  الهدف من القرينةالقانونية:  -خامسا
 يهدف المشرع اند النك الى قرائن قانونية إلى تحقيق الأهداف التالية:

قد يقصد من النك اليها منع الأفراد مـن التحايـل الـى القـانون  ومـن   -أ

ذل  ما نك اليه المشرع من أن التصرف الذي يصدر مـن شـمك فـي مـرض 

 الموت قرينة الى أنه تبرّع صدر في مرض الموت.

و قد يرى المشرع أن الإثبات يتعـذر فـي بعـض الحـالات إلـى درجـة   -ب 

ابء الإثبـات الـى المـداي. مثـال ذلـ : افتـراض كبيرة  فيقيم قرينة يمف  بها  

المطأ في جانب متولي الرقابة  فقد رأى المشرع أن الالتزاأ بالرقابة قرينـة الـى 

 خطأ متولي الرقابة.

مـن   196مـن القـانون المـدني والمـادة     166جعل المشرع في المادة    كما

ء إثبـات نفـي المطـأ ينتقـل إلـى قانون السير خطأ الفاال مفترضاً ولذل  فإن اب 

الفاال ولا يعفى الفاال من المسـؤولية إلا إذا أثبـت أن الضـرر كـان بسـبب قـوة 

 قاهرة أو خطأ شمك ثالث دون أن يرتكب الفاال أي خطأ.
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وقد يضع المشرع القرينة القانونية أخذاً بالمتعارف بـين النـاس. مثـال   -ت 

فاء بقس, من الأجرة قرينة الـى الوفـاء من القانون المدني ) الو  555ذل : المادة  

بالأقساط السابقة الى هذا القس, حتى يقوأ الدليل الى اكـس ذلـ  (. فـإذا اداـى 

-مؤجر الى مستأجر بأجور متراكمة ان فترة زمنية معينة تصل إلى ادة أشهر 

وقـدأ المسـتأجر  –والأصل إن ابء إثبات الأجور بكاملهـا يقـع الـى المسـتأجر 

ء أجرة الشهر الأخير كان هذا الإيصال قرينة مقررة في القانون الى إيصالاً بوفا

أن المستأجر أوفى الأقساط السابقة و ينتقل ابء إثبات ادأ الوفاء إلـى المـؤجر. 

لأن المألوف بين الناس هو أن المؤجر لا يعطي ممالصة ان قس, لاحق إلا بعـد 

 أن يكون قد استوفى كل حقوقه السابقة.

من قانون البينات: أن مجـرد   19شرع في الفقرة آ من المادة  كما ااتبر الم

التأشير الى السند بما يفيد براءة ذمة المدين قرينة قانونية الى بـراءة الذمـة ولـو 

كان التأشير دون توقيع ماداأ السند لم يمرج من حيازة الدائن  وبذل  ينتقل ابء 

 إثبات ادأ الوفاء إلى الدائن بدلا من المدين.

أن التقادأ الطويل قرينة قانونية إلى جانب المستفيد منـه  وبـذل  ينتقـل كما  

 ابء إثبات انقطااه أو وقفه إلى المصم.
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 المطلب الثاني 

 أنواع القرائن القانونية 
تنقسم القرائن القانونية من حيث قوتها في الإثبات إلى قرائن قانونية قاطعة 

 أو مطلقة وقرائن قانونية بسيطة.

 

 ول الفرع الأ

 القرينة القانونية القاطعة 

 طبيعة القرينة القانونية القاطعة:  -أولاً 
القرينة القاطعة أو المطلقة لا يجوز مبدئياً إثبـات اكسـها بوسـائل الإثبـات 

العاديــة  كالــدليل الكتــابي أو الشــهود. و لكــن يجــوز إثبــات اكســها  اــدا بعــض 

ي الإثبات بالإقرار أو اليمين إلا الاستثناءات بالإقرار القضائي أو اليمين  ولا ينتف

إذا قامت القرينة القاطعة الـى ااتبـارات تتعلـق بالمصـلحة العامـة: كقرينـة قـوة 

القضية المقضية  وكالقرينة القانونية المستمدة من التقادأ المسق, غير المبني الى 

(  1من القانون المـدني)  372قرينة الوفاء كالتقادأ العادي الذي نصت اليه المادة  

 فلا يجوز إثبات اكسها بأي دليل  حتى ولا بالإقرار القضائي أو اليمين. 

ومن الأمثلة في القانون الى القـرائن القاطعـة التـي يجـوز إثبـات اكسـها 

 بالإقرار القضائي أو اليمين: 

القرينة القاطعة المستمدة من التقادأ القصـير: كالتقـادأ بالنسـبة للاسـناد   -1

قـانون هـذا النـوع مـن التقـادأ الـى قرينـة قانونيـة هـي قرينـة التجارية  إذ بنى ال

 من القانون التجاري(. 503الوفاء  و لكنه أجاز إثبات اكسها باليمين )المادة 

و الحيازة في المنقول قرينة الى ملكية المنقولات للحائز حسن النيـة     -3

 ني(.من القانون المد  927وينتقل ابء إثبات العكس الى المصم )المادة 

ــى جانــب  -4 ــة إل ــة قانوني ــة قرين ــي حــازت الدرجــة القطعي و الأحكــاأ الت

من القانون البينات  وينتقل ابء الإثبات إلـى   90المحكوأ له املا بأحكاأ المادة  

المصم ليثبت أن صفته في الداوى غير صفته في الحكم أو أن سـبب داـواه هـو 

اتـداد بـالحكم. وسـنبحث فـي غير السبب في الحكم أو أنه تم الاتفاق الى ادأ الا

 هذه القرينة وفق الآتي:

 ً  قوة القضية المقضية:  -ثانيا

 
 امية "  " التقادم ليس قرينة قانونية قاطعة بل هو قاعدة قانونية إلز - 1

الإثبات   -نظرية الالتزام بوجه عام -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -د.عبد الرزاق أحمد السنهوري 

 .  624ص:   -337فقرة:  –دار إحياء التراث العربي -لبنان -آثارالالتزام
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 قرينة الحقيقة القضائية :  -أ
تقرير وجه الحقيقة الذي يـراه القاضـي  -1يشتمل الحكم اادة الى أمرين: 

توجيه المطاب في صيغة أمر واجب التنفيذ إلى  -2في شأن الوقائع المتنازع فيها 

 لوك معين.خصم باتباع س

إشارة إلى ما سبق فقد ااتبر المشـرع أن مـا يثبـت فـي الحكـم اـن حقيقـة 

الوقائع المتنازع فيها؛ هوحجة بمطابقته للواقـع أي أنـه أنشـأ قرينـة قانونيـة الـى 

مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية. وهـي قرينـة تقـوأ الـى تغلـب احتمـال 

ة الى احتمال ادأ توفيقه في ذلـ . ويترتـب توفيق الحكم في إثبات الحقيقة الواقع

 اليها إافاء من يتمس  بالحكم من ابء إثبات مطابقة المدون فيه للواقع.

( في قوة القضية المقضية بصدد بحثه 90وبحث قانون البينات ) في المادة 

في القرائن القانونية  حيث جعل المشـرع مـن الأحكـاأ التـي حـازت قـوة القضـية 

بها درجة القطعية قرينة قانونية من نوع خاص  لا تقبـل أي دليـل المقضية باكتسا

اكسي ولا حتى الدليل المستمد من الإقرار أو اليمين. وقـد افتـرض المشـرع فـي 

ذل  أن الحكم هو انوان الحقيقة  و أن الحقيقة القضائية هـي قرينـة قاطعـة الـى 

ات تتعلق بالمصلحة الحقيقية الواقعة. فمتى فصل في نزاع معين لا يجوز لااتبار

 العامة تجديد هذا النزاع  إذ لو سمح القانون بذل  لما أمكن الوقوف اند حد معين.

الى أن هذه القرينة القانونية القاطعة المستمدة من قوة القضية المقضية  و 

إن قامت الى ااتبارات تتعلق بالمصـلحة العامـة فهـي ليسـت مـن النظـاأ العـاأ  

دأ الااتداد بها  كما منـع المحكمـة مـن إثارتهـا مـن تلقـاء ولذل  أجاز الاجتهاد ا

بينات تقرر ذل  بقولها: " لا يجوز للمحكمة أن تأخذ   2/  90نفسها وجاءت المادة  

 بهذه القرينة من تلقاء نفسها ".

 حجية الأحكام فيما بين الخصوم: -ب

حجية الأحكاأ فيما بين المصوأ تثبت لكل حكم قطعي ولا يجوز إدحاضها 

لا بإحدى الطرق المقررة للطعن في الأحكاأ. ولأن الأحكاأ تتفـاوت فـي قابليتهـا إ

للطعن فيها  تتفاوت أيضاً تبعاً لذل  قوة حجيتهـا أو قـوة قرينـة الحقيقـة القضـائية 

 التي تثبت لها.

 معنى حجية الأحكام : -ت

حجية   –أي لكل حكم فاصل في واقعة من وقائع الداوى–لكل حكم قطعي  

نه يعتبر انواناً للحقيقية في شأن هذه الواقعة. و هـذه هـي الأحكـاأ بوجـه بمعنى أ

ااأ ويقصد بها مجرد التعبير ان قرينة الحقيقة القضائية بغض النظر درجة هذه 

القرينة من قوة  ويتمس  بها المحكوأ له اندما يطالب بترتيب آثـار قانونيـة الـى 

راكز قانونية  سواء كانـت مطالبتـه ما أثبته الحكم الصادر لصالحه من وقائع أو م

 بذل  موجهة إلى خصمه السابق نفسه أو إلى شمك آخر.
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 أهمية حجية الشيء المحكوم فيه : -ث

الأثر الأصلي لحجية الشيء المحكوأ فيه: هو إافاء من يتمس  بالحكم من 

ابء إثبات مطابقة المدون به للواقع  و لولا تقرير ذل  لجـاز للمحكـوأ ضـده أن 

الحكم يحوز قوة الأمر المقضي ثـم يرفـع داـوى جديـدة يثبـت فيهـا اكـس   يترك

ماثبت في الحكم الأول. فإذا حصل الى حكم بذل  جـاز للمصـم الآخـر أن يرفـع 

بدوره داوى جديدة و أن يحصل الى حكم ثانٍ لصالحه وهكذا إلى ما لانهاية له  

ة كلهـا قـوة الأمـر فتمتد المنازاات إلى غير حد ويقع التضارب بين أحكـاأ حـائز

المقضي ويثير ذل  إشكالات في تنفيذها لتعذر الجمع بين النقيضين فتضـيع هيبـة 

 الأحكاأ وفائدتها.

فتشريع حجية الشيء المحكوأ فيه يحفظ للحكاأ هيبتها بااتبارهـا انـوان 

الحقيقة ويمنع إثبات اكسها  بل إن إنشاء هذه القرينة القانونية لا يقـ  أثـره انـد 

افاء من الإثبات و إنما يسمح باستمداأ هذه القرينة في تحقيق غرض آخـر حد الإ

هو وضع حد للمنازاات بمنع تجددها بعد الفصـل فيهـا. و يتحقـق ذلـ  بالاسـتناد 

إلى هذه القرينة لدفع الداوى المجددة بسبق الفصل  وهو ما يعرف بالأثر السـلبي 

 للحكاأ.

 شروط الدفع بقوة القضية المقضية: -ج

ــ ــوة القضــية المقضــية ذات صــفة نســبية  فهــي لا توجــد إلا إذا ال ى أن ق

 توافرت الشروط التالية:

 شروط الحكم: -1

لا يعتبر الحكم بمثابة القرينة القانونية القاطعـة المسـتمدة مـن قـوة القضـية 

المقضية إلا إذا تتضمن الفصل في واقعـة متنـازع فيهـا بعـد سـماع المصـوأ فـي 

م وفقاً للقانون أو إتاحة فرصة ذل  لهـم الـى الأقـل. و بـذل  شأنها و مناقشة أدلته

يشــترط فــي الأحكــاأ التــي تحــوز حجيــة الشــيء المحكــوأ فيــه أن تكــون أحكامــاً 

 قضائية  وأن تكون أحكاماً قطعية.

لا بد من حكم قضائي: لا يحوز حجيـة الشـيء المحكـوأ فيـه إلا حكـم   -(1

 طلان المطلق :يصدر من جهة قضائية. وبشرط ألا يشوبه الب

أي جهة ذات سلطة قضائية  -و متى كان الحكم صادراً ان مرجع قضائي 

فإنه يحوز حجية الشيء المحكوأ فيه. ويستوي في ذل  أن يكـون ذلـ  المرجـع   -

و لـو   -مدنياً أو جزائياً أو إدارياً  و سواء كان مرجعاً ااديـاً أو مرجعـاً اسـتثنائياً  

اختصاصـها  فـإذا صـدر اـن محكمـة غيـر خرجت المحكمة في ذل  ان حـدود  

 . -ممتصة واكتسب الدرجة القطعية يعتبر متمتعاً بقوة القضيةالمقضية 

غير أنه يجب التفريق بين الأحكاأ و القرارات التي تصدر من المحكمة أو 

الجهة ذات السلطة القضائية بموجب سلطتها القضائية و بين ما تصدره من أحكاأ 
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طة الولائية. فـالأولى تحـوز حجيـة الشـيء المحكـوأ فيـه أو قرارات بموجب السل

كالحكم بإلزاأ بتعويض  أما الثانية فلا تحول دون ارض الموضوع الى الجهات 

القضائية ذل  كالأحكاأ الصادرة بالتصـديق الـى محضـر الصـلح وكذل  حصـر 

الإرث الشراي لا يتمتع بقوة القضية المقضية لأنه يصدر ان المحكمة الشراية 

 (. 1سب سلطتها الولائية لا القضائية)بح

ويشترط أن يكون الحكم صحيحاً لا يشوبه بطـلان مطلـق  كمـا لـو صـدر 

الحكــم مــن قــاض لــم يســمع المرافعــة. أمــا الــبطلان الناشــيء اــن اــدأ مرااــاة 

إجراءات الإالان  فهو بطلان نسبي لا يعدأ الحكم  بل يظل الحكم قائماً موجـوداً 

طلان فينتج كل آثاره مالم يقض ببطلانه اـن طريـق الطعـن و إن كان مشوباً بالب

فيه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً  فإن مضت مواايد الطعن دون حدوثه أو 

كان غير قابل للطعن أصبح حائزاً لقوة القضية المقضـية  دالاً بـذل  الـى صـحة 

 إجراءاته. 

ورية. أمـا ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الحكم صادراً مـن جهـة سـ

الحكم الصادر من محكمة أجنبية فلا يحوز حجية الشـيء المحكـوأ فيـه طالمـا لـم 

وهي محكمة   –يصدر من المحكمة الوطنية الممتصة قراراً بإكسائه صيغة التنفيذ  

  وكل مـا يترتـب اليـه -البداية المدنية في المنطقة المراد تنفيذ الحكم في دائرتها  

اة للإثبات يصح إقامـة الـدليل الـى اكسـها أي أنـه من أثر هو أن يعتبر مجرد أد 

يعتبر قرينة قانونية بسيطة لا قاطعة  فيجوز للمحكمة التي يكون مطروحـاً اليهـا 

 أن تأخذ بما أثبته مالم يقم لديها دليل الى اكسه. 

 كذل  الأمر بالنسبة لأحكاأ المحكمين  إذ لا بد من إكسائها صيغة التنفيذ.

قطعياً: أي أن يكون قد فصل في واقعة متنازع فيهـا. و كون الحكم   -(2    

الحكم القطعي هو الذي يفصل في موضوع المنازاة كله أو بعضه  فصلاً حاسماً 

لا رجوع فيه من جانب المحكمـة التـي أصـدرته كـالحكم بثبـوت الـدين أو الوفـاء 

ب لا ضـرورة لأن يكـون الحكـم القطعـي قـد اكتسـ-والحكم بجواز الإثبات بالبينـة

الدرجة النهائية بل يكفي انقضاء مـدة الطعـن فيـه دون طعـن أوتصـديقه مـن قبـل 

 .-المحكمة التي تم رفع الطعن إليها

أما الأحكاأ التي لا تفصل فـي موضـوع النـزاع كلـه أو بعضـه و لاتحسـم 

. أحكـاأ وقتيـة  1مسألة متفراة انه  فتوص  بأنها غير قطعية  وتشمل نـواين:  

 الداوى وتحقيقها. . أحكاأ تتعلق بسير2

 
برة هي لطبيعة القرارات الولائية هي القرارات التي تصدر عن المحكمة بموجب سلطتها الولائية, والع - 1

 الموضوع الذي يصدر فيه قرار القاضي, فإن كان الأمر يتعلق بخصومة بين طرفين فصل فيها فهو قرار قضائي.
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: هـو الـذي يصـدر فـي طلـب وقتـي أو فـي طلـب باتمـاذ الحكم الوقتي.  1

إجراء تحفظي لتنظيم مراكز المصوأ تنظيماً مؤقتاً إلـى أن يفصـل فـي موضـوع 

 النزاع القائم بينهم كالحكم في طلب تقرير نفقة للزوجة الى زوجها.

ظم مرحلـة اـابرة مـن هذه الأحكاأ لا يثبت لها الحجيـة لأنهـا بطبيعتهـا تـن

مراحل التقاضي في انتظار موضوع النزاع يكون م لها أن ينتهي أثرها بصـدور 

الحكم بحسم النزاع  فتكون حجيتها مرتبطة بالظروف التي صـدرت فيهـا  فتظـل 

طالما بقيت تل  الظروف الى حالها  وتـزول بتغيـر تلـ  الظـروف تغيـراً يمكـن 

 حمل المحكمة الى تعديل ذل  الحكم.

غير أن هذه الحجية للحكم الوقتي لا تـزول مـن تلقـاء نفسـها بمجـرد تغيـر 

الظروف التي صدر فيها  وإنما يتوق  زوالها الى صدور حكم جديد ناسخ لـذل  

 الحكم الوقتي.

أما إذا بنى القاضي ما أصدره من أمر في حكمه الوقتي الى ثبوت إحـدى 

وز حجيـة الشـيء  المحكـوأ فيـه وقائع الداوى  فإن هذا الحكم يعتبر قطعيـاً ويحـ

 فيما يتعلق بهذه الواقعة.

: كــالحكم بالإحالــة إلــى أمــا الحكــم المتعلــق بســير الــداوى و تحقيقهــا. 2

التحقيق أو برفض طلب التحقيق والحكم بندب خبير  فليست لـه أيـة حجيـة مـا لـم 

يتضمن فصلاً قطعياً في شـأن واقعـة معينـة فيحـوز حجيـة الشـيء المحكـوأ فيـه 

 نسبة إلى هذه الواقعة وحدها.بال

وكــذل  تتعلــق القرينــة القانونيــة المســتمدة مــن قــوة القضــية المقضــية فــي 

منطوق الحكـم لا فـي أسـبابه إلا إذا كانـت هـذه الأسـباب مرتبطـة ارتباطـاً وثيقـاً 

بالمنطوق بحيث لا يقوأ المنطوق بدون الأسـباب. فالحجيـة لا تثبـت إلا للسـباب 

رتباطاً وثيقاً بحيث تعتبر داخلة في بنائه أو تأسيسه و لازمة المرتبطة بالمنطوق ا

للنتيجة التي انتهى إليها و تكون معه وحدة لا تتجـزأ و لا تقـوأ لـه قائمـة بـدونها. 

وبشرط أن يكون ما ورد في الأسباب أمراً أساسياً فـي الـداوى تناولتـه المرافعـة 

 وحققته المحكمة وألا يكون متعارضاً مع المنطوق.

منطوق الحكم هو القسم من الحكم الذي يتضـمن قضـاء المحكمـة  مثـال: و

إذا قضت المحكمة بالأجرة في داوى إيجار دون أن تفصـل فـي المنازاـة بشـأن 

ملكية العين  فلا يكون للحكم الصادر بالأجرة حجية في داوى تثبيت الملكية بـين 

 المصوأ أنفسهم.

ائع ويبين الحجج التي أدت إلـى و أما الأسباب فهو القسم الذي يوضح الوق 

صدور منطوق الحكم  و في حال وجود حكمين متناقضين  يؤخذ بـالحكم اللاحـق 

 تاريماً إذ يفترض أن أطراف النزاع قد تملوا ان الحكم الأول.
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كما تقتصر الحجية الى وقائع الداوى التي نظرت فيها المحكمـة بالفعـل  

بالفعل فلا يمكـن أن تكـون موضـوااً لحكـم أما الوقائع التي لم تنظر فيه المحكمة  

 حائز قوة الأمر المقضي.

 شروط الحق المدعى به: - 2

لا يكــون للحكــم القضــائي قــوة القضــية المقضــية إلا إذا تــوافرت فيــه   

 وحدة السبب.-3–وحدة المحل.  -2 –وحدة المصوأ. -1شروط ثلاث:

 وحدة الخصوم: (1

يـة الـى المصـوأ  فـالغير حجية الأحكاأ نسـبية لا مطلقـة أي قصـر الحج

يمكنه إثبات اكسها برفع داوى جديدة مبتدأة  ويعرض أدلته وأوجه دفااه؛ ليدرأ 

ان نفسه نتائج ما يكون قد وقع في الداوى السابقة مـن قصـور فـي المرافعـة أو 

 تقصير في  تقديم الأدلة و لو أدى ذل  إلى مناقضة الحكم الأول.

بـل تتعـدى حجيتـه الـى خلـ   وليس الحكم حجـة الـى المصـوأ وحـدهم

 المصم ومن في حكمهم.

 

 الخصم: .1

لا يعتبر الحكم متمتعـاً بقـوة القضـية المقضـية إلا بالنسـبة للمصـوأ الـذين 

صدر بمواجهتهم و لا أثر له بالنسبة للغير. و هذا الشرط مسـتمد مـن مبـدأ نسـبية 

مك الأحكاأ  فالحكم الذي يصدر في مواجهة شمك لا يكون له أي أثر الى شـ

 آخر لم يكن طرفاً و لا ممثلاً في النزاع الذي انتهى إلى صدور الحكم.

 الممثل القانوني: .2

و يعتبر طرفاً في النزاع الشمك نفسه سواء مثل بالذات أماأ المحكمـة أو 

 مثل بواسطة ممثل قانوني أو تعاقدي: كالوكيل أوالوصي.

داوى حجـة فإذا مثلُ شمك بواسطة وكيل له يكون الحكم الصادر فـي الـ

الى الموكـل لا الـى الوكيـل  و إذا رفعـت داـوى الـى وكيـل التفليسـة فـالحكم 

 الصادر بحقه  بهذه الصفة  يعتبر حجة الى المفلس والى كتلة الدائنين.

 الخلف: .3

حجية الحكم لا تقتصر الى المصم نفسه  بل تتعداه إلى خلفه  سواء كـان  

ائعة من التركة يعتبـرون ممثلـين ااماً أوخاصاً. فالورثة والموصى لهم بحصة ش

 من قبل المورث أو الوصي.

 -ويشمل المل  العاأ: الورثة والموصى لهم بحصـة مـن مجمـوع التركـة 

يتقيـدون بالأحكـاأ الصـادرة   -لأنهم يملفون الشمك في حصة شائعة من حقوقه  

ضده و يستفيدون من الأحكاأ الصادرة لـه. و لكـن يشـترط لـذل  أن يكـون الحـق 
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زع اليه والذي صـدر الحكـم بشـأنه قـد تلقـاه الورثـة أو الموصـى لهـم  مـن المنا

 المورث أو الموصي بهذه الصفة.

فإذا رفضت داوى المورث من قبل شمك آخـر فـي موضـوع معـين. لا 

يجوز لوارثه أن يجدد المنازاة في شأن هذا الموضوع ذاته لأنه يعتبر طرفاً فـي 

فيكون الحكم السـابق حجـة اليـه وتـدفع الداوى السابقة ممثلاً في شمك مورثه  

 بحجيته الداوى الجديدة ما لم يثبت غ, من كان يمثله.

و أمــا الملــ  المــاص كالمشــتري بالنســبة إلــى البــائع  فيعتبــر ممــثلاً فــي 

الداوى السابقة في شمك البائع إذا كان المال موضوع النزاع قد انتقل إليه بعـد 

 يتقيد بهذا الحكـم و يجـوز لـه أن يتمسـ  صدور الحكم في تل  الداوى  و إلا فلا

 بأحقيته بذل  المال.

و يسري الحكم أيضاً الى دائني المصم  لأن المدين يمثل مبـدئياً دائنـه إلا 

إذا ثبت تواطؤ المدين مع خصمه في الـداوى التـي صـدر فيهـا الحكـم ضـده  أو 

 تعمد خسارة الداوى إضراراً بالدائن.

ه فـي الـداوى  فالـدائن الـى العكـس لا يمثـل و إذا كان المدين يمثـل دائنـ

مـن القـانون  236مدينه  فإذا رفع الدائن الداوى باسم مدينه  املاً بأحكـاأ المـادة

المدني  فالحكم الصادر في هذه الداوى لا يكون نافـذاً بحـق المـدين إلا إذا أدخـل 

 في الداوى.

 الغير: .4

الـداوى لابنفسـه ولامـن  لا يعتبر الحكم نافذاً تجاه الغير)الذي لم يمثل فـي

قبل ممثل قانوني( ويعتبر من الغير المال  فـي الشـيوع والـوارث بالنسـبة لسـائر 

الورثة  ولكن إذا مثل الوارث في الداوى بااتباره ممثلاً للتركة فإنه يعتبر ممثلاً 

لسائر الورثة  الى أنه يحـق لهـؤلاء أن يعترضـوا ااتـراض الغيـر الـى الحكـم 

 266ة إذا أثبتوا أن الحكم صدر مشوباً بغـ, أو حيلـة )المـادة الصادر بحق الترك

 أصول محاكمات(. 3فقرة 

وكذل  الوضع بالنسبة للدائنين والمدينين المتضامنين والمدينين بالتزاأ لا  

يقبل التجزئة  فلهم أن يعترضوا ااتراض الغير الى الحكم الصادر بحق دائن أو 

 3فقـرة266حيلـة تمـس حقـوقهم) المـادة    مدين آخر إذا كـان مبنيـاً الـى غـ, أو

إذا صدر حكـم   -1من القانون المدني:"  296أصول محاكمات(.كما تقضي المادة  

أمـا إذا صـدر الحكـم  -2الى أحد المدينين  فـلا يحـتج بهـذا الحكـم الـى البـاقين. 

لصالح أحدهم. فيسـتفيد منـه البـاقون إلا إذا كـان الحكـم مبنيـاً الـى سـبب خـاص 

 صدر الحكم لصالحه". بالمدين الذي

 وحدة المحل: (2
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و يجب ليعتبر الحكم قرينة قانونية قاطعة  أن يكون موضوع الداوى التي 

صدر فيها نفس موضوع الداوى الثانية. فإذا صدر الحكم بالتعويض نتيجـة فعـل 

ضار قاأ به المداى اليه  فلا تجوز المطالبة بالتعويض ان نفس الضـرر إلا إذا 

لب به في الداوى الثانية قد استجد بعد صدور الحكم الأول و كان التعويض المطا

 لو كان سببه الفعل الضار نفسه.

والقااــدة فيمــا يتعلــق بمعرفــة وحــدة المحــل فــي الــداويين هي أن يتحقــق 

القاضي من أن قضاءه في الداوى الجديدة هو تكـرار للحكـم السـابق  فـلا تكـون 

لسابق سواء بإقرار حق أنكـره أو بإنكـار هناك فائدة منه  أو يكون مناقضاً للحكم ا

 حق أقره  فيكون هناك حكمان متناقضان.

 وحدة السبب: (3

لايكفي في قبـول الـدفع بحجيـة الشـيء المحكـوأ فيـه اتحـاد الـداويين فـي 

موضواهما  وإنما يشـترط فـوق ذلـ  أن تتحـدا فـي سـببهما أيضـاً  فيمتنـع نظـر 

تـه الـذي بنيـت اليـه الـداوى التـي الداوى الجديدة كلما كان سببها هو السـبب ذا

 سبق الفصل فيها.

و يقصد بالسبب المصدر القانوني للحق المداى به و يكـون هـذا المصـدر 

واقعة مادية أو تصرفاً قانونياً. فالسبب في الداوى بين البائع والمشتري المتعلقـة 

وضع بالشيء المباع أو بثمن المبيع هو اقد البيع  والسبب في داوى الحيازة هو 

 اليد  بينما السبب في دااوى أصل الحق هو الملكية.

فإذا كان السبب في الداوى الثانية هو نفسه في الداوى الأولى وكانت هذه 

الداوى قد انتهت بحكم بين المصوأ أنفسهم أو خلفاؤهم  فهذا الحكم يعتبـر مانعـاً 

حكم الصـادر من سماع الداوى الثانية. و أما إذا اختل  السبب فـي الـداويين فـال

 في الداوى الأولى لا حجية له بالنسبة للداوى الثانية.

 تأثير الحكم الجزائي في الدعوى المدنية: -ح

من قانون بينات  أن المشرع لم يشـترط لحجيـة   91يستفاد من نك المادة  

الحكم الجزائي في الدااوى المدنية الأسباب نفسها التي اشترطها بالنسـبة لحجيـة 

ية في الدااوى المدنية وهي: وحدة المصوأ ووحـدة المحـل ووحـدة الأحكاأ المدن

 السبب. و إنما اشترط شروطاً أخرى:

أن يكون الحكم الجزائي قد فصل في الوقائع المعروضة الى القاضي  -1

 المدني.

 أن يكون فصله في تل  الوقائع ضرورياً. -2

 ينتج ان ذل :

قاضي الجزائي دون أن القاضي المدني يتقيد بالوقائع التي فصل فيها ال -1

التكيي  القانوني الذي تضمنه الحكم الجزائي لهذه الوقـائع مـن الناحيـة الجزائيـة. 



- 124 - 

 

مثال ذل : لو أن القاضي الجزائي قرر براءة سائق سيارة من تهمـة القتـل المطـأ 

لأن الوقــائع الثابتــة ضــده لا تكفــي بحــد ذاتهــا لتكــون اناصــر الجــرأ الجزائــي  

أ بهذا التكيي  القانوني الذي تضمنه الحكم الجزائي  بل فالقاضي المدني غير ملز

يجــب اليــه أن يأخــذ فــي حكمــه بــالتكيي  المــدني للمســؤولية الــذي يمتلــ  اــن 

 التكيي  الجزائي.

و قد يصدر القاضي المدني حكمـه بمسـؤولية السـائق المدنيـة بـالرغم مـن 

 لجزائي.صدور حكم ببراءته  استناداً إلى وقائع لم يفصل فيها القاضي ا

إذا فصل القاضي الجزائي في وقائع لـم يكـن مـن الضـروري الفصـل  -2

فيها للفصل بالداوى الجزائية  فلا يلزأ القاضي المـدني بالتقّيـد بـالحكم الجزائـي 

ولـم -بالنسبة لهذه الوقائع. مثال ذل  إذا تعرض القاضي الجزائي لعنصر الضرر  

وجود انصر الضـرر؛ فـلا  فنفى  -يكن هذا العنصر من اناصر ارتكاب الجريمة

 يرتب, القاضي المدني بالحكم الجزائي اندما يبحث في داوى المسؤولية المدنية.

 

 الفرع الثاني 

 القرينة القانونية البسيطة
 مفهوم وطبيعة القرينة القانونية البسيطة: -أولاً 

تعفي القرينة القانونية غير القاطعـة أو البسـيطة مـن الإثبـات بالنسـبة  

ذي وضعت لمصلحته  وتنقل ابء الإثبات إلـى المصـم  ولكـن يحـق للشمك ال

للمصم إثبات اكسـها  وتعتبـر مـن وسـائل الإثبـات غيـر المباشـرة  شـأنها شـأن 

 القرينة القانونية القاطعة.

 (: 1و القرائن القانونية البسيطة تنقسم إلى قسمين )

لمشـرّع قسم أول ويشمل القرائن التي تقوأ الى افتراض أولي يضعه ا  -1

ليصل منه إلى تطبيق قاادة قانونية فييسر من امـل هـذه القااـدة  مثـال ذلـ  مـا 

يفترضه المشرّع من أن الأصل في المل  ألا يكون مـثقلاً بأابـاء وحقـوق الغيـر  

وأن الأصل في الذمة ألا تكون مشغولة بالدين  وأن الأصل في المتهم البراءة وأن 

لأصل فـي الحيـازة أن يكـون بحسـن نيـة  وأن الأصل هو أن الولد للفراش  وأن ا

 الأصل في أامال التاجر أن تكون تجارية... 

أمــا القســم الثــاني مــن القــرائن فيشــمل القــرائن التــي تقــوأ الــى فكــرة  -2

الاحتمال الراجح الوقوع دون تعلق بقاادة قانونية  أي توجد هذه القـرائن مسـتقلة 

المشـرّع تـوفيراً للجهـد فـي الاثبـات  فلقـد ان تطبيق القاادة القانونية  وقد أقرها 

 
أصول الإثبات في المواد المدنية   –مذكور في كتاب : د. رمضان أبو السعود  –تقسيم الأستاذ ديكوتينيس  - 1

 . 210و ص: 209. ص: 1986 –الدار الجامعية  –والتجارية 
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ارتفــع بهــا مــن مرتبــة القرينــة القضــائية إلــى القرينــة القانونيــة لإلــزاأ القاضــي 

 والمصوأ بها ومثالها: تسليم سند الدين إلى المدين يعد قرينة الى براءة ذمته.

 ً  أمثلة على القرينة القانونية البسيطة: -ثانيا

 ينة الحالات الواردة في:و من الأمثلة الى هذه القر 

من القانون المدني بأن المكل  قانوناً برقابـة شـمك فـي  174نك المادة    -1    

حاجة إلى رقابة يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثـه ذلـ  الشـمك للغيـر  

إلا إذا أثبت بأنه قاأ بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعـاً و لـو قـاأ 

 ما ينبغي من العناية.بهذا الواجب ب

من القانون المدني: بأن كل التزاأ لـم  138تقضي الفقرة الأولى المادة    -2

يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروااً  ما لم يقم الدليل الـى اكـس 

 ذل .

وتقضي الفقرة الثانية من هذه المادة: يعتبر السبب المـذكور فـي العقـد هـو 

 قوأ الدليل الى مايمال  ذل ....السبب الحقيقي حتى ي
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 المبحث الثاني 

 القرائن القضائية 
ً  -هذا النوع من القرائن  يسـتنبطه قاضـي الموضـوع مـن  -كما ذكرنا سابقا

 وقائع الداوى المعروضة اليه.

 

 المطلب الأول 

 خصائص القرائن القضائية 
س ما يترتب الى كون القرائن القضائية استنباطاً يجريه القاضي الى أسا 

 يثبت لديه من وقائع؛ النتائج التالية:

إن دلالتهــا تكــون غيــر قاطعــة أي أن مــا يســتنب, مــن طريقهــا يســمح   -أ

 للمصم دائماً بادحاضه بكافة وسائل الإثبات.

إن ما يثبت بها يعتبر حجة متعدية  أي أنـه يعتبـر ثابتـاً بالنسـبة إلـى    -ب  

منهـا القاضـي شمصـياً ويبنـى اليهـا  الكافة  لأن أساسه وقائع مادية ثابتة يتحقـق

استنباطه  فتنتفي بذل  شبهة اصطناع أحد المصوأ دلـيلاً لنفسـه أو تسـليمه بحـق 

 اليه لمصمه إضراراً بالغير.

ولا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التـي يجـوز فيهـا   -ت 

 (.1الإثبات بالشهادة )

بة الـدليل  الكامـل وإنمـا تبقـى دلـيلاً لا ترقى القرينة القضائية إلى مرت  -ث 

(. لـذل  وإن كـان 2ضعيفاً يجعـل حـق مـن تقـررت لمصـلحته قريـب الاحتمـال )

المشرع أجاز للقاضي الأخـذ بهـا إلا أنـه يستحسـن أن يوجـه القاضـي معهـا إلـى 

مـن قـانون البينـات   121المصم المستفيد منها اليمين المتممة املاً بأحكاأ المادة  

تل  القرينة لا تشكل دليلاً كـاملاً فـي الـداوى ولا تجعـل الـداوى الى أساس أن  

 خالية من دليل.

القرائن القضائية ليست مذكورة الى سبيل الحصر  لأنها تسـتنتج مـن   -ج

 (.3موضوع كل داوى وظروفها )

 
 م 1999/ 3/ 31تاريخ  446قرار محكمة النقض  - 1

" إن تصرف الأب لأولاده تصرف مشوب بالصورية و التواطؤ لعامل القرابة و هذه قرينة قضائية غير 

 قاطعة , وبالتالي على الأولاد أن يثبتوا واقعة التصرف الصحيح)بكل وسائل الإثبات(  ". 

م  2004 –دمشق  –الجزء الثالث  –سوعة القضاء المدني الجديد مو   –مشار إليه في: محمد أديب الحسيني 

 .4876قاعدة  -  2413ص -
 . 30ص:  -المرجع السابق -محمد فهر شقفة  - 2
 . 420ص:-بلا تاريخ -دار الفكر العربي -الجزء الثاني –رسالة الإثبات  -أحمد نشأت- 3
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 المطلب الثاني 

 سلطة القاضي في استنباط القرينة 
 معنوي:   القرينة تقوأ الى انصرين أحدهما مادي والثاني 

العنصر المادي: يتكون من وقائع يتحقق القاضي من ثبوتها  سواء كان   -1

ذل  بنفسه ان طريق المعاينة  أو بغيـره ممـن يثـق فـيهم مـن أهـل المبـرة الـذين 

يعينهم لذل   أأ كـان بـأي طريـق آخـر مـن طـرق الإثبـات كالكتابـة والبينـة وفقـاً 

طرق مجتمعة. وهذه الوقـائع هـي التـي للقوااد الماصة بكل منها أو بجملة هذه ال

يفسرها القاضي ويستنب, منها دلالته الى الوقائع المراد إثباتها  فـلا بـد أن يثبـت 

هذا الأساس بشكل قاطع حتى يكون الاستنباط الذي يبني اليه سليماً. أما إن كانت 

دراً الواقعة المستنب, منها واقعة محتملة أو غير ثابتة بيقـين  فإنهـا لا تصـلح مصـ

 للاستنباط. 

والعنصر المعنوي: هو الاستنباط الذي يقوأ به القاضي الـى أسـاس العنصـر   -2

 المادي  مرجعه فطنة القاضي وذكاؤه.

مـن قـانون البينـات أاطـى المشـرع القاضـي سـلطة   92و بموجب المادة  

تقديرية في استملاص قرائن قضائية من ظروف الداوى  وفي الاقتناع بـأن لهـا 

 (. 1ينة  )دلالة مع

ــروك لقاضــي  ــة مت ــوين القناا ــرائن قضــائية لتك ــود ق ــدير وج ــر تق و أم

الموضوع  فهو من الأمور الواقعية التي لا تدخل ضمن تمحيك محكمة النقض؛ 

مادامت القرينة التي ااتبرها دليلاً الـى ثبـوت الواقعـة تـؤدي اقـلاً إلـى ثبوتهـا  

 الحيطة والحذر. وإنما ينبغي أن يكون استملاصه للقرائن في منتهى

و توسع الفقه في مصر في سلطة القاضي في اسـتنباط القـرائن القضـائية؛ 

فللقاضي أن يستملك القرينة من أقوال أبداها المصوأ أماأ المبيـر  ومـن أقـوال 

 (.2شهود سمعهم المبير بإذن من المحكمة دون أن يؤدون اليمين القانونية )

ئية لا ينسجم مع اتجاهات القضاء هذا التوسع في استملاص القرائن القضا

ونـرى   -السوري في الحد من سلطة القاضي. كما لا ينسـجم مـع موقـ  القـانون  

 
لطة واسعة في استنباط القرائن , فله  م :" للقاضي س9/3/1992تاريخ  410قرار محكمة النقض رقم  - 1

اختيار واقعة ثابتة من الوقائع المتعددة التي يراها أمامه لاستباط قرينة منها , ثم هو واسع السلطات في 

تقدير ماتحمله هذه الواقعة من دلالة ما دامت القرينة التي اعتبرها دليلا على ثبوت الواقعة تؤدي عقلا إلى  

 ثبوتها ". 

  -2409ص:   -الجزء الثالث –موسوعة القضاء المدني الجديد  –ي : محمد أديب الحسيني مشار إليه ف

 .   4864قاعدة 
 . 87ص:  -الجزء الثاني-أصول الإثبات و إجراءاته في المواد المدنية  -د. سليمان مرقس  - 2
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إذ جعل المشرع القرائن في منزلـة   -من قانون البينات    2فقرة    92ذل  في المادة  

أقل من الكتابة والإقرار واليمين  اندما قرر أنه لايجوز الإثبات بالقرينـة إلا فـي 

 ل التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.الأحوا

و بما أن القرينة القضائية أمر يستنبطه القاضي فعليه الإفصـاح اـن رأيـه 

باستنباط هذه القرينة حتى يتمكن من انتقل إليه ابء الإثبات من دحضـها )و يـتم 

 ذل  ان طريق القرارات الإادادية (.

 

 المطلب الثالث 

 انتقال عبء الإثبات بالقرينة
مصم أن يدحض كل قرينة قضائية بجميع وسائل الإثبات و منها البينة و لل

 الشمصية و القرائن أيضا ما لم يحدد المشرع طريقة معينة لدحض القرينة.

و لا يتطلب ممن يتمس  بالقرينة القانونية إلا أن يثبت توافر الواقعـة التـي 

 يشترطها المشرع لتطبيق حكم القرينة.

نونية ابء الإثبات إلـى المصـم فكـذل  تنقـل القـرائن كما تنقل القرينة القا

القضائية هذا العبء إلى المصم أيضـا. والغالـب أن القـرائن القانونيـة كانـت فـي 

الأصل قرائن قضائية نك اليها المشرع فانقلبت إلى قرائن قانونية. و لذل  فـإن 

ى القضـاء كلاً منهما ينقل ابء الإثبات إلى الطرف الآخر. مثال ذل : سابقاً جـر

ــاء بالأقســاط  ــار الوفــاء بقســ, مــن الأجــرة قرينــة قضــائية الــى الوف الــى ااتب

(  واضطرد هذا القضاء واستقر إلى أن تحول إلـى قرينـة قانونيـة نـك 1السابقة)

 (.555اليها القانون المدني السوري في المادة )

 
 . 338ص:  -180فقر: -المرجع السابق -د. عبد الرزاق السنهوري  - 1
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 الفصل الثالث 

 الإقرار 
 

قصــد مــن هــذا الإقــرار هــو ااتــراف الشــمك بحــق اليــه لآخــر ســواء 

 الااتراف ترتيب الحق في ذمته أو لم يقصد.

ويتبين مما سبق أن الإقرار يكون من شمك يقصد أن يجعل حقاً ثابتاً في 

أو الواقعـة ثابتـة –ممـا يترتـب اليـه أثـر ملـزأ لـه  -أو واقعة قانونية-ذمته لآخر  

منازاـة محـل  -أو تلـ  الواقعـة-إزاء آخر  سواء أكـان ذلـ  الحـق    -بالنسبة إليه

بينهما أو لم يكن. فلا يعد إقراراً شهادة شمك بأن آخـر قـد قـبض مبلغـاً أو أبـرأ 

اقداً  لأن محل هذه الشهادة واقعة لا ترتب أثراً في ذمة الشاهد نفسه بل فـي ذمـة 

 شمك آخر.

 وسنتناول بحث الإقرار كوسيلة إثبات الى الوجه الآتي:

 المبحث الأول: ماهية الإقرار

 ني: شروط الإقرارالمبحث الثا

 المبحث الثالث: أحكاأ الإقرار

 المبحث الرابع: استجواب المصوأ

 
 

 



- 130 - 

 

 المبحث الأول 

 ماهية الإقرار 
الإقرار طريق غير اادي للإثبات إذ يجعل الواقعة أو العمل القـانوني فـي 

 (.1غير حاجة إلى الإثبات  ويحسم النزاع في شأنهما )

 

 المـطلـب الأول 

 تعريف الإقرار 
لإقرار هو: ااتراف شمك بأمر مداى اليه به لآخر قصـد ااتبـار هـذا ا

 (.2الأمر ثابتاً في ذمته و إافاء الآخر من إثباته )

إذاً يترتب اليـه نشـوء حـق أو انقضـاؤه أو تعديلـه أو انتقالـه. كمـا يجعـل 

 المداى به غير متنازع.

لقــة بالقوااــد و لا يكــون الإقــرار إلا بالنســبة للوقــائع  وأمــا البيانــات المتع

القانونيــة المطبقــة الــى النــزاع  كتصــريح أحــد المصــوأ بــأن القــانون الواجــب 

التطبيق الى القضية المرفواة أماأ المحكمة هو قانون أجنبي  فلا يعتبـر إقـراراً 

بالمعنى القانوني بل هو مجرد وجهة نظر يبديها المصم. فتفسير القانون وتطبيقه 

 كمة وحدها لا شأن المصوأ.الى واقعة معينة هو شأن المح

ولا يشترط لوجود الإقرار أن يكون المقر قد قصد من إقراره ترتيب الحق 

في ذمته  بل يكفي أن يكون االماً بما يقر دون أن يعرف النتائج القانونية الني قـد 

 تترتب الى إقراره.

و لم ينك القانون ال شكل خاص للإقرار  فقد يكون صريحاً أو ضمنياً   

 يكون مكتوباً أو شفوياً. و قد 

و الإقرار الضمني كالسكوت لا يعتبر إقراراً إلا إذا نك القانون الى ذل  

 أو قاأ دليل أكيد الى وجوده أو مرماه.

ويعود تقدير ذل  إلى محكمة الموضوع  فهـو مـن الأمـور التـي لا تـدخل  

 ضمن تمحيك محكمة النقض. 

مـن قـانون البينـات  111مادة  مثال الى الإقرار الضمني ما نصت اليه ال

ــر الســكوت بغيــر اــذر مقبــول إقــراراً  بصــدد  حيــث أجــازت للمحكمــة أن تعتب

 استجواب المصوأ.

 

 
 . 667ص:  -المرجع السابق –ة مصطفى مجدي هرج  - 1
 ".-" المهم أن يكون الإقرار صدر عن اختيار لا إجبار - 2

 . 471ص:   -244فقرة:-المرجع السابق –د. عبد الرزاق أحمد السنهوري 
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 المطلب الثاني 

 أنواع الإقرار 
الإقــرار هــو ااتــراف الشــمك بحــق اليــه لآخــر ســواء قصــد مــن هــذا 

الااتراف ترتيـب الحـق فـي ذمتـه أو لـم يقصـد.و هـذا التعريـ  شـامل للإقـرار 

قضـائي الــذي يصـدر أثنــاء الســير فـي الــداوى المتعلقــة بالواقعـة التــي حصــل ال

الإقرار بشأنها  وللإقرار غير القضائي الـذي يقـع خـارج مجلـس القضـاء أو فـي 

 داوى أخرى غير الداوى المنظورة المتمس  فيها بهذا الإقرار.
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 الفرع الأول 

 الإقرار القضائي
رار القضــائي بأنــه:" ااتــراف الإقــ 94اــرّف قــانون البينــات فــي المــادة 

المصم أو من ينوب انه نيابة خاصة بواقعة قانونية مداى بها اليه و ذلـ  أمـاأ 

 القضاء أثناء السير في الداوى المتعلقة بهذه الواقعة ".

ومن هذا التعري  نجد أن الإقرار القضائي يتطلب وجوده تـوافر الشـروط 

 التالية:

القضـاء  فـالإقرار الـذي يصـدر خـارج أن يكون الإقرار حاصلاً أمـاأ    -1

مجلس الحكم لا يعتبر إقراراً قضائياً. و يعتبـر الإقـرار قضـائياً و لـو صـدر أمـاأ 

محكمة غير ممتصة  بشرط أن يكـون اختصاصـاً نسـبياً. وإذا كـان الاختصـاص 

مطلقاً فلا يعتبر الإقرار الصادر أمامها قضائياً. وأما الإقرار الصادر أمـاأ النيابـة 

امة أو المحقق أو المبير  فلا يعتبر إقراراً قضائياً. لأنـه لـم يصـدر أثنـاء سـير الع

 داوى  و لم يتم أماأ المحكمة الناظرة في الداوى.

ولا يكفي أن يكون الإقرار صادراً أماأ القضاء ليعتبر إقـراراً قضـائياً    -2

تـي حصـل بل يجب أيضاً أن يصدر أثناء السير فـي الـداوى المتعلقـة بالواقعـة ال

 الإقرار بشأنها.

فــالإقرار الصــادر فــي داــوى ســابقة لا يعتبــر إقــراراً قضــائياً. ويحصــل 

الإقرار إما في الاستدااءات واللوائح التي يقدمها أحد المصوأ أو بصورة شفهية 

أماأ المحكمة و يدوّن في محضر الجلسة  كما يمكن أن يتم الإقرار القضائي أمـاأ 

 القاضي المنتدب.
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 الثاني  الفرع

 الإقرار غير القضائي
( ومن   95ارّف قانون البينات السوري الإقرار غير القضائي في المادة )

 (.1منه ) 102ثم أورد حكم الإقرار غير القضائي في المادة 

وجاء تعري  الإقرار غير القضائي بأنه:" الذي يقع في غير مجلس الحكم 

 يمت بالواقعة المقر بها".أو يقع في مجلس الحكم في غير الداوى التي أق

وبناء الى مـا سـبق يكـون الإقـرار غيـر قضـائي إذا وقـع خـارج مجلـس 

 القضاء أو في داوى أخرى غير الداوى المنظورة المتمس  فيها بهذا الإقرار.

وقد يكون الإقرار غير القضائي خطياً كما يمكن أن يكون شفهياً  فإذا كـان 

اوى  إلا إذا ثبـت اـدأ صـحة هـذا الإقـرار الإقرار خطياً كان وسيلة لإثبـات الـد 

 بالطرق التي سنبينها لاحقاً.

و لما كان الإقرار غير القضائي امـلاً قانونيـاً تعـين أن يكـون إثباتـه فـي  

المواد المدنية بالكتابة  وهذه الكتابة هي التي أفرغ فيها الإقرار) إذا تجاوزت قيمة 

وهو خمسـمائة ليـرة( أمـا فـي المـواد   المقر به النصاب الذي يجيز الإثبات بالبينة

التجارية فيجوز إثبات الإقرار غير القضائي بكافة الطرق. أي يمضع الإقرار في 

 بينات(. 102إثباته للقوااد العامة في الإثبات ) المادة 

كما يمضع الإقرار غير القضائي في شروطه و أحكامه للقوااد ذاتها التي 

 يمضع لها الإقرار القضائي.

 

 طلب الثالثالم

 خصائص الإقرار 

 
 الإقرار عمل قانوني: -أولاً 

لأنه اتجاه إرادة نحو إحداث أثـر قـانوني هـو ثبـوت حـق فـي ذمـة المقـر  

(. و يجـب أن تكـون إرادة المقـر مُعبـراً 2وإافاء المقر له من إثبـات هـذا الحـق )

ن يكـون انها. والتعبير إما أن يكون صريحاً وهو لا يشترط فيه لفظ معين. وإما أ

( كالإقرار بعدأ ملكية شيء يستفاد ضمناً من استئجاره  والإقـرار بعـدأ 3ضمنياً )

 
م: "الأقوال الواردة في ضبط الشرطة   5/1968/  12تاريخ  88رقم   -قرار لمحكمة النقض السورية - 1

 ". تعتبر إقراراً غير قضائي

 .684قاعدة  –  .585ص:  - المرجع السابق –مشار إليه في : جورج كرم 
 سواء أكان هذا الأثر إنشاء حق أو إنهاءه أو نقله أو ثبوته  .  - 2
-:  " الإقرار الأصل فيه أن يكون صريحاً , قبول الإقرار الضمني 1989/ 22/6جلسة  26الطعن رقم  - 3

 مرماه".قيام دليل يقيني على وجوده و  -شرطه
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وفاء الدين يستفاد ضمناً من التمس  بالتقادأ. والإقرار بصحة توقيع السند يسـتفاد 

 من ادأ إنكاره بمناقشة موضواه.

و الأصل أن الإقرار يجب أن يكون صريحاً  فـلا يقبـل الإقـرار الضـمني  

 (.1م يقم الدليل الى وجوده و الهدف منه )مال

 
 . 682ص:  –المرجع السابق  -مشار إليه في : مصطفى مجدي هرجه

 
الأدلة   –المجلد الأول -أصول الإثبات و إجراءاته   -الوافي في شرح القانون المدني -د. سليمان مرقس - 1

 . 596ص: -1991 –القاهرة   –الطبعة الخامسة  –المطلقة 
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 ً  الإقرار مقرر للحق لا منشئ له:-ثانيا

الإقرار هو إخبار بحدوث واقعـة معينـة فـي وقـت مضـى أو بثبـوت حـق  

 (.1معين قبل تاريمه. و بالتالي فالإقرار لا ينشئ حقاً. إنما هو مقرر للحق )

يجوز تعليقه الـى شـرط و يترتب الى كون الإقرار املا إخبارياً: أنه لا  

أو إضافته إلى أجل  لأن التعليـق والإضـافة إنمـا يكونـان بالنسـبة إلـى المسـتقبل  

 والإقرار إخبار اما سبق.

 ً  الإقرار عمل قانوني من جانب واحد:-ثالثا

فهو يتم بإرادة منفردة هي إرادة المقر  فلا يحتاج إلى قبول المقر له. ومن  

ين الإقرار منعاً من المنازاة مستقبلا في حصوله. مصلحة المقر له أن يطلب تدو

و متى صدر الإقرار التزأ به المقر ولو كان ذل  قبل التمسـ  بـه مـن قبـل المقـر 

 .-بينات  99املاً بالمادة  -له

 

 ً  الإقرار عمل من أعمال التصرف: -رابعا

 لذل  يشترط في الإقرار ما يشترط في  التصرف في الحق 

(. فـإذا كـان 2التصـرف أو مـن لـه ولايـة الـى مـال غيـره )المقـر بـه مـن أهليـة 

موضوع الإقرار املاً من أامال الإدارة فيكتفى بأهلية الإدارة  أما إذا كان تبرااً  

فيجب توافر أهلية التبرع و إلا كان الإقرار بـاطلاً بطلانـاً مطلقـاً. و لأن الإقـرار 

يء  فـلا يشـترط فـي صـحة امل يتم بإرادة المقر وحده و لا يلزأ المقر له في شـ

 (.3الإقرار أي أهلية لدى المقر له )

 ً  الإقرار حجة قاصرة: -خامسا

( 4الإقرار يقتصر أثره من حيث الواقعة المقر بها  ومن حيث الأشـماص)

فهــو لا يقيــد إلا المقــر وورثتــه و لا يتعــداهم إلــى غيــرهم مــن الــدائنين و الملــ  

 لفاً له.الماص إلا في الحدود التي يعتبر فيها خ

فالإقرار حجة قاصرة والبينة حجة متعدية   وذل  لأن البينة ليسـت ملزمـة 

بذاتها بل بحكم القاضي   فإذا طالب الدائن أحد ورثة مدينه بدين له الى التركـة   

فإما أن يقر له الوارث بذل    وإما أن يقـيم المـداي البينـة الـى مـا اداـى   ففـي 

ده في نصيبه فق, دون أنصبة سائر الورثة   و في الإقرار يلتزأ الوارث المقر وح

 البينة يلزأ كل الورثة .

 
 .14ص:–رسالة الإثبات  -أحمد نشأت- 1
يصح إقرار الوكيل وكالة عامة , لأن الوكالة العامة لا تخول إلا أعمال الإدارة فقط , فلا بد من وكالة  "لا  - 2

 خاصة تخول الوكيل سلطة الإقرار" 

 .  284. ص: –قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية  –د. توفيق حسن فرج 
 . 627ص: –المرجع السابق  –د. سليمان مرقس  - 3
 . 33ص: -الجزء الثاني –رسالة الإثبات  -أتأحمد نش - 4
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 المبحث الثاني 

 شروط الإقرار 
ــة  ــة بالواقع ــالمقر  وشــروط متعلق ــة ب ــي شــروط متعلق شــروط الإقرار:ه

 موضوع الإقرار.

 المطلب الأول 

 الشروط المتعلقة بالمقر 
لمقراـاقلاً بالغـاً يشترط في الإقـرار ليكـون ملزمـاً للمقـر  أن يكـون هـذا ا

مميزاً غير محجوراليه  فلايصح إقرار المجنـون والمعتـوه و السـفيه والصـغير  

ولا يصح إقرار أوليائهم وأوصيائهم و القوّاأ اليهم  ولكن الصـغير المميـز يقبـل 

 بينات(. 96إقراره في الأمور المأذون فيها ) المادة 

دية حقيقية لا يشوبها ايب و يجب أن يكون تعبير المقر تعبيراً ان إرادة ج

 من ايوب الرضا وهي الغل, والتدليس والإكراه والاستغلال.

و أما المقر له فلا يشترط أن يكون ااقلا أو بالغاً أو غير محجوراليه لأن 

الإقرار لايتوق  الى قبول المقر له  و لكنه يرتد برده  و إذا رد المقر لـه مقـداراً 

قـرار فـي المقـدار المـردود و يصـح الإقـرار فـي من المقر به فـلا يبقـى حكـم الإ

بينات(. مثال ذل : إقرار المداى اليه بأنـه مـدين بمئـة 98المقدار الباقي ) المادة  

ليرة فيصـح الإقـرار بمبلـغ الــ 10000  -المقر له-أل  ليرة للمداي فيرد المداي  

 تسعين أل  ليرة   وهو المقدار الباقي.

 

 المطلب الثاني 

 ة بمحل الإقرار الشروط المتعلق
يجوز الإقرار بأي حق أياً كان نواـه أو قيمتـه ولـو كانـت هـذه القيمـة   -1

تجاوز اختصاص المحكمة  غير أن المحكمة في هذه الحالة لا تحكم إلا في حدود 

طلبات المصوأ التي تدخل في  اختصاصها  أما ما يجاوز ذل  فيعتبر الإقرار به 

 غير قضائي.

ه أن يكون مشروااً  فالإقرار بـدين قمـار مـثلاً لا و يشترط في المقر ب  -2

 يعول اليه.

و لا يجوز أن يكون محـل الإقـرار حكمـاً قانونيـاً فـي ذاتـه  وكـذل  لا   -3

يكون محل الإقرار وصفاً قانونياً لفعل أو تكيي  لعقد  لأن التكييـ  القـانوني مـن 

وضـوع التـدااي. امل القاضي  إذ هو إنزال حكم القانون الـى الفعـل أو العقـد م
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كأن يقر المصاب في حادث تصادأ بأنـه الممطـئ  فـلا يقيـد إقـراره المحكمـة إذا 

 رأت أن فعله كان مطابقاً لقوااد المرور.

وكذل  لا يعتبر الإقرار بالمحال العقلي  فإذا أقر المقر بدية يد المقـر لـه -4

ة شـمك ثم ظهر أن يدي المقر له سالمتان بطل الإقـرار. وكـإقرار شـمك ببنـو

 ً ــه ســنا ــر من ــادة  -أكب ــذب ظــاهر الحــال  97تقضــي الم ــات: " يشــترط ألا يك بين

 .-الإقرار"

كما أن الإقرار بالمحال الشراي باطل كإقرار الـوارث بحصـة زائـدة مـن 

الإرث للوارث الآخر. و كذل  الإقرار بواقعة يمنع القانون الااتراف بها لا قيمـة 

 لها.

كما لو أقر شمك لآخر بمبلغ أل  ليـرة ويكون الإقرار بالحق مباشرة   -5

سورية  أو يكون إقراراً بالواقعة القانونية التي ترتب اليها هذا الحق  كما لو أقـر 

 شمك بأنه أقترض من فلان مبلغ أل  ليرة.

 

 المبحث الثالث 

 أحكام الإقرار 
تــتلمك أحكــاأ الإقــرار بتحديــد حجيتــه و أثــره بالنســبة للمقــر وبالنســبة 

 ان فيما إذا أجاز المشرّع الرجوع انه أو تجزئته.للمقرله  وبي

 

 المطلب الأول 

 الإقرار حجة على المقر
ذبّ بحكــم  إذا تــوافرت فــي الإقــرار شــروطه كــان ملزمــاً للمقــر إلا إذا كــُ

بينات(. فيجب الى القاضي إذا كان الإقرار قضـائياً أن يأخـذ   99قضائي )المادة  

. وأما إذا كان الإقرار غير قضائي فيعـود به وأن يعتبر الواقعة المقر بها صحيحة

 أمر تقديره إلى القاضي.

الى أنه إذا كان الإقرار ملزماً للمقر فهذا لا يمنع من أن يطعـن المقـر فـي 

إقراره بأنه صوري  أو بأنه وقع منه نتيجة غل, أو تدليس أو إكراه  فإذا ثبت ذل  

 بالطرق القانونية بطل الإقرار وانتفت آثاره.

بينـات( 100كان الإقرار ملزماً للمقر فهو حجة قاصرة اليه )المـادة    و إذا

والى المل  العاأ  فإقرار المورث يسري الى الوارث  لكن الوارث يستطيع أن 

يثبت ادأ صحة إقرار مورثه بجميع الطرق إذا كان في هذا الإقرار احتيال الـى 

رثة أكثـر مـن النصـاب القانون  كما لو قصد المورث من إقراره إاطاءه لأحد الو

 الشراي.
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و لا يتعدى أثر الإقـرار المقـر وورثتـه  فـلا أثـر لـه الـى الـدائنين والـى 

الورثة فيما بينهم  فلو أقر أحد الورثة بدين الـى التركـة يكـون إقـراره ملزمـاً لـه 

دون سائر الورثة. و كذل  إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هـذا 

 حق المدينين الآخرين.الإقرار في 

و يشــبه الإقــرار القضــائي الــدليل الكتــابي مــن حيــث قيمتــه فــي الإثبــات  

فكلاهما له حجية ملزمة للقاضي وحجية ملزمة لمن صـدرت منـه. إلا أنـه يجـوز 

للقاضي أن يطرح الإقـرار إذا كـان ظـاهر الحـال يكذبـه. و يجـوز لكـل صـاحب 

لـه أن يثبـت مـا يمـال  الـدليل  مصلحة أن يثبـت مـا يمـال  الإقـرار كمـا يجـوز

الكتابي وفق القوااد العامة للإثبات فإذا كانت قيمـة المقـر بـه تجـاوز الممسـمائة 

 .-( بينات 102املاً بالمادة )–ليرة فلا بد من دليل كتابي 

ويجب تثبيت الإقرار في ورقة تودع مل  الداوى  حتـى تسـتند المحكمـة 

ذا ما طعن لـديها فـي حكـم محكمـة درجـة إ-إليه  وحتى تتمكن محكمة الاستئناف  

من التحقق من صدور الإقرار ومن اباراته ومداه وصحة تعويـل محكمـة   -أولى

الدرجة الأولى أو ادمه  وإلا فـإن الحكـم يسـتوجب الـنقض لاسـتناده إلـى إقـرار 

 شفوي  ما داأ لا يوجد اليه دليل في أوراق الداوى.

 المطلب الثاني 

 ار لا يجوز الرجوع عن الإقر
   الرجوع عن الإقرار: -أولاً 

كنتيجة لإلزاأ المقر بإقراره لا يجوز للمقر الرجـوع اـن إقـراره وهـو مـا 

بينــات  التــي اســتثنت المطــأ الواقــع فــي القــانون فيجــوز للمقــر  99أكدتــه المــادة 

 الرجوع ان إقراره إذا ثبت المطأ. ويشترط في المطأ:

 يصلح سبباً للرجوع ان الإقرار. أن يكون مادياً  فالمطأ في القانون لا -1

 أن يكون ثابتاً  و يعود إثبات المطأ الى المقر. -2

أي أنه لا يجوز للمقر أن يتملك منه بإثبات اـدأ صـحته. غيـر أنـه لمـا  

كان الإقرار املاً قانونياً يشترط فيه ما يشـترط فـي العمـل القـانوني مـن شـروط 

ه الشـروط مـن جـزاء كـالبطلان أو الانعقاد و الصحة  و ما يتبع تمل  إحدى هـذ 

الإبطال  فللمقر أن يتمس  ببطلان إقراره إذا وجـد مسـوغاً قانونيـاً كـأن يقـع فـي 

 غل, أو يكون مكرهاً.

أما المل  الماص فيحتج اليه بالإقرار الصادر من سـلفه قبـل تلقيـه حقـه 

رار من ذل  السل . إلا أن هذه الحجية غير قاطعة إذا كان السل  قـد تعمـد الإضـ

 بالمل   و يجوز حينئذ للخير أن يثبت ادأ صحته بكافة الطرق.

 ً   الاستثناء من الإقرار: -ثانيا
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وهنا لا بد من التفريق بين الرجوع ان الإقـرار والاسـتثناء مـن الإقـرار  

فإذا قال المقر: الي لفلان مليون ليرة إلا مئة أل  يكـون إقـراره بالتسـعمائة ألـ  

ي الاستثناء أن يكـون المسـتثنى متصـلاً بالمسـتثنى منـه و فق,. الى أنه يشترط ف

يبطــل الاســتثناء إذا كــان منفصــلاً  كمــا يشــترط فــي الاســتثناء أن يكــون بعــض 

 المستثنى منه ولذل  فاستثناء الكل باطل لأنه يعتبر رجوااً ان الإقرار.

 

 المطلب الثالث

 عدم تجزئة الإقرار 
ابل للتجزئة  فإما أن يؤخذ به كله  و القاادة العامة الإقرار القضائي غير ق

إما أن يترك كله  و لكن يرد الى هذه القاادة استثناء في الحالة التي نـك اليهـا 

( من قانون البينات: وتتمثل في أن الإقرار لا يتجزأ الى 101المشرّع في المادة )

ماً صاحبه إلا إذا انصب الى وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يقتضي حت

 وجود الوقائع الأخرى.

فالمبدأ إذاً هو أن الإقرار لا يتجزأ إلا في حالات معينـة  وبنـاء الـى نـك 

 ( الإقرار إلى ثلاثة أنواع: 1المادة السابقة قسّم الفقهاء)

 الإقرار البسيط: -أولاً 

يعتبر الإقرار بسيطاً إذا اقتصر الـى تصـديق المـداى اليـه للمـداي فـي 

اداى شمك الى آخر لمطالبته بمبلغ مئة أل  ليـرة سـورية جميع ما ادااه  فلو  

كان قد اقرضه إيـاه  فـأقر المـداى اليـه بصـحة اداـاء المـداي دون إضـافة أي 

 شيء الى إقراره  هنا لا دااي لبحث مسألة تجزئة الإقرار.

 ً  الإقرار الموصوف: -ثانيا

راره الـى يكون الإقرار موصوفاً اندما يقر المداى اليه بواقعة معلقـاً إقـ

أمور من شانها إدخال تعديل في الحق المـداى بـه  مثـال ذلـ  إذا اداـى شـمك 

الى آخـر بمبلـغ مـع فائـدة  فـااترف المـداى اليـه بـالمبلغ دون الفائـدة  أو أقـر 

 بالمبلغ والفائدة لكنه الق وفاءه الى شرط.

و يعتبر الإقرار موصوفاً إذا انصب الى وص  اقترن بالالتزاأ من وقـت 

ه كالأجــل أو الشــرط أو إنتــاج فوائــد أوتمصــيك لغــرض معــين. لا الــى نشــوئ

وص  استحدث بعد ذل  كتمديد الأجل أو الاتفـاق اللاحـق الـى تقسـي, الـدين أو 

الى سريان الفائدة  و في هذه الحالة تظهر مصلحة المقر لـه فـي تجزئـة الإقـرار 

ويسـتبعد منـع  -ة المديونيـ –الى المقر ليأخـذ منـه الااتـراف بالواقعـة الأصـلية 

 
 . 608ص:  -429فقرة:  -المرجع السابق -د. رزق الله انطاكي - 1



- 140 - 

 

(. غير أن هذه التجزئة تضر المقر بقدر ما تفيـد المقـر لـه  1الااتراف بالوص )

فيمنع المقر له من تجزئة الإقرار ويفرض اليه إما أن يأخذ بالإقرار كله و إما أن 

يرده كله  و يجوز للمقر أن يتمس  بعدأ التجزئـة. مثـال ذلـ : إذا اداـى شـمك 

ذمته نتيجة قرض  و أقر المداى اليـه بأخـذه المبلـغ و الى آخر بمبلغ ترتب في  

لكن بصفة هبة لا بصفة قرض  في هذه الحالة ليس للمـداي أن يأخـذ بجـزء مـن 

 الإقرار و يطلب إلزاأ المداى اليه.

 ً  الإقرار المركب: -ثالثا

يكون الإقرار مركباً إذا كان مصحوباً بواقعة تمت بعد نشوء الالتزاأ. كأن 

آخر بمبلغ من الدين  فيقر المداى اليه بـالمبلغ المـداى بـه و   يداي شمك الى

 (. 2لكنه يداي انقضاؤه بالوفاء أو الإبراء )

و الأصــل فــي الإقــرار المركــب أنــه لا يقبــل التجزئــة: إذا كانــت الواقعــة 

المضافة بالإقرار تستلزأ حتماً سبق حصول الواقعة الأصلية )المداى بهـا والتـي 

ا لو أقر المداى اليه بالدين المداىبه و أضاف في إقراره أنـه شملها الإقرار(  كم

 أوفى الدين  هنا الواقعة المضافة تستلزأ حتماً وجود الدين. 

أما إذا كانت الواقعة المضافة مستقلة تماأ الاستقلال ان الواقعـة الأصـلية 

 كما هو الحال في الإقرار بالدين و انقضائه اـن طريـق المقاصـة ؛ فـإن الإقـرار

يتجزأ  أي أنه يجوز للمقر له أن يتمسـ  الـى المقـر بـإقراره بالـدين وأن يطـرح 

إقراره بالمقاصة ويلقي اليه ابء إثبات نشوء الدين الآخر الذي يـداي حصـول 

 (.3المقاصة به في الدين المداى به أصلاً)

وبذل  نجد أن كلاً من الإقرار الموصوف أو المركب يعفـي المقـر لـه مـن 

و لكنه يلقي اليه ابء نفي الوصـ  المقـر بـه أو الواقعـة المضـافة   إثبات داواه

 بالطرق ذاتها التي كان يجب اليه أن يثبت الواقعة الأصلية.

 

 المبحث الرابع 

 استجواب الخصوم 

 
 . 508ص:  -507فقرة:  -المرجع السابق -د. عبد الرزاق أحمد السنهوري  - 1

" الإقرار بالعقد و بالوفاء لا يتجزأ لأن العقد   1970 -6 -10تاريخ  916نقض سوري قرار رقم   - 2

 يستتبع الوفاء ". 

 . 1760ص:  – 3الجزء  -المرجع السابق... –مشار إليه في :أديب استنبولي 

 1985 -11 -27تاريخ  1262و  قرارمحكمة النقض السورية  رقم 

 "إن تجزئة الإقرار من مسائل القانون يخضع لرقابة محكمة النقض"  

 . 1761ص:  – 3الجزء  -المرجع السابق... –مشار إليه في :أديب استنبولي 
 . 346ص:   -المرجع السابق -د. صلاح الدين سلحدار - 3
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إن إقرار المصم ينتج غالباً ان استجوابه  هـذا الأمـر دفـع بالمشـرع إلـى 

 بحث الاستجواب في الإقرار.
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 المطلب الأول 

 واعد الموضوعية الق
( من قانون البينات: يحـق للمحكمـة أن تسـتجوب مـن 105املاً بالمادة )  

يكون حاضراً أمامها مـن المصـوأ  كمـا يحـق لكـل خصـم أن يطلـب  اسـتجواب 

خصـــمه الحاضـــر. وإن لـــم يكـــن المصـــم حاضـــراً ورأت المحكمـــة ضـــرورة 

ن تقـرر مثولـه لاستجوابه  إما افواً مـن قبلهـا أوبنـاء الـى طلـب المصـم  فلهـا أ

أمامها. و يجب الى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه إلـى الجلسـة التـي حـدد 

مواــدها القاضــي باســتجوابه و يعــود تقــدير مــا إذا كانــت الــداوى بحاجــة إلــى 

استجواب أحد المصوأ في المحكمـة  فهـي غيـر ملزمـة باسـتجابة طلـب المصـم 

لطلب إذا  وجدت أن الوقائع  الآخر وداوة خصمه للاستجواب  بل لها أن ترفض ا

 التي يراد استجواب المصم انها غير منتجة أو غير جائزة في الإثبات.

و إذا لم يتمكن المصم المقرر استجوابه من المثـول أمـاأ المحكمـة بسـبب 

اذر يمنعه من ذل  كأن يكون مريضاً طريح الفراش  يجـوز للمحكمـة أن تنتـدب 

 أحد قضاتها.

لحضور للاستجواب بدون اذر مقبـول أو امتنـع و إذا تمل  المصم ان ا

ان الإجابة بدون مبررقانوني  جاز للمحكمة أن تتمذ من هذا النكـول أو التملـ  

مسوغاً لااتبـار الوقـائع التـي تقـرر اسـتجوابه انهـا ثابتـة أو أنهـا تقبـل الإثبـات 

 بينات(. 111بالشهادة و القرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذل  )المادة

إذاً الاستجواب يوجّه بناء الى طلب أحد المصوأ  و لا يوجّه إلا إلـى مـن 

يعتبر خصماً في الداوى  و بذل  فـلا يجـوز لأحـد المـداى الـيهم أن يسـتجوب 

مداى اليه آخر توصلاً لإثبات دفااه ضد المداي  لأن المـداى اليـه الآخـر لا 

ليس خصماً إلا بصـفته   يعتبر خصماً للمداى اليه الأول. كما لا يجوز سماع من

 شاهداً في الداوى.

و يشترط فيمن يصح توجيه الاستجواب إليه أن يكون أهـلاً للتصـرف فـي 

الحــق المتنــازع فيــه فــي الــداوى المطلــوب اســتجوابه فيهــا  لأن الغــرض مــن 

 الاستجواب الحصول الى إقرار.

ــه   ــي توجي ــا داــوى أن تســتعمل ســلطتها ف ــة إليه ــة مرفوا ــل محكم ولك

اب مــن تلقــاء نفســها لأي مــن المصــوأ اــن واقعــة متصــلة بموضــوع الاســتجو

 الداوى و في أي وقت طالما لم يقفل بعد باب المرافعة.

كما يجوز لكل من المصوأ في الداوى أن يطلب إلى المحكمـة المنظـورة 

أمامها الداوى توجيه الاستجواب إلى خصمه  في أية حالة كانت اليهـا الـداوى 
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درجة الأولى أو أماأ محكمة الدرجة الثانية  طالما كان ذل  سواء أكانت محكمة ال

 قبل قفل باب المرافعة.

 

 المطلب الثاني 

 القواعد الإجرائية

 
ويوجّه رئيس المحكمة الأسئلة التي يراها إلى المصم ويوجّه إليه أيضاً ما 

يطلب المصم الآخر توجيهيه منها. و تكون الأجوبة في نفس الجلسـة إلا إذا رأت 

بينات(. و تكون الإجابـة فـي مواجهـة   107محكمة إاطاء مهلة للإجابة )المادة  ال

 108من طلب الاستجواب  ولكن لا يتوقـ  الاسـتجواب الـى حضـوره )المـادة  

 بينات(.

وتدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقـة بمحضرالجلسـة  وبعـد تلاوتهـا 

الإجابـة ذكـر المحضـر  يوقع اليها الرئيس والكاتب. وإذا امتنـع المسـتجوب اـن

 (.1بينات( ) 109امتنااه وسببه )المادة 

ويشــترط فــي الوقــائع التــي يوجــه الاســتجواب بشــأنها أن تكــون متعلقــة  

بالداوى إذا كانت تدخل ضمن وقائع النزاع المطروحة في الداوى  ومنتجة فـي 

لم تكـن   النزاع إذا كان يترتب الى ثبوتها أو ادمه تأثير في وجه الحكم فيها. فإن

 كذل  فإنها لا تصلح لتوجيه الاستجواب انها.

حيث أن استجواب المحكمة للمصم في موضـوع غيـر منـتج فـي النـزاع  

 واستنادها إليه في حكمها يعرضه للطعن.

كما لا يجوز استجواب المحكمـة للمصـم بعـد أن حلـ  اليمـين الحاسـمة   

 ا اداها من وسائل الإثبات.فلجوء المصم إلى اليمين الحاسمة يعد تنازلاً منه ام

 

 

 

 

 

 
 

" نصت بعض التشريعات الأجنبية على : أن استجواب القاصر أو عديم الأهلية يكون عن طريق  - 1

استجواب من ينوب عنه قانوناً , ولكن  إقرار هذا النائب لا يؤثر على القاصر أو عديم الأهلية إلا إذا كان  

الأعمال التي يقوم بها في حدود سلطته . وأما الأشخاص الاعتبارية فيجري استجواب الشخص  متعلقاً ب

 الذي يمثلها قانوناً  ". 

 . 612ص:   -المرجع السابق   –د. رزق الله انطاكي 
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 الفصل الرابع 

 اليمين 

 
 تمهيد

إن اليمين هو امل ديني و مدني  يؤديه الحال  باستشهاده بالله الى صحة 

ما يقول. حيث تـؤدى اليمـين بـأن يقـول الحـال  " والله " و يـذكر الصـيغة التـي 

لـه أن  تقررها المحكمة. و إذا وجدت أوضـاع فـي ديـن مـن يحلـ  اليمـين فيحـق

 بينات (. 129يطلب تأديتها وفقاً لهذه الأوضاع ) المادة 

و ليس من الضروري أن يضع الحال  يده الى كتابه المقـدس  بـل يكفـي 

 أن يسبق صيغة اليمين بعبارة "الله ".

ه   و تكون اليمين إما لتأكيد قول أو لتأكيـد واـد  وهـذا النـوع الأخيـر يوجـّ

موظفين أو إلى أشماص أوكل إليهم أمر القياأ بمقتضى نك القانون  إلى بعض ال

 بعمل من الأامال كاليمين التي توجه إلى المحامين و القضاة و المبراء والشهود.

و اليمين التي تعتبر من وسائل الإثبات هي اليمين التي توجّه لتأكيـد قـول  

 وهي محور بحثنا الذي سيتم وفق التالي:

 المبحث الأول: القوااد الموضواية

 المبحث الثاني: القوااد الإجرائية
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 المبحث الأول 

 القواعد الموضوعية 
 

اليمين هي إخبار ان أمر مـع الاستشـهاد بـالله تعـالى الـى صـدق المبـر. 

ويكل  بها الشهود قبل تأدية الشهادة إشعاراً لهم بوجوب قول الحق  و يكلـ  بهـا 

هذه اليمين تقوأ مقاأ الدليل أحد المصوأ لتأييد اداائه اندما يعوزه الدليل اليه  و 

و التي تعنينا في دراسة الإثبات. ويقسم هذا النوع مـن اليمـين إلـى قسـمين: يمـين 

 حاسمة ويمين متممة.

 

 المطلب الأول 

 اليميـن الحاسمة
اليمين الحاسمة هي الحل  الـذي يصـدر مـن أحـد المصـمين الـى صـحة 

 لنزاع.مايداّيه  أو ادأ صحة ما يدايه المصم  ويحسم بها ا

 الفرع الأول 

 تعريف اليمين الحاسمة 
اليمين الحاسمة هي طريقة للإثبات فيها مجازفة  يلجأ إليها أحد المتـدااين 

فقد توجه اليمين الحاسـمة مـن  -يوجهها أحد المتدااين لمصمه ليحسم بها النزاع-

ات من قانون البين  112أو من قبل المداى اليه)املاً بأحكاأ المادة   -قبل المداي 

ليحسم بها النزاع اندما يحتاج إلى دليل ليثبت صحة داواه  و هو تعليـق   -(  1( )

لداواه بذمة خصمه ووراه من ااقبة الحنث في الدنيا والآخرة. فهذا تحكيم للذمة 

 والضمير  مع ضعفهما في الوقت الحالي.

وبمقتضـى توجيـه اليمـين الحاســمة يعتبرموجههـا متنـازلاً اـن داــواه إذا 

مداى اليه. وفـي مقابـل ذلـ  يعتبـر القـانون المـداى اليـه إذا نكـل اـن حل  ال

اليمين مقراً بصحة داوى المداي  ويموله الحق فـي أن يـدرأ الحلـ  أو النكـول 

 
 م=2000/ 3/ 26تاريخ  380.  قرار محكمة النقض رقم - 1

المحكمة ليحسم بها النزاع, وهي وسيلة لا  ="اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم إلى خصمه أمام 

إن توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عن  -2يلجأ إليها الخصم إلا عندما يفتقر إلى الدليل لإثبات دعواه 

غيرها من البينات لأن القانون لم يجعل اليمين من وسائل الثبوت إلا حينما يعوز طالب الإثبات دليل آخر 

ه لا يجوز للخصم بعد توجيه اليمين إلى خصمه أن يعود إلى طلب الإثبات بالبينة  لديه , و هذا يعني أن

 إن طالب اليمين و بمجرد حلف اليمين من خصومه يصبح مرتبطا بما ترتبه من آثار".  -3الشخصية 

 -2791ص  -الجزء الثالث –موسوعة القضاء المدني الجديد  –مشار إليه في : محمد أديب الحسيني 

 . 5590قاعدة 
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بأن يرد اليمين الى من وجهها إليـه ليحلفهـا هـو وليترتـب الحكـم بصـحة داـواه 

 أوببطلانها الى حلفه أو نكوله.

أحد طرفي النـزاع إلـى ضـمير الطـرف الآخـر   إذاً هذه اليمين هي احتكاأ

وضـمير المصـم يقـرر إمــا خسـارة الـداوى أو ربــح الـداوى. وهـذه النتيجــة لا 

تحددها إرادة من وجه اليمين بل تعود النتيجة إلى ضمير مـن وجهـت لـه اليمـين. 

 فاليمين الحاسمة ليست صلحاً ولا تحكيماً بين الطرفين.
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 الفرع الثاني 

 حاسمة توجيه اليمين ال
إن اليمين الحاسمة هي من حق المصوأ  فـلا يجـوز للمحكمـة أن توجههـا 

 من تلقاء نفسها.

وتوجّه من أي خصم يـداي أمـراً دون أن يقـيم اليـه دلـيلاً. فـاليمين ملـ  

للمصم ولا تمل  المحكمة أن توجهها من تلقاء نفسـها  إلا أن المصـم لا يملـ  أن 

فعل ذل  من طريق المحكمـة بـأن يتقـدأ يوجهها مباشرة إلى خصمه بل يجب أن ي

إليها بطلب توجيه اليمين إلى خصمه بهدف إثبات حقه الذي يعـوزه الـدليل اليـه  

 (.1فتقوأ المحكمة بتوجيه اليمين بعد التحقق من توافر شروطها)

 من يحق له توجيه اليمين: -أولاً 

يجوز لكل خصـم  يقـع اليـه اـبء الإثبـات توجيـه اليمـين الحاسـمة إلـى 

خصمه  فللمداي توجيـه اليمـين إلـى المـداى اليـه إذا اجـز اـن إثبـات داـواه 

وللمداى اليه توجيهها إلى المداي إذا اجز ان إثبات دفعه. مثال الى ذل : لـو 

أنكر المصم استلاأ المبلغ من خصمه و طلب تحلي  المـداي الـى داـواه  ففـي 

يحلـ  بأنـه سـلم المبلـغ هذه الحالة تكون صيغة اليمين الموجهة إلى المداي بـأن  

 إلى خصمه.

فعندما أجاز المشرع لأحد المصوأ بأن يحتكم إلى ذمـة الآخـر فـي إحـدى 

الوقائع  أجاز لمصمه أن يحتكم إلى ذمته في الواقعة ذاتها  و بذل  لم تبق اليمـين 

 توجّه الى الإثبات بل أصبحت توجه الى النفي.

يهـا الـداوى أمـاأ قضـاة و توجّه اليمـين الحاسـمة فـي أيـة حالـة كانـت ال

الموضوع فيمكن توجيهها أمـاأ قضـاة الدرجـة الأولـى كمـا يمكـن توجيههـا أمـاأ 

 قضاة الدرجة الأخيرة  و لكن لا يجوز توجيهها أماأ محكمة النقض.

ويجب أن تتوافر فيمن يود توجيه اليمين الحاسمة أهلية التصرف في الحق 

ليمـين إلا فيمـا يـدخل فـي حـدود فالنائـب لا يجـوز لـه توجيـه ا  -موضوع الحل   

 و يجب أن تتوافر الأهلية و الولاية وقت توجيه اليمين ووقت الحل .  -ولايته 

 
:" لا عبرة للتنازل عن طلب تحليف اليمين مسبقاً    1964 -1  -17تاريخ  3076نقض سوري قرار رقم  - 1

 و قبل وجود أية خصومة , ويظل للمدعي حق توجيهها" 

ص:  -1138قاعدة : –الجزء الثالث  -المرجع السابق –شفيق طعمة  –مشار إليه في : أديب استنبولي 

1886 . 

:" ليس لأحد طرفي الدعوى أن يعرض على المحكمة  1979 -3 -31تاريخ  509نقض سوري قرار رقم 

 تحليفه اليمين الحاسمة رغم عدم توجيهها إليه من الطرف الآخر" 

 -دمشق -الطبعة الأولى  -الجزء الثالث–المرجع السابق  –شفيق طعمة  –مشار إليه في : أديب استنبولي 

 . 1888ص: – 1140قاعدة : -1988
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إذاً الصغير والمحجوراليه لا يملكـان حـق توجيـه اليمـين الحاسـمة  بـل   

توجه اليمين من قبل نائب شراي انهما يمل  حق التصرف  فالوصـي والقـيم لا 

ــه اليمــين ال حاســمة إلا فــي أامــال الإدارة  و أمــا بالنســبة لأامــال يملكــان توجي

التصرف فلا بد لتوجيه اليمين من إذن القاضي الشراي  ووكيل التفليسة لا يجوز 

 له توجيه اليمين إلا بمعرفة القاضي المنتدب.

 ً  إلى من توجه اليمين : -ثانيا

يتعــين أن توجــه اليمــين الحاســمة إلــى خصــم فــي الــداوى يكــون منكــراً 

وع اليمين  أي إلى خصم لا يكون اليه ابء الإثبات بل بالعكس يكون مـن موض

 حقه مطالبة خصمه الآخر بإثبات داواه.

و يجب أن يكون توجيه اليمين إلى المصم شمصياً لا إلى نائبه لأن حلـ  

اليمــين أمــر شمصــي لا يجــوز فيــه التوكيــل  ولأن النيابــة إذا كانــت تجــري فــي 

 في الحل . الاستحلاف فإنها لا تجري

ويشترط فيمن  توجه إليه اليمين أن يكون أهلاً للتصرف في موضواها أو 

له ولاية في ذل   و بناء الى ذلـ  لا يجـوز توجيـه اليمـين إلـى القاصـر إلا فيمـا 

يمل  من أامال الإدارة  و لا إلى الولي أو الوصي أو القيم إلا في حدود ولاية كل 

 منهم.

ــة  ــوافر الأهلي ــي ت ــن و لا يكف ــد م ــل لا ب ــين  ب ــه اليم ــد توجي ــة ان اللازم

 استمرارها إلى أن يتم الحل .

 ً  موضوع اليمين وكيفية توجيهها:  -ثالثا

موضوع اليمين واقعة يدايها المداي و ينكرهـا المـداى اليـه  و يترتـب 

الى ثبوتها إثبات حق كان المداي يعجـزان إثباتـه  و يجـوز توجيـه اليمـين فـي 

لاتوجه في الدااوى الجزائية فيما يتعلـق بـداوى  -والتجاريةجميع المواد المدنية 

  سواء مما كانت تقبل الإثبات بالشهادة أو مما يجـب إثباتهـا بالكتابـة. -الحق العاأ

ومهما بلغت قيمة الداوى وسواء أكان موضواها إثبات الدين أو إثبات التمالك 

دليل  بل يجوز أن يكون منه  وسواء وجد في الداوى دليل ما  أأ لم يوجد بها أي 

موضوع اليمين أمراً يمال  ما هو ثابت بدليل كتابي  أو يجاوز مـا ثبـت بالكتابـة 

فيما ادا ما لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير: كالبيانات الموجودة في ورقة رسمية 

(. ويجوز كذل  أن يكون موضوع اليمين أمراً يمال  قرينة قضـائية أو قرينـة 1)

 قاطعة أو قرينة قاطعة غير متعلقة بالنظاأ العاأ. قانونية غير 
 

"اليمين الحاسمة يصح توجيهها في واقعة  : 1982 – 11  -28تاريخ  2342ي قرار رقم نقض سور  - 1

قانونية أياً كانت قيمتها و لو كان لا يجوز إثباتها بالشهادة , كما يجوز أن يكون موضوع اليمين أمراً  

 لا بالتزوير" يخالف ما هو ثابت بدليل كتابي أو يجاوز ما ثبت بالكتابة باستثناء ما لا يجوز الطعن فيه إ

  -1159قاعدة:  -الجزء الثالث –المرجع السابق  –شفيق طعمة  –مشار إليه في : أديب استنبولي 

 . 1890ص:
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و يعتبر موضوع اليمين حاسماً إذا كان توجيه اليمين فيه يؤدي إلى الفصل 

في النزاع أو في دفع موضواي فيه بحيث ينهي المصـومة كلهـا أو فراـاً منهـا. 

ولذل  لا يجوز توجيه اليمـين إذا كانـت تنصـب الـى دليـل فـي الـداوى لا الـى 

 (.1ا لنزاع ) جوهر

إذاً يشترط في الواقعة التي تنصب اليهـا اليمـين الحاسـمة مـا يشـترط فـي 

جميع الوقائع التي يرد اليهـا الإثبـات: أي أن تكـون منتجـة فـي النـزاع ومتعلقـة 

 بالداوى وغير ممالفة للنظاأ العاأ.

بناء الى ما سبق لا يجوز توجيه اليمين لإثبات واقعة ممنواة في القانون 

بينـات(. فـلا يجـوز توجيـه   2فقرة    114ممالفة للنظاأ العاأ أو لرداب )المادة  أو  

اليمين في وصية تزيد الى الثلث أو في هبة اقار لم تكتب فـي سـند رسـمي ولـم 

تسجل لأن الواقعـة تمـال  القـانون وكـذل  لا يجـوز توجيـه اليمـين فـي داـاوى 

اأ العـاأ. كمـا لا يجـوز أن الطلاق والنسب و الجنسية  لأن هذه القضايا مـن النظـ

 (. 2يكون موضوع اليمين رباً فاحشاً )

و أيضاً يمنع النظاأ العاأ من توجيه اليمـين إذا كـان الأمـر يتعلـق بـداوى 

يدفعها المصم بالقرينـة المسـتمدة مـن قـوة القضـية المقضـية  أو إذا أراد المصـم 

 (. 3باليمين إثبات التزاأ طبيعي مع حكم بتنفيذه )

جوز للمصم الذي يريـد إثبـات واقعـة ممنواـة بالقـانون أوممالفـة و لكن ي

للنظاأ العاأ أن يوجه اليمين إلى خصمه لإثبات هـذه الواقعـة  كـأن يوجـه المـدين 

 اليمين إلى دائنه لإثبات أن سبب الدين لم يكن نتيجة لعب قمار.

 ً  وحدة اليمين: -رابعا

بينـات(.  115) المـادة إذا اجتمعت مطالب ممتلفة يكفي فيها يمـين واحـدة 

فإذا اشتملت الداوى الى ادة  وقائع سواء كانت هذه الوقائع متصلة ببعضـها أو 

 
  –المجلد الأول  –أصول الإثبات و إجراءاته  -الوافي في شرح القانون المدني  –د. سليمان مرقس - 1

 . 780.  ص: 1991 –القاهرة  –الطبعة الخامسة  –الأدلة المطلقة 
تقدير قاضي الموضوع مخالفة موضوع اليمين للنظام العام أو عدم مخالفته  يعتبر مسألة قانونية   - 2

 يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض . 
إن القانون لم يجز توجيه اليمين الحاسمة ضد قرارات   -1م: "2000/ 3/ 26قرار محكمة النقض تاريخ  - 3

إن الإقرار غير القضائي لا يمنع صاحب المصلحة من   -2ضد قرارات قضائية . مكتسبة الدرجة القطعية و 

 توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه ".

 .=5594قاعدة  - 2804ص: –موسوعة القضاء المدني الجديد  –مشار إليه في : محمد أديب الحسيني 

يه اليمين الحاسمة بشأن  لا يجوز توج  -1م. "  1996/ 3/  31تاريخ  422رقم  –=قرار محكمة النقض 

إن اليمين الحاسمة هي من وسائل إثبات الالتزام حتى يمكن تنفيذه جبرا و طالما أن    -2-الالتزام الطبيعي .

 الالتزام الطبيعي لا يمكن تنفيذه جبراً فإن اليمين بشأنه تعتبر غير منتجة و لا يجوز إجبار المدين بها ." 

  – 5607قاعدة:  -الجزء الثالث–موسوعة القضاء المدني الجديد  – مشار إليه في : محمد أديب الحسيني

 . 2810ص: 
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منفصلة  يكفي فيها يمين واحدة تشتمل صيغتها الى هذه الوقائع  فإذا اداـى أحـد 

الى آخر بمبلغ مترتب بذمتـه نتيجـة قـرض و قيمـة بضـااة  فـلا حاجـة لتوجيـه 

 فيها يمين واحدة. يمينين إلى المصم بل يكفي

 ً  سلطة القاضي في توجيه اليمين: -خامسا

لا توجّه اليمين الحاسمة الى خـلاف اليمـين المتممـة افـواً مـن المحكمـة. 

ولكن المشرع جعل للمحكمة رقابة الى توجيهها إذ جعل توجيه اليمـين الحاسـمة 

توجيـه بينـات(. و تتجلـى رقابـة المحكمـة فـي   112يتم بإذن من المحكمة )المادة  

 اليمين في الأمور التالية:

يجوز للقاضي أن يرفض توجيه اليمين الحاسـمة إذا رأى أن الـداوى  -1

يكذبها ظاهر الحال  أو أنها ثابتة بغير يمين أو أن اليمين ذات صفة تعسفية  أو أن 

الواقعة التي وجهت اليمين الحاسـمة مـن أجلهـا غيـر منتجـة فـي الـداوى  أو أن 

 إثباتها ممنواة بالقانون أو ممالفة للنظاأ العاأ أو الآداب. الواقعة التي يراد 

وإذا قدر قاضي الموضوع أن الوقائع التي يطلب التحلي  من أجلهـا غيـر 

 منتجة في الداوى فإن تقديره هذا لا يدخل ضمن تمحيك محكمة النقض.

يجــوز للقاضــي أن يعــدلّ فــي صــيغة اليمــين المعروضــة مــن طالــب  -2

الصيغة واضحة وموافقة للواقعة المراد التحليـ  مـن أجلهـا. التحلي  ليجعل هذه  

إذ يجب الى المصم الذي يوجه اليمين أن يبين بدقة الواقعة التي يـراد اسـتحلافه 

 بينات(. 118اليها و يذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية )المادة 

و يكون هذا التعديل بناء الى ااتراض خصمه أو تقوأ بـه المحكمـة مـن  

قاء نفسها. غير أن سـلطة المحكمـة فـي تعـديل الصـيغة يجـب أن يقتصـر الـى تل

 إيضاح اباراتها دون أن تمس موضواها. 

 ً  تعلقّ اليمين بشخص من وجهت إليه اليمين:  -سادسا

لا يجوز توجيه اليمين إلا من أجل واقعة متعلقة بشمك من وجهـت إليـه  

لقـة بشـمك خادمـه  ولا إلـى فلا يجوز توجيهها إلى الممدوأ من أجل واقعة متع

الموكل لإثبات واقعـة متعلقـة بشـمك الوكيـل و إن كانـت هـذه الواقعـة مرتبطـة 

 بالعلاقة الحقوقية التي من أجلها رفعت الداوى.

و كذل  لا يجوز توجيـه اليمـين إلـى الـوارث الـى أن مورثـه غيـر مـدين 

ليمـين الـى بالحق المداى به  و لكن إذا كانت الواقعـة غيـر شمصـية  انصـبت ا

بينات(. فإذا رفعت الداوى الى الورثة لإثبات حق   1فقرة  114العلم فق, )المادة  

في ذمة مورثهم  لا يطلب منهم حل  اليمين الى أن مورثهم غيـر مـدين بـالحق  

بل يكلفون بحل  اليمين الى أنهم غير االمين بأن مورثهم مدين بالحق موضوع 

 الداوى.

 الفرع الثالث 
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 ليمين آثار توجيه ا

 أثر اليمين على موجهها:    -أولاً 
 متى صار توجيه اليمين لازماً ترتب الى من وجهها:

ارتباطه سلفاً بالنتيجة التي يرتبها القانون الى موق  خصمه من اليمين   -أ

 التي وجهت إليه. 

( بالنسـبة 1ويفيد توجيه اليمين الحاسمة التنازل امااداها مـن بيّنـات )  -ب 

انصبت اليها  فإذا حل  المصـم اليمـين  ينتهـي النـزاع بالنسـبة  إلى الواقعة التي

 لهذه الواقعة.

ولا يجــوز للمصــم أن يثبــت كــذب اليمــين بعــد أن يؤديهــا المصــم  الــذي 

وجهت إليه أو ردت اليه. الى أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي  فإن للمصم 

يكون لـه مـن حـق  الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بتعويض دون إخلال بما قد 

بينـات(  120في الطعن بالحكم الذي صدر ضده بناء الى اليمين الكاذبـة )المـادة 

(2.) 

 
: " إن اللجوء إلى اليمين الحاسمة يعني التنازل عما  1976 – 4-1تاريخ  321نقض سوري قرار رقم  - 1

 سواها من بينات" 

الجزء   -لتجارية في المواد المدنية وا –تقنين البينات  -أديب استنبولي -مشار إليه في :  شفيق طعمة

 . 1904ص: -1168قاعدة:–الثالث 
 " لا يجوز إثبات كذب اليمين بدعوى مدنية مبتدأة , ولا أن يطعن في الحكم الصادر بناء على اليمين" .  - 2

 . 211. ص:1987 –المكتبة القانونية  –الإثبات في المواد المدنية والتجارية  -يحيى مطر 
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 ً  أثر اليمين على من وجهت إليه:  -ثانيا
متى صار توجيه اليمين لازماً وجب الى من وجهت إليه اليمين أن يحلفها 

من وجّه بالصيغة التي وجهت إليه حتى يقُضى بترك المداي له و ترفض داوى 

اليمين  فلا يجـوز لـه تجزئـة الصـيغة الموجهـة إليـه والحلـ  الـى بعضـها دون 

البعض الآخر. غير أن هذا الالتزاأ جعله المشرع بدلياً أي أنه أجاز لمـن وجهـت 

إليه اليمين أن يستبدل بالحل  رد اليمين الى من وجهها إليه وجعل جزاء إخلالـه 

 كم اليه بداوى موجّه اليمين.بهذا الالتزاأ ااتباره ناكلاً و الح

يتبين مما سبق أن من وجهت إليه اليمين إما أن يحلفها فيقضى له ضد مـن 

وجهها  وإما أن يردها فيرتب, بما يترتـب الـى موقـ  خصـمه سـواء كـان ذلـ  

 الموق  حلفاً أو نكولاً  و إما أن ينكل انها فيحكم اليه بداوى خصمه:

 حلف اليمين:    -أ
ت إليه بالصيغة ذاتها التـي وجهـت إليـه  كـان مضـمون إذا حل  من وجه

الحل  حجة ملزمة للقاضي  فإن تضمن إقراراً بداوى المداي حكم لهذا بموجب 

إقرار الحال . و إن تضمن إنكاراً حكم برفض الداوى لعدأ قياأ دليل اليهـا  مـا 

ض داأ قد سق, بتوجيه اليمين حق موجهها في أي دليل آخـر. ويعتبـر الحكـم بـرف

 الداوى في هذه الحالة نهائياً و تثبت له قوة الأمر المقضي.

والعبرة في قبول اليمين بشكل تاأ  فالقبول مع التعديل أو التحفظ لا يعتد به 

 ولا يمنع موجّه اليمين من العدول ان توجيهها.

وإذا رد اليمين من وجهت إليه امتنع العدول الى الطرفين: الـى موجههـا 

ة لـه بردهـا ممـن وجهـت إليـه  والـى هـذا الأخيـر لأن ردهـا لأنها صارت لازم

لايحتاج إلى قبول ممن وجهها إذ يكون هذا مرتبطاً سلفاً من وقت توجيههـا ب ثـار 

ردها اليه  فلا يجوز لمن ردها أن يرجع في الرد لأن الرد يصير لازمـاً بمجـرد 

 صدوره.

يحلفها بنفسه و  إذاً يجب الى المصم الذي وجهت له اليمين و لم يردها أن

لا يجوز توكيل غيره بحلفها انه لأن اليمين هي احتكاأ إلـى ضـمير مـن وجهـت 

بينات ( ويشترط في ترتيب الآثار   132إليه فلا تجوز فيها الوكالة ) املاً بالمادة  

القانونية الى اليمين أن يتم حلفها أماأ المحكمة  ولا ااتبـار بـالنكول اـن اليمـين 

 خارجها.

 مين:رد الي  -ب
-يحق للمصم الذي وجهت إليـه اليمـين الحاسـمة أن يردهـا الـى خصـمه 

لكي يتساوى المصمان في الحقـوق. الـى أن القـانون   -بينات   116املاً بالمادة   

أجاز لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها الى خصـمه إلا إذ انصـبت الـى 

 إليه اليمين.  واقعة لا يشترك فيها المصمان بل يستقل بها شمك من وجهت 
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بناء الى ماسبق إذا لم يكن المصمان مشتركين في الواقعة بل كان يسـتقل 

بها من وجهت إليه  فلا يجوز لهذا الأخير أن يرد اليمين الى من وجهها  ذل  أن 

اليمين تكون غير مقبولة في هذه الحالة لتعلقها بواقعة ليست خاصة بشـمك مـن 

ه المــداي اليمــين إلــى  يطلــب اســتحلافه.مثال ذلــ : فــي داــوى الإقــراض  يوجــّ

المداى اليه الى أنه ليس في ذمته الدين المداى به  فيرد المـداى اليـه اليمـين 

 ويطلب منه الحل : الى أن الدين في ذمة المداى اليه.

 كما يشترط في الرد أن يكون واقعاً الى نفس اليمين التي وجهت.

قلب الموقـ  ويصـبح مـن ومتى ردت اليمين الى المصم الذي وجهها  ين

ردت اليه ملزماً بحلفها و إلا ااتبر ناكلاً  ولا يجـوز لمـن ردت اليـه أن يردهـا 

مرة ثانية الى من ردها اليه  إذا كانت بنفس الصيغة التي ردت فيهـا  و لكـن إذا 

 ادلت صيغة اليمين فيجوز ردها من جديد إذ يكون الرد توجيهاً ليمين جديدة.

مثابـة توجيـه لهـا فيمـا يتعلـق بمـا يشـترط فـيمن يوجـه ويعتبر رد اليمين ب

اليمين من أهلية و من سلامة إرادة الـرد مـن العيـوب التـي تشـوبها  وبموضـوع 

اليمين من كونه متعلقاً بشمك من يطلب تحليفه. و بالوقت الذي يعتبر فيه توجيه 

 اليمين لازماً ولا يجوز العدول انه. 

ا أن يرجع في ذل  متى قبل خصـمه أن ولا يجوز لمن وجه اليمين أو رده

بينات( لأن المصم بقبوله حل  اليمين يكون قـد قبـل   2فقرة    116يحل  ) المادة  

(  فينشأ من هـذا القبـول اقـد قضـائي لا يجـوز  1بالعرض الذي قدمه له خصمه)

املاً بالقوااد العامة  لأحد أطرافـه نقضـه أو الرجـوع انـه إلا بموافقـة الطـرف 

 الآخر.

لا يعتبر المصم قابلاً لليمين إذا رضي بالحل  الـى بعـض الوقـائع   ولكن

دون البعض الآخر  الى أنه يحق للمصم القابـل أن يطلـب تعـديل صـيغة اليمـين 

 المعروضة اليه و لا يفيد ااتراضه هذا رفضاً لليمين أو امتنااه ان القبول.

 النكول عن اليمين:  -ت
كم اليه بـداوى خصـمه  إلا إذا إذا نكل ان حل  اليمين من وجهت له يح

كان انده اذر منعه من الحضور للحل   فلا يعد ناكلاً ويتعين الى المحكمـة ألا 

 تتصدى له إلا بعد تمحيك دليله.

 
: "الاجتهاد مستقر علىأن من حق    10/3/1996تاريخ 327رار رقماجتهاد محكم النقض السورية ق - 1

المحكمة تعديل اليمين لكي تتفق مع وقائع الدعوى, ولا يجوز لطالب التحليف الرجوع عن ذلك ما لم تتجاوز  

 الصيغة المعدلة الواقعة المطلوب الحليف عليها أو تغفل واقعة منتجة طلب التحليف عليها". 

 . 2832ص: -5650قاعدة:-الجزء الأول -المرجع السابق -أديب الحسيني مشار إليه في : محمد
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من قـانون البينـات بـأن: " كـل مـن وجهـت إليـه   119حيث تقضي المادة  

نكـل اليمين فنكل انها دون أن يردها الى خصمه  و كل من ردت اليـه اليمـين ف

 انها  خسر داواه ".

و النكــول اــن حلــ  اليمــين إمــا أن يكــون صــريحاً أو أن يكــون ضــمنياً  

فيعتبر النكول صريحاً إذا كان الشمك المطلوب تحليفه اليمين الحاسمة حاضـراً 

بنفسه في الداوى  فلم ينازع في جوازها  و لا في تعلقها بالداوى  فصـدر قـرار 

ه فلم يردها ورفض حلفها. و يكـون النكـول ضـمنياً من المحكمة بتوجيه اليمين إلي

ــ   ــين فكل ــه اليم ــة إلي ــاب المصــم الموجه ــين بغي ــه اليم ــرار بتوجي إذا صــدر الق

 بالحضور لحلفها فلم يحضر ولم يبد معذرة مشرواة.

و يعتبر النكول ان حل  اليمين إقراراً مـن الناكـل بصـحة طلـب خصـمه 

ن نكل مانعاً للمحكوأ اليه بعـد ذلـ  فيحكم اليه اقب نكوله ويكون الحكم الى م

 من إثبات صحة الواقعة التي نكل فيها ان الحل .

و لا يتعدى أثر النكول ان اليمين؛ الشمك الـذي نكـل وورثتـه  كمـا هـو 

الحال بالنسبة للإقرار  فإذا نكل أحد المدينين المتضامنين أو وجه إلى الدائن يميناً 

  في حين إذا اقتصر الدائن الى توجيه اليمين حلفها  فلا يضار ذل  باقي المدينين

إلى أحد المدينين المتضامنين فحل   فـإن المـدينين الآخـرين يسـتفيدون مـن ذلـ  

من القـانون المـدني(  295فيما ينفع لا فيما يضر) الفقرة الثانية والثالثة من المادة 

ذلـ  فتبـرأ   كذل  إذا وجهت اليمين إلى المدين الأصلي فحلفها يسـتفيد الكفيـل مـن

ذمته  وكذل  إذا وجهت اليمين إلى الكفيل  لا بالنسـبة لكفالتـه  بـل لترتـب الـدين  

 وحلفها تبرأ أيضاً ذمة الأصيل.

 ً  حجية اليمين:  -ثالثا
حجية اليمين الحاسمة حجية قاصرة الى من وجهها والى من وجهت إليه 

لا يجـوز لغيـر  ولا يتعدى أثرها الى غيرهما من المصوأ. وينبني الى ذل  أنـه

من وجهت إليه أن ينازع فيها أو يعترض الى توجيهها إذ كل ما له ألا يحاج بأثر 

هذه اليمين  وكذل  فإن بطلان توجيه اليمين بالنسبة لأحـد المصـوأ لا يمتـد أثـره 

إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين الصحيحة. مثال ذل  إذ تنازع اثنان ملكية مـال  

ث ثم قضي لمصم البائع بناء الـى حلفـه اليمـين فـلا يحـتج وبااه أحدهما إلى ثال

بهذه اليمين الى المشتري لأن هذا يعتبر من الغير بالنسـبة إلـى التصـرفات التـي 

 تصدر من البائع  بعد البيع.

 

 المطلب الثاني 

 اليمين المتممة
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شرّات اليمين المتممة لتمكين القاضي من استكمال قنااتـه فـي موضـوع 

 جد أن الأدلة المقدمة إليه تحتاج إلى مزيد في الإثبات.النزاع. إذا و

وليس الغرض منها أن تكون طريقة يلجأ إليها المصم اندما يعوزه الـدليل 

لكي يحسم بها النزاع  بل يقصد بها إنارة القاضي وإراحـة ضـميره انـدما تكـون 

 الأدلة المقدمة في الداوى غير كافية.

رية يعود للمحكمة الحق في توجيههـا لأي و هذه اليمين إما أن تكون اختيا 

من المصمين فـي الـداوى أو إجباريـة فرضـها المشـرّع بـنك فـي القـانون فـي 

 حالات معينة.
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 الفرع الأول 

 اليمين المتممة الاختيارية
   :تعريف اليمين -أولاً 

بينات تعرّف اليمـين المتممـة بأنهـا اليمـين التـي توجههـا   121وفق المادة  

لقاء نفسها  لأي من المصمين لتبني الى ذل  حكمها فـي موضـوع المحكمة من ت

 الداوى أو في قيمة ما تحكم به.

فاليمين المتممة الى خلاف اليمين الحاسمة لا يفترض في توجيههـا طلـب 

 من المصم  بل يحق للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها.

 و يشترط لتوجيه اليمين المتممة:

يل كامل  وألا تكون الداوى خالية من أي دليل ألا يكون في الداوى دل  -1

بينات(.فاليمين المتممة لا تكفـي وحـدها للحكـم  ويجـب  121من المادة    2) الفقرة

 الى القاضي أن يذكر فيه أو في المحاكمة ما يدامها.

وإذا كان النزاع يتعلق بتحديد قيمة المداى به فـلا يجـوز للمحكمـة أن    -2

ممـة إلا إذا اسـتحال تحديـد هـذه القيمـة بطريقـة أخـرى. توجه للمداي اليمين المت

وتحــدد المحكمــة فــي هــذه الحالــة حــداً أقصــى للقيمــة التــي يصــدق فيهــا المــداي 

 بينات (. 122بيمينه)

 ً  من توجّه إليه اليمين: -ثانيا

توجّه إلى المصم الذي يراه القاضي أجدر بالثقة و يصـح أن يوجههـا إلـى 

 ها.المصم نفسه الذي طلب توجيه

وكــلا المصــمين يســتطيع أن يقتــرح الــى القاضــي توجيههــا أو أن يوجــه 

 نظره إلى ذل   ويبقى القاضي حراً في توجيهها أوادمه.

إذاً للقاضي مطلق الحرية في توجيـه اليمـين المتممـة إلـى المـداي أو إلـى 

المداى اليه  فاليمين المتممة إنما شرات لتمكين القاضـي مـن اسـتكمال قنااتـه 

 ضوع النزاع. إذا وجد أن الأدلة المقدمة إليه تحتاج إلى مزيد في الإثبات.في مو

ه إلا إلـى المصـوأ الأصـليين فـي الـداوى  فـلا  و اليمين المتممـة لا توجـّ

توجه إلى الدائن الذي يرفع الداوى باسم مدينه بـل توجـه إلـى المـدين نفسـه بعـد 

 إدخاله في الداوى. 

مة تكون بالنسبة لواقعة شمصـية أو تكـون و اليمين المتممة كاليمين الحاس

الى ادأ العلم  كاليمين التـي يوجههـا القاضـي إلـى الورثـة بـأنهم لا يعلمـون أن 

 المورث قد تسلم الوديعة محل العقد.

و توجه اليمين المتممـة فـي أي مرحلـة كانـت اليـه الـداوى أمـاأ قضـاة  

ا يجوز توجيهها مـن الموضوع  فيجوز توجيهها من قبل قضاة الدرجة الأولى كم

 قبل قضاة الدرجة الأخيرة.
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ه اليمــين المتممــة أن يرجــع اــن قــراره إذا   و يجــوز للقاضــي الــذي وجــّ

ظهرت له أدلة جديدة في الداوى اسـتكملت قنااتـه  كمـا أن القاضـي غيـر ملـزأ 

بنتيجة اليمين المتممة  فإذا نكل المصم الذي وجهت له هذه اليمـين اـن حلفهـا أو 

ذل  لا يقيد القاضي في حكمه لأن اليمـين المتممـة ليسـت سـوى دليـل   حلفها  فإن

 إثبات متروك أمر تقديره إلى قنااة القاضي.

ولا يجوز لمن وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها الى خصمه لأن تقدير 

 بينات (. 124من يتوجب اليه حلفها يعود إلى القاضي )المادة 

 ً  خصائص اليمين وآثارها : -ثالثا

 لا يجوز توجيهها في أمر غير حاسم في الداوى. -1

لا يجوز ردهـا لأنهـا ليسـت موجهـة لحسـم موضـوع النـزاع بـل مـن  -2

 القاضي بااتبارها وسيلة لاستكمال قنااته بمبدأ الثبوت الموجود في الداوى.

 للقاضي أن يعدل انها بعد توجيهها إذا وجد أدلة أخرى كافية. -3

ي أن يأخـذ بهـا بعـد أن يؤديهـا ليست حجة ملزمة للقاضي  بـل للقاضـ -4

المصم أو ألا يأخذ بها. إذ إن للقاضي سلطة تقديرية فـي توجيـه اليمـين المتممـة  

كما أن له سلطة تقدير نتيجتها فـي ضـوء الأدلـة الأخـرى المعروضـة أمامـه فـي 

 الداوى. 

إن اليمين المتممة متروك أمر تقدير توجيههـا إلـى قاضـي الموضـوع  -5

 هها و لو طلب منه المصوأ ذل .فهو غير ملزأ بتوجي

لا تحســم النــزاع إلا أن للقاضــي بعــد حلفهــا أن يقضــي الــى أساســها  -6

 بااتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى.

 لا ينتج حتماً النكول ان حل  اليمين المتممة الحكم الى الناكل. -7

لا تكون محكمة الاستئناف مرتبطة بنتيجة اليمين المتممة التـي حلفهـا  -8

أماأ محكمة البداية  فلها أن تعدلّ الحكـم المسـتأن . لا بـل قاضـي البدايـة   المصم

 الذي وجهها لا يلزأ بالحكم لمن حلفها.

 

 الفرع الثاني 

 اليمين المتممة الإجبارية
هنــاك بعــض أنــواع  مــن اليمــين المتممــة  فــرض القــانون تحليفهــا وحــدد 

ز كـلاً منهـا بصـ يغة اليمـين المتعلقـة الشمك الذي يجب أن توجـه إليـه  كمـا ميّـ

 (  وأهم هذه الأنواع هي: يمين الاستيثاق ويمين الاستظهار.1بها)

 :يمين الاستيثاق -أولاً   

 
 . 344ص:  -المرجع السابق -د. صلاح الدين سلحدار - 1
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يمين الاستيثاق  شرات لتعزيز قرينة الوفاء في حالتين خاصتين لا يجوز 

 (:1القياس اليهما )

ن إذا كان الحق المطالب به يتقادأ بسنة  فيجب الـى مـن يتمسـ  بالتقـادأ أ

يحل  اليمين الى أنه أدى الدين فعـلاً. وهـذه اليمـين يوجههـا القاضـي مـن تلقـاء 

نفسه و توجه إلى ورثة المدين أو أوصـياؤهم إن كـانوا قصـراً  بـأنهم لا يعلمـون 

 (.             2من القانون المدني فقرة  375بوجود الدين أويعلمون بحصول الوفاء)المادة 

 ً  :يمين الاستظهار  -ثانيا

من قانون البينات: تقوأ المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها    123بموجب المادة     

 بتحلي  أحد الأشماص في الحالات التالية:

إذا اداى أحد في التركة حقاً و أثبته  فتحلفه المحكمة يمين الاسـتظهار  -1

الى أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه و لا بغيره من الميت بوجـه مـن الوجـوه  ولا 

حاله الى غيره ولا استوفى دينه من الغير و ليس للميت في مقابل هـذا أبرأه ولا أ

 الحق رهن.

إذا اسـتحق أحــد المــال المنقــول المنـازع اليــه  وأثبــت داــواه  حلّفتــه  -2

المحكمة  اليمين التالية: "الى أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد و لم يمرجه من 

 انون البينات(.من ق 2/ 123ملكه بوجه من الوجوه " )المادة 

إذا أراد المشتري رد المبيع بعيب  حلّفته المحكمة اليمين التالية:" الى  -3

 من قانون البينات(. 123/3أنه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة " )المادة 

 

 المبحث الثاني 

 القواعد الإجرائية

 
توّجه اليمين الحاسمة بناء الى طلـب أحـد المصـوأ  و يجـب أن يحتـوي  

ب الى الوقائع التي يراد تحلي  اليمين بشأنها والى الصـيغة التـي يـراد هذا الطل

(  فلـه أن ينـازع فـي جـواز 2تحليفها  ويبلغ هذا الطلب إلى المصم المراد تحليفه)

اليمين  وفي تعلقها بالداوى. فإذا لم ينازع وجب اليه إن كان حاضـراً بنفسـه أن 

ناكلاً و يجوز للمحكمـة أن تعطيـه   يحلفها فوراً أو يردها الى خصمه و إلا ااتبر

مهلة للحل  إذا رأت لذل  مبرراً. فـإن لـم يكـن حاضـراً وجـب أن يـداى لحلفهـا 

 
 -تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : أ -1من القانون المدني الحالتين وفق الآتي : "  375حددت المادة  - 1

لا يتجرون في هذه الأشياء . وحقوق أصحاب الفنادق حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص 

حقوق العمال والخدم   -ب–والمطاعم  عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . 

 والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات". 
 القانوني لصيغة اليمين لا يكفي. ضرورة تبليغ اليمين إلى الخصم شخصياً, فتبليغ وكيله - 2
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بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوأ الذي حددته. فإن حضـر وامتنـع دون أن 

 بينات (. 126ينازع بغير اذر  أولم يحضر بغير اذر  ااتبر ناكلاً كذل  )المادة 

من وجهت له اليمين انده اذر يمنعه من الحضور فتنتقل المحكمة إذا كان  

أو تنتــدب أحــد قضــاتها لتحليفــه  ويحــرر محضــر بحلــ  اليمــين يوقعّــه الحــال  

 بينات (. 128والقاضي والكاتب )المادة

و تكــون تأديــة اليمــين بــأن يقــول الحــال  " والله " و يــذكر الصــيغة التــي 

في دين مـن يحلـ  اليمـين فيحـق أن يطلـب   أقرتها المحكمة  وإذا وجدت أوضاع

 بينات (. 130تأديتها وفقاً لهذه الأوضاع )المادة 

و يعتبر حل  الأخرس و نكوله إشارته المعهودة إذا كان لا يعرف الكتابة  

 بينات(. 131فإن كان يعرفها فحلفه و نكوله بها )المادة 

مة فلهـا أن تنيـب و إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحك

 بينات (. 133في تحليفه محكمة محل إقامته ) المادة 

و لما كان توجيه اليمين الحاسمة يستتبع التنازل امااداها من أدلة ويؤدي 

إلى حسم النزاع نهائياً  جرت المحاكم الى قبول توجيه اليمين في أية حالة كانـت 

الأمر المقضي  وسـواء قبـل اليها الداوى طالما لم يصدر حكم نهائي حائز لقوة  

تقديم أدلة أخرى أو بعد تقديمها وسواء قبل الفصل في هذه الأدلـة أو بعـد الفصـل 

 فيها.



- 160 - 

 



- 161 - 

 

 الفصل الخامس

 المعاينـة
  

المعاينة هـي مشـاهدة المحكمـة محـل النـزاع  وتعتبـر مـن طـرق الإثبـات 

 (.1اتها )المباشرة  وذل  نظراً لاتصالها اتصالاً مادياً بالواقعة المراد إثب

والمبرة أيضاً من طرق الإثبات المباشرة كالمعاينة. وهي في الواقـع نـوع 

من المعاينة الفنية تتم بواسطة أشماص تتوافر لـديهم المبـرة فـي النـواحي الفنيـة 

 التي لا تتوافر لدى القضاة.

 

 أهمية المعاينة:  -أولاً 
نـزاع  إذ لـيس للمعاينة أهمية املية كبيرة في اسـتجلاء المحكمـة حقيقـة ال

أفضل في تكوين القاضي اقيدته ان موضوع النزاع مـن مشـاهدة محلـه بنفسـه  

حيث يعطيه ذل  فكرة مادية محسوسة ان الواقع لا يمكن أن تعطيهـا إيـاه أوراق 

الداوى ولا أقوال الشهود ولا تقارير المبراء و يجعله بمنـأى اـن التـأثر بـأقوال 

 المصوأ المغرضة والمتناقضة.

ب ذل  قد ترى المحكمة من الضروري مشاهدة الشيء المنـازع فيـه و بسب

 فتقرر اندئذ معاينته.

 
 . 337ص:  –المرجع السابق  –راجع: د.توفيق حسن فرج  - 1
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 ً  طبيعة المعاينة:  -ثانيا
تعتبر المعاينة من طرق الإثبـات المباشـرة  ذلـ  نظـراً لاتصـالها اتصـالاً 

مادياً بالواقعة المراد إثباتهـا  إذ اـن طريقهـا تـتمكن المحكمـة مـن معرفـة حقيقـة 

ملاص وجه الحكم فيه  ولهذا فإن ما يثبت لها بالمعاينـة يعتبـر دلـيلاً النزاع  واست

 قائماً في الداوى يتحتم اليها أن تقول كلمتها فيه.

والمعاينة وسيلة من وسائل الإثبات تعمد إليها المحكمة إما من تلقاء نفسها  

 أو بناء الى طلب أحد المصوأ.

ســواء العقـــارات  ويمتــد نطــاق المعاينـــة ليشــمل الأشــماص والأشـــياء

أوالمنقولات  فإذا كان محل المعاينة شمصاً أو منقـولاً فمـن الممكـن معاينتـه فـي 

الجلسة في قااة المحكمة. لكن إذا كان اقاراً أو شمصاً مريضـاً لا يمكـن أن تـتم 

معاينته من قبل المحكمة بالمشاهدة في دار القضاء فيمكن للمحكمة أن تنتقـل إلـى 

 (.1) مكان وجوده لمعاينته

 

 ً  إجراءات المعاينة:  -ثالثا
إذا كان الأمر يتعلق بمشاهدة وقائع لا تتطلب معرفة فنيـة يحـق للمحكمـة  

أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء الى طلب أحـد المصـوأ  معاينـة المتنـازع فيـه: 

بجلبه إلى المحكمة أو الانتقال إليه  و لها أن تنتدب أحد قضـاتها لهـذه الغايـة  ولا 

مـن قـانون  134ن يكون موضـوع النـزاع منقـولاً أو غيـر منقـول) المـادة فرق أ

 البينات(.

و يجب أن تجري المعاينة فـي مواجهـة المصـوأ أو بعـد داـوتهم أصـولاً 

وتعتبر المعاينة التي تجري بدون داوتهم باطلـة. ويجـب أن تـتم داـوة المصـوأ 

بمذكرة ترسل بواسطة   سااة الى الأقل ادا مهلة المسافة  و تبلّغ الداوة  24قبل  

ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع و اليوأ والسااة اللذين سينعقد فيهمـا 

 من قانون البينات(. 135)المادة 

ويحق للقاضي الذي انتدب للمعاينـة وللمحكمـة المنابـة لهـذه الغايـة تعيـين 

ن الشهود. خبراء يتولون القياأ بمهمتهم الى الفور أو سماع من يكون ضرورياً م

و يعود الحق في اختيار المبراء في هذه الحالة إلى المحكمة أو القاضـي المنتـدب 

 من قانون البينات(. 136دون حاجة إلى أخذ رأي  المصوأ فيهم)المادة

 
" يمكن أن تتم المعاينة بالشم كما لو كان الشيء المطلوب معاينته من العطور , ويمكن أن تتم المعاينة  - 1

طريق اللمس أو عن   عن طريق الذوق إذا كان الشيء من المشروبات أو الأطعمة , كما يمكن أن تتم عن

 طريق المقاس." 

 . 382ص:  –المرجع السابق  –د. رمضان أبو السعود 
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وتسل  النفقات التي تحتاجها المعاينة من قبل المصم الأكثر اجلة وتعـود 

 في النهاية الى الفريق الماسر للداوى.

الانتهاء من المعاينة تحرر المحكمة محضر ضب, بالأامال المتعلقة واند  

 بها ويودع إضبارة الداوى. 

و إذا اهد بالمعاينـة إلـى محكمـة أخـرى بطـرق الإنابـة وجـب الـى هـذه 

المحكمــة أن تــنظم محضــر ضــب, بأامالهــا و أن تــوافي المحكمــة التــي قــررت 

 من قانون البينات(. 137المعاينة بهذا المحضر ليودع في المل )المادة 

ــة المحكمــة فلهــا أن تأخــذ بهــا  كمــا يحــق لهــا أن  ــد نتيجــة المعاين ولا تقي

 تستبعدها أثناء الفصل في الداوى.

غ المصـوأ محضـر  ويرى بعض الفقهاء أنه: يجـب الـى المحكمـة أن تبلّـ

الضب, المـنظم بالمعاينـة  كسـائر الوثـائق التـي تبـرز فـي ملـ  القضـية و يحـق 

 (.1دوا ملاحظاتهم )للمصوأ أن يب

وإن ادأ تنظيم محضر بالمعاينة يترتب اليه بطـلان المعاينـة. ولا يصـح 

أن تعتمد المحكمة في حكمها الى نتيجة هـذه المعاينـة الباطلـة. و إن فعلـت لحـق 

 البطلان حكمها. و يكون لكل ذي مصلحة أن يتمس  بهذا البطلان.

  فإن كل ما أثبتته المحكمة أو ومتى تمت المعاينة وفقاً للإجراءات القانونية

القاضي المنتدب في محضر المعاينة يعتبـر دلـيلاً قائمـاً فـي الـداوى يجـب الـى 

 (.2المحكمة التي تنظر الداوى أن تبت فيه و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور)

وفي الأصل تتم المعاينة من طريق المعاينة بصفة فرايـة  أي فـي داـوى 

ضرورة والاستعجال يمكن أن تتم المعاينة بصفة أصلية أو قائمة  إلا في حالات ال

( مـن قـانون أصـول 3)78داوى وص  حالة راهنة  إذ أجاز المشرّع في المـادة 

المحاكمات المدنية والتجارية: لمن  يمشى ضياع معالم واقعـة يحتمـل أن تصـبح 

مـن محل نزاع أماأ القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالأصول المعتادة 

(. مثـال ذلـ : داـوى وصـ  حالـة 4قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة )

الأامال التي أنجزها المقاول إلى حين توقفه اـن العمـل وقبـل أن يباشـر المالـ  

 
 . 631ص:   –المرجع السابق   –د. رزق الله انطاكي  - 1
" متى قررت المحكمة الانتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً في الدعوى يتحتم أن  - 2

 تقول كلمتها فيه" 

 45لسنة  25الطعن رقم  -مصري نقض مدني 

 . 781ص:   -المرجع السابق –مشار إليه: في مصطفى مجدي هرجه 
يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء  -6من قانون أصول المحاكمات المدنية:" .. 78تقضي المادة  - 3

 لة العجلة الزائدة". على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية وذلك في حا 
 . 341ص:  -المرجع السابق –راجع: د. توفيق حسن فرج  - 4
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تكملة الأامال المتفق اليها بنفسه تمهيداً لمحاسبة المقاول الى ما أنجـزه ومـا لـم 

 ينجزه.

ياع معالم الواقعة المراد إثباتها  فيكـون ذلـ  أما إذا لم يكن ثمة احتمال لض

مانعاً من قبول داوى وص  الحالة  وتطبيقاً لذل  لا تقبل داـوى وصـ  الحالـة 

لمعاينة قطع الأشجار إذ أن إثبات وجود هذه الأشـياء وإثبـات إزالتهـا ممكـن مـن 

 (.1طريق الشهادة ولا يمشى تغيرّ حالتها بعد زوالها)

 
 . 319ص: -331فقرة:  -الأدلة المطلقة -راجع:د. سليمان مرقس - 1
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 الفصل السادس

 ة الخبر

 

 
 أهمية الخبرة:    -أولاً 

تعرض الى القاضي مسائل متنواة يحتاج الفصل في بعضها إلى مسـائل 

فنية دقيقة من طبية وهندسية وخطية وحسابية وصنااية وزرااية و تجارية؛ ولا 

يتصور أن يلم بها جميعاً إلماماً يمكّنه من تفهم جميع المسائل الفنية التـي تعـرض 

ضـرورة التـرخيك للقاضـي فـي أن يلجـأ إلـى أهـل   اليه. ولـذل  رأى المشـرع

المبـرة فيمـا يعـرض اليـه مـن مسـائل فنيـة لكـي يسترشـد بـرأيهم فـي فهـم تلــ  

 (.1المسائل. بل إنه استلزأ في بعض المسائل الاستعانة برأي خبير فني)

فالمبرة وسيلة من وسائل الإثبات تعمد إليها المحكمة  إما من تلقاء نفسها   

 من  138طلب أحد المصوأ  ) المادة أو بناء الى 

 
:"إن الأمراض العقلية من الأمور الخفية التي   1978تاريخ 654اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 1

تامة, لأن الجنون غير مطبق ويظهر صاحبه أمام المحكمة بمظهر السوي  تحتاج إلى خبرة فنية واسعة ودراية

." 

مؤسسة -القسم الثالث -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 2341ص:   -2402.قاعدة:1997 -النوري 
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 (.1قانون البينات ()

ولا يجوز للمحكمة أن تلجأ إلى المبرة إلا إذا صعب اليهـا إدراك المسـألة 

 الفنية بنفسها.

لكن الحياة العملية في المحاكم أثبتـت أن لجـوء القضـاة إلـى المبـرة يـزداد 

تمفي  من القياأ بمهمـة في ال  –في كثير من الأحيان  –انتشاراً رغبة من القاضي  

المعاينة وإلقائها الى المبراء. وهذا الأمـر لا ييسّـر تحقيـق العدالـة. ففضـلاً امـا 

يؤدي إليه من زيادة نفقات المصومة وبطئها بسبب ميل القضاة إلى الأخـذ بـرأي 

 المبير  فإنه يحوّل هذا المبير إلى قاضٍ.

 ً  تعيين الخبير:  -ثانيا
المبراء الذين يتم الاتفاق الـيهم بـين المصـوأ يرى المشرع أن المبير أو  

يكونـون أولـى بتعييــنهم مـن غيــرهم لأنـه يفـرض فــيهم أنهـم حــائزون الـى ثقــة 

المصــوأ أصــحاب الشــأن فــي القضــية  فــلا يحــق للمحكمــة مــراجعتهم فــي هــذا 

 الاختيار. 

أما إذا لم يتفق المصوأ الى المبير  تولت المحكمة تعيين المبيـر إن رأت 

لذل   وإذا طلب منها تعيين خبيـر جـاز اـدأ إجابـة هـذا الطلـب متـى كـان لزوماً  

رفضها له قائماً الى أسباب مبـررة لهـا.إذاً ليسـت المحكمـة ملزمـة بـاللجوء إلـى 

 المبرة  بل إن ذل  متروك إلى تقديرها.

ويحق للمحكمة كما رأينا أن تقرر المبرة إما من تلقاء نفسها أو بنـاء الـى 

ااتبـر القـانون المبـرة وسـيلة للتحقيـق تقـرر بصـدد داـوى   طلب المصوأ. وقد 

مرفواة  فلا يجـوز بالتـالي أن يطلـب تعيـين خبـراء بـداوى أصـلية إلا إذا كـان 

الأمر يتطلب العجلة في تحقيق أمر يسـتلزأ معرفـة فنيـة  فـيمكن اندئـذ مراجعـة 

لمادة من ا  6قاضي الأمور المستعجلة بداوى أصلية لإجراء خبرة) املا بالفقرة  

 من قانون أصول المحاكمات المدنية(. 78

واندما تقرر المحكمة إجراء خبـرة  تطلـب مـن المصـوأ أن يتفقـوا الـى 

اختيار خبير أو ثلاثة خبراء  )والمشرع وضع ادد مفرد للمبراء واحـد أو ثلاثـة 

مـن  1فقـرة  –حتى لا تتشعب الآراء كثيراً وحتى يتيسر ترجيح رأي الى آخر ( 

. فإذا اتفقوا الى ادد المبراء و الى أسمائهم ثبتت -من قانون البينات 139المادة  

المحكمة  اتفاقهم في محضر ضب, الجلسـة و قـررت تعيـين المبـراء الـذين وقـع 

 
حيث أن العرف والعادة يمكن إثباتهما بكافة  :" ومن  1964تاريخ 25اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 1

طرق الإثبات القانونية ومنها الخبرة.. ومن حيث أن القاضي استثبت بالخبرة التي أجراها أن الأثاث الموجود  

 في المأجور لا يشكل مفهوم الدار المفروشة فرشاً للعقار بالمعنى المألوف وفق العرف والعادة". 

-القسم الثالث -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 2328ص:   -2386قاعدة:
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من قانون البينات(. وإذا لم يتفق المصوأ   139من المادة    2الاختيار اليهم) فقرة  

 يعود الى اختيار المبراء أو ترك أحدهم الأمر للمحكمة 

مـن قـانون  139مـن المـادة  3اندئذ للمحكمة أمر اختيـار المبـراء) فقـرة 

 (.1البينات( )

ويجري اختيار المبراء من الأشماص الحائزين الى ثقة المحكمة بالنسبة 

(. و قد ترجع المحكمة في انتقاء المبـراء إلـى لائحـة تضـعها 2لعلمهم ولتجردهم)

مة مبدئياً بالتقيد بهذه اللائحـة  لأن القـانون وزارة العدل بأسمائهم ولكنها غير ملز

 ترك لها الميار في اختيار المبراء ممن تثق بهم.

ولا يشترط في المبير أن يكون ذكراً فيمكن للمحكمة انتمـاب نسـاء للقيـاأ 

بالمبرة  كما لا يشترط أيضاً في المبير أن يكون اربياً فـيمكن للمحكمـة أن تلجـأ 

 يق في أمور تستلزأ معرفة فنية.إلى أجنبي فتعيّنه للتحق

مــن قــانون  140و يجــب أن يتضــمن قــرار تعيــين المبــراء)املاً بالمــادة 

 البينات( البيانات التالية:

 أسماء المبراء و ألقابهم و البيانات الدالة الى شمصيتهم. -1

 اسم القاضي المنتدب للإشراف الى أامالهم. -2

ها و ما يـرخك لهـم فـي بيان المسائل التي يراد الاستعانة بمبرتهم في -3

 اتماذه من التدابير العاجلة اند الاقتضاء.

 التاريخ المحدد لانتهاء المهمة التي أوكلت إليهم وإيداع تقريرهم. -4

 
:" امتناع الخصم عن تسمية خبيره  1952/ 9/ 29تاريخ    578اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 1

 المعتذر يجيز للمحكمة اختيار غيره". 

-القسم الثالث -في الفقه والاجتهاد –نون  البينات قا -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 .  2461ص:  -2540قاعدة:

:" تبديل خبير الطرفين بخبير المحكمة يكون بعد ثبوت  1964تاريخ  37اجتهاد محكمة النقض السورية قرار

 تبلغه وإعذاره بصورة رسمية ". 

-القسم الثالث -الفقه والاجتهادفي  –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 .  2461ص:  -2539قاعدة:

:" الخبرة المعتمدة هي التي تجري بإشراف المحكمة  1994تاريخ  114اجتهاد محكمة النقض السوريةقرار

 وليست الخبرة التي يجريها أحد الأطراف بمعرفة خبير غير مكلف رسمياً بإجرائها".= 

-القسم الثالث -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -رانيأسعد الكو -=مشار إليه في: ممدوح عطري 

 . 2463ص:   -2543قاعدة:
:"إن الخبرة الجارية من قبل المحافظة وبغياب    1984تاريخ   908اجتهاد محكمة النقض السوريةقرار  - 2

تها ووفقاً المستأجر وعن غير طريق القضاء من حق المحكمة إهمالها واللجوء إلى خبرة جديدة تجريها بمعرف

 للأصول والقانون وللوقوف على ما إذا كان العقار غير صالح للسكن ويشكل خطراً على شاغليه أم لا". 

-القسم الثالث -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 2419ص:   -2356قاعدة:
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المبلغ الذي يودع صندوق المحكمة لحساب نفقات المبراء وأتعـابهم و  -5

مـن المهلة الممنوحة لإيداع هذا المبلغ في صندوق المحكمـة  و مـا يلـزأ بإيدااـه 

 المصوأ.

 السلفة التي تدفع للمبراء من المبلغ المودع قبل إتماأ املهم. -6

وإذا لم يـودع المصـم المبلـغ المكلـ  بإيدااـه خـلال المهلـة المعينـة جـاز 

للمصم الآخـر أن يقـوأ بإيـداع هـذا المبلـغ دون إخـلال بحقـه فـي الرجـوع الـى 

ذ مـن اـدأ إيـداع من قانون البينات(. ويحق للمحكمة أن تتمـ  143خصمه)المادة  

المبلغ من قبل المصم المكل  بالإيداع دليلاً الى تنازله اـن إثبـات الواقعـة التـي 

 (.1طلب إجراء المبرة من أجل إثباتها)

  ً  دعوة الخبراء واليمين:  -ثالثا
في خلال الثماني والأربعين سااة التالية لإيداع المبلغ المقرر إيدااـه فـي 

  يـداو القاضـي المنتـدب المبـراء للمثـول أمامـه القرار الصادر بتعيـين المبـراء

ويقول لهم مهمتهم وفقاً لمنطوق هذا القرار ثم يسلمهم صورة انه )الفقرة الأولـى 

 من قانون البينات(. 144من المادة 

و يحق للمبراء أن يطلعوا الى الأوراق الموداة إضبارة الداوى دون أن 

 144مـن المـادة    2قرار التعيين)الفقـرة  ينقلوا شيئاً انها ما لم يؤذن لهم بمقتضى  

 من قانون البينات(.

و يتعين الى المبراء قبل  البدء في أداء مهمـتهم أن يحلفـوا أمـاأ القاضـي 

مـن قـانون  144يميناً بأن يقوموا بالمبرة بأمانة وصدق ) الفقرة الثالثة من المادة 

 (.2البينات( )

ين و ليس من الضروري و ينظم القاضي المنتدب محضر ضب, بأداء اليم

 أن يداى المصوأ لحضور هذا الأداء و لإبلاغهم هذا المحضر.

 ً  طلب الخبير الإعفاء من أداء المهمة:-رابعا

 
:" إذا كان  الحكم بموضوع الدعوى يتوقف على   1956تاريخ    156اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 1

 إكمال الخبرة واستنكف الأطراف عن دفع تعويضات الخبراء, يجب وقف الخصومة , لا رد الدعوى شكلاً ". 

-القسم الثالث-في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 2451ص:   -2525قاعدة:
 م.  1963/  6/ 30تاريخ  250قرار محكمة النقض رقم  - 2

" اليمين التي حلفها الخبير عند إدراج اسمه في جدول الخبراء تعتبر كافية لعدم تحليفه مجددا قبلا لبدء في 

فاليمن التي حلفها يعمل بها في جميع المهام التي يعهد بها إليه في   –مهمته التي تكلفه بها المحكمة 

 ايا المدنية  " القض

 .  794ص:   -966قاعدة  -بلا تاريخ  -المرجع السابق –مشار إليه في : جورج كرم 
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لا يلزأ المبير بأداء المهمة الموكلـة إليـه فقـد تكـون لـه أاـذار خاصـة بـه 

تمنعه من ذل   و لـذا أجـاز لـه القـانون أن يطلـب إلـى المحكمـة إافـاءه مـن أداء 

لمهمة الموكولة إليه خلال الأياأ الممسة التالية لتسـلمه صـورة القـرار الصـادرة ا

 من قانون البينات(. 145بتعيينه  )المادة 

ــة و يحــق أيضــاً  و للمحكمــة فــي الأحــوال المســتعجلة تقصــير هــذه المهل

للمحكمة  إذا رفض المبير حل  اليمين  أن تعتبره ناكلاً ان أداء مهمته وأن تقوأ 

 غيره. بتعيين

 ً  رد الخبراء:  -خامسا
يجوز للمصوأ طلب رد المبـراء الـذين اختـارتهم المحكمـة للسـباب  -1

 (. 1التي تبرر رد القضاة )

يقدأ طلب الرد إلى المحكمة التي تتولى النظر في الداوى  باستدااء يبلـغ 

ن للمبير في خلال الأياأ الثلاثة الصادرة لقرار تعيينه أو لإبلاغ هذا القرار إن كـا

 (.2قد صدر في غياب المصم طالب الرد)

و لا يســق, الحــق فــي طلــب الــرد إذا كانــت أســبابه قــد وجــدت بعــد المــدة 

المذكورة  أو إذا قدأ المصم طالب الرد الدليل الى أنه لم يعلـم بتلـ  الأسـباب إلا 

 بعد انقضاء المدة.

ان و لا يقبل طلب الرد في حق من يمتاره المصوأ من المبـراء  إلا إذا كـ

 من قانون البينات(. 147سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار )المادة 

تنظر المحكمة في طلب الرد في أول جلسة بعد تقديمـه  ويحـق للمبيـر أن 

يبدي ملاحظاته الى أسباب الرد الواردة في حقه. و يعتبر الحكم الصادر في هـذا 

 
 أسباب الرد:  - 1

 إذا كان للخبير أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى و لو بعد  انحلال الزواج. -1

 إذا كان خطيباً لأحد الخصوم. -2

 صوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.إذا كان بين الخبير و بين أحد الخ -3

 إذا سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً. -4

 إذا سبق أن كان شاهداً في القضية. -5

 إذا كان أحد الخصوم قد اختاره حكماً في قضية سابقة. -6

 إذا وجد بينه و بين أحد المتداعين عداوة شديدة. -7

مت بينه و بين أحد المتداعين أو أحـد أقاربـه أو مصـاهريه حتـى الدرجـة الرابعـة إذا كانت قد أقي -8

 دعوى مدنية أو جزائية خلال  الخمسة سنوات السابقة.  
:"يجوز الطعن في خبرة الخبير بجميع مراحل  1963تاريخ  46اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  - 2

 يام من  تاريخ تعيينه ".الدعوى. أما طلب رد الخبير فهو محصور في ثلاثة أ

-القسم الثالث -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 2469ص:   -2550قاعدة:
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مـن قـانون  148الطلب قطعياً غير خاضع لأي طريـق مـن طـرق الطعن)المـادة  

 البينات(.

 ًّ ً  إجراء الخبرة:  -سادسا
إذا لم يطلب المبير إافاءه من المهمة الموكولة إليه و لم يرُد  و جب الـى 

القاضي المنتدب أن يعين تاريماً قريباً لبدء أامال المبرة الى أن لا يتجاوز هـذا 

رد المبيـر أو   التاريخ الثمانية أياأ التالية لانقضاء المهلـة التـي يجـوز فيهـا طلـب 

 من قانون البينات(. 149من المادة  1لصدور حكم برفض طلب الرد) فقرة

و يجب الى القاضي المنتدب داـوة المبيـر والمصـوأ بمـذكرة تبلـغ لهـم 

بواسطة ديوان المحكمة قبل المواد المعين بأربع واشرين سااة الى الأقل اـدا 

كـان أول اجتمـاع واليـوأ مهلة المسـافة و يجـب أن تتضـمن هـذه المـذكرة بيـان م

 من قانون البينات(.149من المادة  2والسااة اللذين ستعقد فيهما)فقرة 

و يترتب الى ادأ داوة المصوأ بطلان امل المبير وذلـ  حرصـاً منـه 

الى حقوق الدفاع و لتمكين كـل واحـد مـن المصـوأ مـن متابعـة أامـال المبيـر 

-الـذي لـم يـتم داوتـه-المصـم  وإبداء ملاحظاته وأوجه دفااه. ويجب أن يتمس 

 (.1بالبطلان أماأ محكمة الموضوع)

ويقرر القاضي المنتدب اتماذ كل إجراء من شأنه تيسير العمـل وضـبطه.  

و يعود للقاضي المنتدب أمر اختيار محل الاجتماع  فقد يكون هذا المكـان ديـوان 

 المحكمة كما يمكن أن يكون محل وجود الشيء المتنازع اليه.

ر المبير امله ولـو فـي غيبـة المصـوأ متـى كـانوا قـد داـوا الـى و يباش

من قانون البينات(  ويعـود إلـى القاضـي   149من المادة    3الوجه الصحيح) فقرة  

المنتدب أمر التحقيق في داوة المصوأ بصورة أصولية الى أنه يحـق للمصـوأ 

بيـر الااتراض الى صـحة الـداوة الموجهـة إلـيهم  وذلـ  بعـد تقـديم تقريـر الم

 وبقصد إبطال هذا التقرير.

و إذا لم يحضر المبير أماأ القاضي المنتدب فـي الوقـت المعـين  أو تعـذر 

الاتصال بـه يحـق للمحكمـة أن تقـرر  مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء الـى طلـب أحـد 

المصوأ  إبداله بمبير آخر يتفق اليه المصوأ  واند ادأ الاتفاق يتم تسميته من 

 قبل المحكمة.

 
م :" إن الأخذ بالخبرة مشروط بأن  2000/  11/ 13تاريخ   3059اجتهاد محكم النقض السورية قرار رقم   - 1

غير مشوبة بعيب أو غموض, فإذا كانت الإجراءات باطلة, كتسمية الخبراء دون  تكون إجراءاتها صحيحة و

 سؤال الأطراف, وجب إهمال الخبرة".

  -2900قاعدة:  -م 2004 –دمشق  -الجزء الأول -المرجع السابق -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني

 . 1022ص:
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نتهاء من التحقيق يجب الى المبـراء أن ينظمـوا بمهمـتهم محضـر بعد الا

ضب, يتضمن بيان حضور المصوأ وأقوالهم وملاحظاتهم وبيان ما قاموا به مـن 

مـن   150أامال وأقـوال الأشـماص الـذين اقتضـت الضـرورة سـمااهم) المـادة  

 قانون البينات(.

من الأشـماص و يوقّع المصوأ الى أقوالهم و ملاحظاتهم و يوقّع غيرهم  

ــم يوقّعــوا يــذكر ســبب اــدأ التوقيــع فــي  الــى مــا يــدلون بــه مــن أقــوال  وإذا ل

 (.1المحضر)

 ًّ ً  تقديم الخبير تقريراً:    -سابعا
يضع المبير متى أنجـز مهمتـه تقريـراً موقعـاً منـه بنتيجـة أامالـه ورأيـه 

ن لكـل والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة  فإذا كان المبراء ثلاثـة أو أكثـر كـا

منهم أن يقدأ تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا الى أن يقدموا تقريراً واحـداً يـذكر 

 من قانون البينات(. 151فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه)المادة 

ويناق, المصوأ تقرير المبير لأن من حقهـم أن يعرضـوا وجهـة نظـرهم 

 في الدفاع. في المبير الى المحكمة مباشرة. لأن ذل  من ضمن حقهم

و يجب الى المبراء أن يقوموا بالمهمة الموكولة إلـيهم فـي قـرار تعييـنهم 

وأن لايمرجوا انها  الى أنه يحق للمصوأ إذا اتفقوا  أن يشـملوا المبـرة أمـوراً 

 غير واردة في قرار التعيين.

و يعتبر الضب, المنظم من قبل المبراء والمتضمن بيان حضور المصوأ  

حظاتهم و أقـوال الأشـماص الـذين  اقتضـت الضـرورة سـمااهم  وأقوالهم و ملا

 وثيقة رسمية يعمل بمضمونها حتى ثبوت اكسها بطريق التزوير.

و لا يحق للمحكمة أن تعفي المبراء من تقديمهم تقريرهم بصورة خطية و 

أن تكتفي بسماع رأيهم شفاهاً أمامها  الى أنه يحق للمحكمـة  بعـد تقـديم التقريـر 

أن تأمر من تلقـاء نفسـها أو بنـاء الـى طلـب المصـوأ  بـداوة المبـراء المطي   

لحضــور الجلســة إذا وجــدت فــي تقريــرهم نقصــاً أو غموضــاً أو إذا رأت أن 

مـن قـانون  154من المادة 1تستجوبهم في مسائل معينة للفصل في الداوى)فقرة  

 البينات(.

 
م توقيع أحد الخصوم أو وكيله على محضر  :" إن عد1976تاريخ   244اجتهاد محكمة النقض السوريةقرار  - 1

المعاينة وإن كان لا يؤثر على صحة الإجراء ولا يعتبر نقصاً موجباً عدم الأخذ بالخبرة, إلا أنه يتوجب على  

 المحكمة أن تثبت سبب الامتناع عن التوقيع ". 

-القسم الثالث -ادفي الفقه والاجته  –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 2449ص:   -2523قاعدة:
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ه للمبيــر  مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء الــى طلــب أحــد  و للمحكمــة أن توجــّ

مـن المـادة   2المصوأ  من الأسئلة ما يكون مفيداً في إيضـاح تلـ  المسـائل)فقرة  

 من قانون البينات(. 154

كما يحق للمحكمة إذا رأت ادأ كفاية الإيضاحات  أن تأمر من تلقاء نفسها 

أو بناء الى طلب أحد المصوأ  بالقياأ بتحقيق فني جديد أو بعمل تكميلي تعهد به 

مـن قــانون  154مـن المـادة  3اء أنفسـهم أو إلـى خبـراء آخرين)فقـرة إلـى المبـر

 البينات(.

و إذا تبـين للمبـراء أنهــم لا يسـتطيعون أن يوداـوا تقريــرهم فـي التــاريخ 

المعين وجـب الـيهم قبـل انقضـاء هـذا التـاريخ أن يقـدموا إلـى المحكمـة مـذكرة 

 ن إتماأ مهمتهم. يوضحون فيها ما قاموا به من أامال والأسباب التي حالت دو

وتنظر المحكمة في هذه المذكرة في الجلسة العلنية للـداوى  فـإذا رأت أن 

 سبب التأخير مقبول منحت المبراء مهلة جديدة و إلا استبدلتهم بمبراء آخرين.

وإذا كان سبب التأخير ناشـئاً اـن خطـأ المصـم  يحـق للمحكمـة أن تحكـم 

أيضـاً بسـقوط حقـه فـي التمسـ  بـالقرار اليه بغرامة حكماً مبرماً  وأجيز الحكـم 

 من قانون البينات (. 153الصادر بتعيين خبراء )المادة 

و إذا لم يقم المبراء بمهمـتهم و لـم يكونـوا قـد أافـوا منهـا أواسـتقالوا مـن 

مهمتهم بعد مباشرتها  حكمت المحكمة الـيهم بالنفقـات التـي صـرفوها بـلا فائـدة 

لفة وبالتعويضات إن كـان لهـا محـل. و يجـوز وبرد ما يكونون قد قبضوه من الس

 ليرة سورية(. 300 -10للمحكمة إضافة لذل  أن تحكم اليهم بغرامة ) من: 

وتطبق هذه الأحكاأ أيضاً الى المبير الذي تقرر المحكمة الاستعاضة انه 

 من قانون البينات(. 157بغيره )المادة 
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 ً  تقدير رأي الخبير:  -ثامنا
أن يكون رأياً استشارياً لا يقيد المحكمة لأن القاضـي   رأي المبير لا يعدو 

(. إذ قد يشوب امـل المبيـر خطـأ أو قصـور أواـدأ دقـة أو 1هو صاحب الرأي)

 (.2تحيزّ أو محاباة)

فالرأي الذي يبديه المبير لايلزأ المحكمة  ولها أن تحكم بملافه لكـن لا بـد 

من 155له أو بعضه )المادة  ك  لها من بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي

 (.وإلا كان 3قانون البينات( )

 
"إن الخبرة ليست إلا مشورة فنية ولا تشكل بحد ذاتها وسيلة إثبات قبل اعتمادها من قبل المحكمة كمستند   - 1

 للحكم ". 

-القسم الثالث -في الفقه والاجتهاد –قانون  البينات  -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 2360ص:   -2424.قاعدة:
م:"إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإعادة  4/1994/ 25تاريخ 800اجتهاد لمحكمة النقض السورية قرار - 2

الخبرة لمجرد طلب أو رغبة من أحد الخصوم ما دامت الخبرة التي قنعت بها المحكمة غير مشوبة بنقص أو 

 غموض". 

ص:   -2871قاعدة: –الجزء الأول  –الجديد  موسوعة القضاء المدني -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني

1014 . 
م:"إذا كان تقرير الخبرة الذي أخذت به  2000/  7/ 23تاريخ  2015اجتهاد لمحكمة النقض السورية قرار  - 3

 المحكمة يشوبه الغموض فإنه يتعين نقض الحكم". 

ص:   -2899قاعدة:  –لأول الجزء ا –موسوعة القضاء المدني الجديد  -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني

1022 . 
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 (.1قرارها ارضة للفسخ أو النقض لعيبه في الاستدلال)

كما أن " تقرير المبرة لا يكسب أحداً من المصوأ حقاً وإنما يكتسبون هذا 

الحق بالحكم الـذي يصـدره القضـاء  لأن المبـرة مـاهي إلا مسـاادة للقضـاء فـي 

حي الفنية  والتقرير الذي يصدر إذا لم يقتـرن بـالحكم يبقـى رأيـاً الكش  ان النوا

قابلاً للمناقشة  فتستطيع المحكمة أن تأخذ به كما تستطيع أن ترده  كما تستطيع أن 

 (.2تأخذ قسما منه و ترد قسماً آخر" )

 
م : "إذا كانت المحكمة بعد أن عزفت عن  2001/ 21/11تاريخ 433اجتهاد محكم النقض السورية قرار رقم - 1

الأخذ بالخبرة الجارية أمام محكمة البداية وأجرت خبرة خماسية عادت وأخذت بالخبرة الجارية أمام محكمة 

 رط العليل ". البداية, فهذا يعود لقناعة المحكمة بش 

 . 1009ص: -2855قاعدة:-الجزء الأول -المرجع السابق -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني

م : " الاجتهاد القضائي مستقر على أن اعتماد  26/9/1999تاريخ  603اجتهاد محكم النقض السورية قرار رقم 

بقاضي الموضوع من صلاحيته, وأنه  الخبرة الجارية أو أحد الخبرات الجارية بالدعوى هو من الأمور المناطة 

لمحكمة الموضوع الأخذ بالخبرة الأحادية دون الأخذ بالخبرة الثلاثية أو الخماسية إذا اقتنعت بها وأنه لا معقب  

 لمحكمة النقض على ذلك ". 

 . 1011ص: -2861قاعدة:-الجزء الأول -المرجع السابق -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني
 . 1962/ 3/7تاريخ  – 970النقض رقم  قرار لمحكمة - 2

 .  902قاعدة  – 752.ص:  -المرجع السابق–مشار إليه في: جورج كرم 
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 .1997 -مؤسسة النوري -القسم الثالث  -الفقه والاجتهاد 

 

 مجلة المحامون: –رابعاً 

 أ.2000لعاأ  -عددان التاسع والعاشرال -مجلة المحامون -1

 أ.2004لعاأ  -العددان المامس والسادس -مجلة المحامون -2

 أ.2004لعاأ  -العددان التاسع والعاشر -مجلة المحامون -3

 

 

 ً  أبحاث على  الإنترنت: -خامسا

 الى   -بحث بعنوان التحديات القانونية للتجارة الالكترونية -1

 http//www.opendirectorysite.com  :موقع
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ــدة ــع:  -المتحــــــ ــى الموقــــــ ــ  ارب.الــــــ ــامي يوســــــ ــداد المحــــــ إاــــــ

http//www.opendirectorysite.com 

 بحث بعنوان الاتجاهات الدولية والإقليمية والوطنية : الى الموقع:  -3

http//www.opendirectorysite.com. 

الى موقع:    -بحث بعنوان جواز التعاقد الإلكتروني وبيان ماهيته -4

http//www.tashreaat.com 

راجع المواقع: الشكلية في اقود  الإنترنت والتجارة الإلكتروني  -5

http//www.tashreaat.com 
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